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 يلعب النشاط المصرفي دورا رئيسيا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد فالبنك    
يساهم و   و يقدم خدمات متنوعة لعملائه ،و النقدية ص بالخدمات الماليةحدة خدمية يختّ و 

و تمويل المشروعات  ،نمية الاقتصاديةدفع عملية التّ من أجل  في خلق الائتمان و توزيعه
إذ لا تخلو عملية تجارية  ،ي تعود بالفائدة على المجتمع ككلالتجارية و الخدمية المختلفة الت

  .من تدخل البنوك و لا غنى عن هذا التدخل في إتمامها

 متفوقاُ  لنشاط المصرفي و احتل تدريجيا مكاناً و في سياق التطور الاقتصادي توسع ا    
إلى أن أصبح هذا النشاط يعني عددا هائلا  في ذلك على واجب كتمان السر المهني معتمداً 

أو  كمؤتمن ضروري سواء بالنسبة للفرد العادي معتبراُ  بذلك أضحى البنكف.من الأشخاص
الالتزام بحفظ السر منذ القدم حيث نشأت فكرة ، و قد و الخارجيةبالنسبة للتجارة الداخلية 

كان يحرم على رجال الدين البوح بالأسرار التي يطلعون عليها من الناس بحكم مركزهم و 
مهنتهم، ثم امتد هذا الالتزام إلى أصحاب المهن الحرة كالمحامين و الأطباء و غيرهم من 

  .ة الخاصة للغيرالحياطلاع على أسرار لهم مهنتهم الاالأمناء بالضرورة الذين تسمح 

و في مجال البنوك تعتبر قاعدة الالتزام بحفظ السر البنكي قاعدة أساسية وحجر الزاوية     
و قبل أن يأخذ  ،في الحياة المصرفية تمتد جذورها التاريخية منذ نشأة الحضارات القديمة

لمحافظة على في ا بارزاُ  فقد كان هذا الالتزام منذ القدم يلعب دوراُ  البنك صيغته الحالية
  .عمليات البنوك سواء لمصلحة المصرف ذاته، أو لمصلحة الزبون أو لمصلحتهما معا

منذ عهد السومريين و البابليين و الفينيقيين ثم الإغريق و  لتزامالاعرف هذا و قد     
تفرضه قواعد الدين و  يأخلاق مجرد واجب إلا أنه كان في بدايته .الرومان من بعدهم

، و لهذا لم يكن أصحاب المصارف ملتزمين بأي تقتضيه مبادئ الشرف و الأمانةو الأخلاق
على هأساسفي ، بل كان الأمر يرتكزالمصرفية سر المهنةموجب خاص للمحافظة على 

أسرار العادات و الأخلاق المتبعة في عمليات المصارف التي كانت تعتبر نفسها أمينة على 
يستنكره الحياء العام  ممقوتٌ  على اعتبار أن إفشاءها فعلٌ  العمليات التجارية التي تقوم بها،
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لما يسببه من  والمفترضة في مثل هذه المهنة النبيلة، لثقة لما ينطوي عليه من خيانة ل
 الأفراد عن عرض أمورهم المالية على البنوك خوفاً متناع نتيجة لابالمصلحة العامة ضرار أ

و حرمة الحياة  اعتداء على الحرية الشخصيةهم، فضلا عن أنه يشكل من افتضاح أسرار 
  ."لي إليه بسرك يعتبر سيدا لحريتكإن من تد" لذلك قيل بحق  الخاصة للفرد

سود إلا في إطار و التي لا يمكن أن ت ،و من هنا تولدت روابط الثقة التي يستلزمها الائتمان
أساس العلاقة و هي يجمع البنك بعميله فالثقة إذن هيأقوى رباط .كامل من الكتمان

، حولهتسود من الثقة بأجواء  إلافي أي بلد لا يمكن تصور قطاع مصرفي سليملذلك ،بينهما
إلا أن قواعد آداب المهنة المصرفية  و اجتماعية و إذا كانت هذه الثقة ذات أصول نفسية

بدورها تحولت و ما لبثت بعد ذلك أن  ،نظرا لمتطلبات الحياة المعاصرة احترمتها فيما بعد
صيانة  و،هو حماية مصالح الأفراد في طياته ما ينشده القانونلأن إلى قواعد قانونية

فمنها ما تتحقق  .حقوقهمإلا أن هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة تلك الحقوق و المصالح
  .قق إلا بإحاطتها بسياج من السريةحمايتها بتوفير العلانية له و منها ما لا تتح

الخاصة  السرية  فان طبيعة مهنة البنك تتيح له الاطلاع على المعلوماتو في هذا الإطار 
هو بحكم فلعائلية أو الاقتصادية أو حتى ا ،بزبائنه سواء ما يتعلق منها بوضعيتهم المالية

 ت، و من أجل الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الطرفين فرضعمله يصبح أمين على أسرارهم
و في هذا  ،على البنوك واجب الحفاظ على سرية تلك المعلوماتفي مختلف الدول تشريعاتال

يخضع للسر :" من قانون النقد و القرض الجزائري على ما يلي 117الصدد نصت المادة 
  :المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

أي كل عضو في مجلس إدارة و كل محافظ حسابات، و كل شخص يشارك أو شارك ب-
  .طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها

  ......" .كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية-

الالتزامات التي تقع على عاتق  و أشد أسرار العملاء من أهمبكتمان و يعد الالتزام     
و ،لعميلالمالي ل مركزاللى أن الكشف عن البنوك، و تتأتى أهمية هذا الالتزام استنادا إ



 
4 

سبب التي يو  ،اللصيقة بشخصيتهمن الأمور  و مشاريعه الاقتصادية تعدّ  إدارة أموالهطريقة 
  .جسيمةً عليها أضراراً اطلاع الغير له 

القائمة بينه و  الوطيدة في تلك الصلة أيضا تبرز أهمية موضوع السر المهني للبنوككما 
لأعمال التي التامة ل سريةالبين الحياة الخاصة للفرد الذي يستطيع بواسطته المحافظة على 

و علاقاته المالية و الشخصية المتعددة الصور و الغايات، و التي لها انعكاس  ،يقوم بها
جوانب لهذا يمثل السر البنكي جانبا من  ،مباشر على حياته المهنية و الشخصية أحياناً 

من  الحرية الشخصية و الحياة الخاصة للعميل خاصة ما يتعلق منها بذمته المالية انطلاقاً 
رياته و أسراره في مكنونات فكرة حق كل فرد في الاحتفاظ بتفاصيل حياته الخاصة و ذك

  .ضميره

مقتضيات الحياة الاجتماعية و تنوع علاقاتها، و حاجة الإنسان إلى وجوب الانتفاع  إلا أن
بالخدمات المهنية المختلفة أدى إلى إضعاف إمكانية الفرد بالاحتفاظ بأسراره لنفسه، وجعل 

 أسرارهأحيانا للإفضاء ب الفرد يضطر فقد .تدعو له هذه الحاجات واقعاً طلاع الغير عليها ا
بغرض الحصول على خدمة صحية من طبيب أو اجتماعية من المحامي،  إلى شخص آخر

أو مالية من البنك أو غيرهم من الأمناء على السر و على المعهود إليه السر أن يكتمها 
أضحت  إذ ،ضرورات الحياة المعاصرةفتوجه الأفراد إلى البنوك أمر لا غنى عنه تفرضه 

  .البنوك أوعية اقتصادية عن طريق جذب الودائع و المدخرات

دور  أحياناً  هذا الأخير الخدمات المالية التي يقدمها البنك لزبائنه قد يلعبإلى و بالإضافة 
المستشار الاقتصادي و التجاري للعميل فيقدم له النصائح و التوجيهات السليمة التي تساعده 

كامل من السرية  تحقق هذه الغاية إلا عن طريق توفير جوّ ، و لا تمشاريعهفي نجاح 
، فالتزام البنك بكتمان بعض الوقائع و المعلومات التي يدلي بها العميل بنفسه إليه المتبادلة

و خصوصيات المالية أو تصل إلى علمه بحكم مهنته يقابله حق العميل في أن تبقى أسراره
معرفة الغير، و يخول هذا الالتزام للبنك حق  في إطار سري بعيدة عنالبنكية عملياته 

  .اتجاه المحاولات التي تستهدف كشف مثل هذه الأسرارالاحتجاج بهذا السر 
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لهذا كان من الضروري أن تحرص التشريعات على تنظيم موضوع السر البنكي و     
على من  إدراجه ضمن مصاف الأسرار المهنية المتعارف عليها، و أن تفرض جزاءاً 

يصيبون الأشخاص بأذى في سمعتهم و كرامتهم لأنهم يخونون الثقة التي يكنها الأفراد فيهذه 
المؤسسات و يسيئون إلى المتعاملين معهم، و بهذا ينحذرون إلى مستويات سلوكية غير 
لائقة بهم دون أن يشعروا بما يمكن أن يترتب عن ذلك الإفشاء من أضرار مادية أو معنوية 

  .ئح تلحق بأصحاب تلك الأسرار و بالمجتمع ككلو فضا

و لهذا فان تقرير مبدأ السرية المصرفية يحمل في طياته تحقيق مصالح و اعتبارات     
لحقوق سمعتهم و شرفهم باعتبارها من اصيانة و عديدة فهو من جهة يهدف إلى حماية 

المهنة المصرفية و  نزاهة ذلك فهويساهم في تحقيق بالإضافة إلى .الملازمة لشخصيتهم
المصلحة العامة للمجتمع التي تقتضي المحافظة على الثقة بهذا تتحقق تسهيل ممارستها و 

، و هذا ما يؤدي بدوره كالمهنة المصرفية العامة الواجب توافرها في ممارسة بعض المهن
 إلى ازدهار الاقتصاد الوطني عن طريق جذب الأموال و المدخرات الأجنبية و استقرار

الأموال الوطنية في البنوك المحلية، فاعتماد البنوك لهذا النظام يوحي بالثقة و الاطمئنان 
  .للعملاء و يحملهم على التعامل معها بشكل أوسع

قد فلهذا و تأديبياً  و مدنياً  جنائياً  و يشكل إخلال البنك بثقة العميل و إفشائه لأسراره خطأً     
البلدان على أن البنك ملزم معظم أجمعت التشريعات و الاجتهادات القضائية و الأعراف في 

و المعلومات التي تربطه بالنشاط الاقتصادي سرية الوقائع التي وصلت إلى علمه بحفظ 
يعملون خارج البنوك و الذين يطلعون على تلك الذين  الأشخاصلعميله، كما ألزمت القوانين 

  .كم مهنته بالالتزام بكتمانهاالأسرار بح

و في الواقع إن دراسة موضوع السر المهني للبنوك باعتباره من أدق الالتزامات التي تقع     
على البنك يعد من الموضوعات الهامة و البالغة التعقيد ذلك أنه يثير العديد من الصعوبات 

الاتجاهات الفقهية و القضائية و الإشكالات القانونية و العملية، و هذا ما نتج عنه اختلاف 
له إذ اكتفت المفاهيم المرتبطة به نظرا لعدم وضوح النصوص القانونية المنظمة تحديد حول 

  .ول بفرض هذا الالتزام على البنوكالتشريعات في أغلب الد
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من  226/13من قانون العقوبات الجزائري و المادة  301نص المادة هذا القبيل و من  
العقوبات الفرنسي التي لم تعط بدورها حلولا للمشاكل المطروحة من حيث محل قانون 

و هذا  ،نطاقه وحدوده أساس الالتزام به و الحماية و هو السر البنكي، و طبيعته القانونية و
فقهي و  يحضى باهتمامحديثاً  ما دفعني لاختيار هذا الموضوع كونه يشكل موضوعاً 

يات عقدت العديد من الاتفاقلذلك على المستوى الدولينقاشات الر العديد من يثي قضائي،كما
يهم كل فرد لأنه هذا أصبح موضوع السر المهني للبنوك و بو المؤتمرات الدولية بشأنه، 

، كما يهم كل يتعلق بحياته الخاصة و أسرارها المالية التي يجب  أن تبقى في طي الكتمان
  .و مواردها الماليةاقتصادها أساسي يؤثر في  باعتباره عاملاً  من دول العالم دولة

و نظرا لقلة الأبحاث و الدراسات حول هذا الموضوع تبقى الثقافة القانونية للأفراد و     
إلى ضياع حقوق المتضررين و هذا ما يؤدي،محدودة بخصوص هذا الموضوع  درجة وعيهم

نزاعات قضائية  إثارةلا يبادرون في  عادة مافهم ،من جراء أفعال الإفشاء في معظم الحالات
حقهم في اللجوء إلى القضاء  للدفاع عن البنوك التي يتعاملون معها بسببجهلهم لضد 

إذا ما أذيعت أسرارهم، و هذا ما جعل القضاء الجزائري يخلو من الاجتهادات مصالحهم 
ت أمامه العديد القضائية في هذا المجال على خلاف القضاء الفرنسي أو المصري الذي أثير 

التي لم  المفاهيم وضيحو تبشأن هذا الموضوع و كان جريئا للفصل فيها، القضايا من 
فهذه الأمور كلها تعتبر حافزا للتوغل و البحث في هذا يتناولها التشريع بشكلدقيق  

  .الموضوع

و الاحتجاج إذا كان التزام البنك بكتمان أسرار عملائه يخول له حق التمسك بهذا السر و     
 مع مصالح أخرى عامة أو خاصة، أحيانا قد يتعارضهذا الاحتجاج به اتجاه الغير إلا أن 

على اعتبار أن العملية المصرفية قد تتصل بها مصالح عامة أو خاصة فتبدو محاولات من 
 هاجانب بعض السلطات العامة، أو الأشخاص الخاصة بوسائل متعددة للكشف عن تفاصيل

  .البة بحقوقهممن أجل المط

فهذا التعارض بين مصلحة العميل في حفظ أسراره و مصلحة الآخرين في كشف السر     
 يةشكالإو هذا ما يثير يستلزم اعتماد قواعد ملائمة للتوفيق بين هذه المصالح المتضاربة، 

في كل االخاصة بعملائه سرارك بكتمان الأو تزم البنلعملية فهل تلمن الناحية القانونية و ا
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أن هناك  اتجاه جميع الأفراد و السلطات أم هل يسري هذا الكتمان و ،الظروفو الأحوال 
خرق هذا الالتزام و التعدي على الحق في سرية المعاملات البنكية إذا ما  فيها يمكن حالات

  اقتضى القانون ذلك؟

على المنهج أن نعتمد  علينا هذه الإشكالية كان من المنطقيعالجتنالو في سبيل م    
تنظيم موضوع التنظيمية التي تناولت التحليلي لدراسة و تحليل فحوى النصوص القانونية و 

بهدف الوقوف على حقيقة الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري و ذلك ،السر المهني للبنوك
و بشأنها المقارن لتي اختلف الفقه و القضاءا المرتبطة بهذا الموضوع، و المفاهيمبخصوص 

الحالات التي تقوم فيها مسؤولية البنك سواء تعلق الأمر  و ،مضمون هذا الالتزام تحديد
  .لمدنية أو الجنائية أو التأديبيةبالمسؤولية ا

هتمام كل لايمثل محلابعد دولي و يحضى بو نظرا لأن موضوع السر المهني للبنوك     
و ،في بنوكها العملاء ثقةتدعيم عن طريق تطوير اقتصادها  إلىدولة من العالم تسعى 

 تقتصر دراستنا لهذا الموضوع على تحليلكان من اللازم ألا لهمضمانات أقوaال توفير
تصدي بعض التشريعات لهذا لكيفية  عرضسنحاول التلهذا .النصوص القانونية الجزائرية فقط

ها قد علمنا أن البعض من إذاخاصة  ، و نطلع على طريقة تنظيمها لهذا الالتزامالموضوع
هذا الالتزام ضمن  بإدراجبينما اكتفى البعض الآخر  ،للسرية المصرفية خاصاً  أفرد قانوناً 

، و هذا ما سوف يجعلنا نستند أيضا القوانين التي تناولت تنظيم السر المهني بصفة عامة
للوقوف على نقاط التشابه و الاختلاف بين ما تضمنه على المنهج المقارن في هذه الدراسة 

  .التشريعات المقارنة بعض وننا الوطني بخصوص السر البنكي و ما ذهبت إليهقان

 الصعوبات التي واجهتنا في إعداد قد ارتأينا ذكر بعضو في إطار معالجتنا لهذه الإشكالية 
تركيز  ، وراسة هذا الالتزامقلة المراجع المتخصصة التي تناولت د هذه الرسالة من بينها

المسؤولية الجزائية الناجمة عن إفشاء للسر البنكي متناسية في ذلك أن  هاعلى تحديد جل
إفشاء السر البنكي في غير الحالات القانونية يشكل جريمة يعاقب عنها قانون العقوبات، و 
خطأ مدنيا يوجب المسؤولية المدنية للبنك أو الموظف ويخول المضرور حق الحصول على 

كما يشكل هذا الفعل خطأ تأديبيا يخل بقواعد  راء ذلك،من جتعويض الأضرار التي لحقته 
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المهنة المصرفية و يعرض البنك أو الموظف للعقوبة التأديبية التي يحددها القانون لهذا 
  .بنوع من التوفيق  من خلال هذه الرسالة حاولنا التعرض لكل هذه المسؤوليات

سة انعدام الأحكام القضائية و من أهم الصعوبات التي اعترتنا أيضا في هذه الدرا    
 ىالجزائرية بخصوص السر البنكي إذ يبدو أن القضاء الجزائري هادئ في هذا المجال عل

 و يمكن مردّ   خلاف نظريه الفرنسي و المصري و اللبناني الذي يولي اهتماما بهذا الموضوع،
و هذا ما ثقافي، ية القانونية لأفراد المجتمع أو انخفاض مستواهم الانتشار الأم إلىذلك 

 صعب علينا الوقوف على حقيقة الموقف الذي أخذ به القضاء الجزائري في المسائل القانونية
و أن خاصة بشكل دقيق و واضح التشريع يتناولها التي لم  المرتبطة بهذا الموضوع، و

عامة من وردت من قانون العقوبات  301من قانون النقد و القرض و المادة  117المادة 
و لا  الالتزام به فهي لم تحدد مدلول هذا الالتزام و لم تتعرض لأساسه .ث الصياغةحي

القضاء المقارن بما توصل إليه  ستعانةللا، لذلك سنضطر في كل مرة لطبيعته القانونية
لإيجاد حلول تنطبق على الواقع الجزائري الذي أصبحت فيه الأسرار المالية للأفراد على 

ذلك بغياب الوازع الأخلاقي حتى مع وجود النصوص القانونية التي  مسمع العامة، و يبرز
  .ى ورق أمام تزايد هذه الانتهاكاتتبقى مجرد حبر عل

لمبدأ التزام البنك الأولالفصل و قد ارتأينا تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين نتعرض في     
 المبحث الأول مفهوم و قسمناه بدوره إلى مبحثين نتناول في ،بالمحافظة على السر البنكي

م بالسر البنكي بينما نحدد في المبحث الثاني أساس الالتزا ،السر البنكي و طبيعته القانونية
هذا لإخلال باصصناه لدراسة الجزاء المترتب عن أما الفصل الثاني فخ .و نطاقه القانوني

الذي قسمناه هو الآخر إلى مبحثين نتعرض في أولهما  ،مبدأ و حالات الإباحة الواردة عليهال
لتي و نعالج في المبحث الثاني الحالات ا ،لجزاء إخلال البنك بالحفاظ على السر البنكي

  .يباح فيها إفشاء السر البنكي
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  :ا��� ا
ول 

 ���أ ا����ام ����� ا�����

إن فكرة المحافظة على السر المهني للبنوك دعامة من دعائم المهنة المصرفية تتعلق     
 بكرامتها و تفرضها قدسيتها، و هي وطيدة الصلة بحماية الحياة الخاصة للفرد إذ تمثل جانباً 

فالحق في الخصوصية يقتضي ألا تكون الشؤون الخاصة للفرد  .من جوانب حريته الشخصية
الإعلام بالنسبة لغيره، و لكل فرد الحق في التعامل مع حياته الخاصة و  محلا للحق في

عن معرفة الآخرين،  فله أن يحتفظ بأسراره و خصوصياته لنفسه بعيداً  ،حريته بما يراه مناسباً 
إلا أنه قد يضطر للإفضاء بها إلى بعض الأمناء الضروريين الذين تمكنهم مهنتهم من 

ذلك بغرض الحصول على خدمات و  ،لغير كالبنوكة لاصالخ الحياة الاطلاع على أسرار
إذ لا غنى للأفراد عن اللجوء إلى مثل هذه المؤسسات و الاستفادة من خدماتها  مالية

المختلفة، فالتزام البنك بكتمان الوقائع و المعلومات التي وصلت إلى علمه بسبب نشاطه 
  .المصرفي يقابله حق العميل في الحفاظ على أسراره

التشريعات مبدأ التزام البنوك بالمحافظة على أسرار زبائنها باعتباره جل و عموما تعتنق     
بعمل البنوك، و تقرر حماية قانونية لهذا الحق  الوطيدة الصلةذات من القواعد المستقرة 

على الاعتداءات التي تقع عليه، و إذا  الملازم للحياة الشخصية للفرد بل و تعاقب جنائياً 
 اً قانوني اً التزامبمرور الوقت إلا أنه أصبح  أخلاقياً  كان هذا الواجب يكتسي في بدايته طابعاً 

 .لمصلحة الفرد من جهة و المصلحة العامة من جهة أخرى يحضى بحماية خاصة تحقيقاً 
دى إلى اختلاف الفقه و إلا أن هذه التشريعات قد أحجمت عن تحديد مدلوله هذا ما أ

القضاء حول تحديد مفهوم السر البنكي و طبيعته القانونية، كما ظهرت عدة آراء و نظريات 
لتبرير أساس الالتزام به و تحديد نطاقه القانوني لكل منها حججه و أسانيده، و من أجل ذلك 

  :ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين
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  كي و طبيعته القانونيةمفهوم السر البن: المبحث الأول  

  ام بالسر البنكي و نطاقه القانونأساس الالتز : المبحث الثاني 

 

� ا
ول�  ��&"م ا��� ا����� و ط� $�# ا���!"! �:  ا���

لقد أثار موضوع الالتزام بالسر المهني للبنوك مناقشات و إشكالات عديدة في الفكر القانوني 
حول  المقارن العملية، فقد اختلف الفقه و القضاءيتسع مدلولها من الناحية القانونية و 

و اعتمدت بذلك عدة نظريات حاولت الوصول إلى تعريف جامع و مانع إلا أنها لم ه مفهوم
من نتيجة ذلك اختلافهم حول طبيعته القانونية حيث تردد هنا الفقه  كان تسلم من النقد، و قد

نتعرض في هذا المبحث لمفهوم السر لهذا س .و القضاء بين نظريتي الإطلاق و النسبية
 ).المطلب الثاني(بعد ذلك  للطبيعة القانونية له  طرقثم نت) المطلب الأول( البنكي 

  ��&"م ا��� ا�����: ا��()' ا
ول

إن عملية تحديد مفهوم السر البنكي تقتضي منا التعرف على المقصود منه خاصة و أن 
ذا سنتطرق إلى تعريف البنوك دون توضيح مدلوله، لهالتشريعات فرضت هذا الالتزام على 

من ، ثم نتناول بعد ذلك دراسة مختلف النظريات التي اقترحت )الفرع الأول( السر البنكي
و المقومات الفنية و  ،عن تلك التي لا تكتسي هذه الصفةالفقه لتحديد الواقعة السرية 

، لنطلع في الأخير على كيفية تنظيم هذا )يالفرع الثان(القانونية الواجب توافرها في الواقعة 
  ).الفرع الثالث(السر في التشريع الجزائري و بعض التشريعات المقارنة 

  تعريف السر البنكي: الفرع الأول

إن عبارة السر البنكي فرع من الأصل المسمى الالتزام بحفظ سر المهنة، لذلك يقتضي     
  .وضيح المقصود  بالسر المهني العام المنطق قبل التطرق لتعريف السر البنكي ت
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على العرف  البنكي جرياً 1فعله من إعطاء تعريف للسر لقد أحجم المشرع و حسناً     
لاجتهاد الفقه و القضاء لأنهما المخولان للقيام بهذا ذلك  تاركاً التشريعي بعدم وضع تعريفات 

  ر نظرا ــــمسألة الس دـيتحدوبة  صعإلى ذلك ب في ــع السبــما، و قد يرجـل أكثر من غيرهــالعم

، و قد اختلفت آراء الفقه و القضاء في محاولة ذلك 2لاختلافها باختلاف الظروف و الأزمنة
إلى اعتبار سر المهنة من المواضيع البالغة  Charmantierو لعل هذا ما دفع بالفقيه 

  .3يتسع مداها من الناحيتين القانونية و العملية اكلالتعقيد، التي تثير مش

إبقاء العلم بها في نطاق أن كل واقعة يقدر الرأي العام بأنه فقد عرفه بعض الفقه العربي     
، كما عرفه الفقيه 4محدود أمر تتطلبه صيانة المكانة الاجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعة

كل صفة لواقعة ما يتضمن انحصار العلم بها في عدد محدود " :عبد الحميد المنشاوي بأنه
، فالسرية تقتضي أن لا ذلكمن الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة لشخص أو أكثر في 

بالواقعة سوى أشخاص محددين أما إذا كانت معلومة لدى عدد كبير من الأشخاص انتفت 
نه واجب قانوني يلتزم به فئة الفقه الجزائري بأيرى بعض ، في حين 5"تلك الصفةعنها صفة 

أو يفضى إليهم بأسرار أثناء ممارسة  ،من الناس تقتضي مهنتهم أن يطلعوا على معلومات
مهنتهم مما ينبغي أن يبقى مكتوما لأن كشفه و إذاعته يهدم الثقة التي يجب أن تتوافر في 

                                                           
السر لغة جمع أسرار و هو ما يكتمه الإنسان في نفسه و هو خلاف الإعلان و أسرت الحديث أسرارا أي أخفيته، أو هو  1

  . 377بيروت، الطبعة الخامسة، ص: المعجم في لغة الآداب و العلوم. كل فعل صائر إلى أن يظل مخفيا
، 2009، العدد الأول، 25السر الطبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد: رايس محمد 2

فما يعد سرا بالنسبة لشخص قد لا يعد كذلك بالنسبة لآخر و ما يعد سرا في ظروف معينة قد لا يعد ذلك في . 250ص
في زمن آخر فالسر إذن مسألة تختلف باختلاف الأشخاص ظروف أخرى، و ما يعد سرا في زمان معين قد لا  يعد كذلك 

  . و الزمان و المكان و طبيعة الوقائع و الأحداث
المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة : موفق علي عبيد 3

  .66، ص1998الأولى، 
، 1988قوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، شرح قانون الع: محمود نجيب حسني 4

  .406ص
،  2000عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، بدون طبعة،  5

  .142ص 
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معلومة ينبغي  ، و يجب التفريق بين السر و واجب حفظه ذلك أن السر1ممارسة تلك المهنة
من معلومات خلال ممارسته يه مين السر فهو بذلك كل ما يصل إلأن تكون مكتومة لدى أ

، أما الالتزام بحفظه و عدم الإفشاء به فانه يرد على السر بتكوينه السابق و بمعنى 2لمهنته
الالتزام الذي يفرض على الأمين  آخر السر هو محل لواجب عدم الإفشاء، أو هو ذلك

  .3ة كتمان المعلومات الخاصة بهذا السرضرور 

أو عمل مما يؤدي إلى  صفة تخلع عن موقف أو مركزيطالي بأنه رفه الفقه الإعكما     
أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن له حق العلم به و بالنسبة  ،وجود رابطة تتصل بهذا الموقف

يطالي يتجه إلى تعريف في الفقه الإإلا أن الرأي الغالب  .4لمن يقع عليه الالتزام بعدم إفشائه
السر بأنه علاقة بين شخص و معرفة شيء ما أو واقعة ما، و هذه العلاقة تتطلب التزاما 

، كما تصدى الفقه 5تهالعمل على منع الغير من معرف و من هذا الشخص بعدم إفشاء السر
و يكون من شأن  ،واقعة غير معروفة لكافة الناسفاعتبره إلى تعريف السر أيضا الفرنسي 

، أو هو الأمر الذي 6ما لم يكن لديه من قبل و تأكداً  إبلاغ الغير بها إعطاء المطلع اطمئناناً 
الذي إذا أذيع أضر بسمعة صاحبه أو كرامته غير أنه أخذ على هذا التعريف أن السر قد 

  .7يكون مشرفا لمن يريد كتمانه و مع ذلك يعتبر سرا و يصعب التحلل منه

                                                           
، دار الهلال 1موسوعة الفكر القانوني، ج المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، مجلة: مروك نصر الدين 1

  .5للخدمات الإعلامية، الجزائر، ص
الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، : محمود صالح العادلي 2

  .73، ص2003الطبعة الأولى، 
، 2001-2000جامعة الجزائر،  كلية الحقوق، لطبي، رسالة ماجستير،التزام الطبيب بالحفاظ على السر ا: عنان داود 3

  .13ص
 الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،: أشار إلى هذا التعريف أحمد كامل سلامة 4

  .37، ص1988بدون طبعة،  مصر،
المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل : عمرأشار إلى هذا التعريف محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  5

  .22، ص1999للطباعة و النشر، عمان، الطبعة الأولى، 
عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أشار إلى هذا التعريف علي جمال الدين عوض 6

  .1181، ص1989بدون طبعة،
مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو : ف عادل جبري محمد حبيبأشار إلى هذا التعري 7

  .16، ص2003الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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سر و كانت السباقة كما تطرقت الشريعة الإسلامية بمبادئها السامية إلى تعريف ال        
حماية للثقة المتبادلة بين العميل و صاحب المهنة، و من أجل حماية ه في تبني كتمان

السر على كافة المسلمين سواء ما تعلق منها  حفط مصالح الأفراد و حقوقهم أقرت بواجب
كل ما يقضي به الإنسان إلى أخر :" ولة، قد عرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنهبالأفراد أو بالد

مستأمنا إياه من قبل أو من بعد، و يشمل ما خفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان 
العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل عيوب الإنسان و خصوصيته التي يكره أن يطلع عليها 

في القرآن الكريم اثنين و ثلاثون مرة بصيغ مختلفة، و  "سر"وردت كلمة و قد  ،1"الناس
عبر عنه أيضا و جاءت في كثير من الآيات مقابلة السر بالجهر و مقابلته بالعلن، 

  .2بالإخفاء

و ، 3..."نفقون أموالهم بالليل و النهار سرا و علانيةالذين يُ "...فقد جاء في قوله تعالى     
،و من بين 4"...و أنا أعلم بما أحفيتم و ما أعلنتم دةبالمو سرون إليهم تُ "..قوله أيضا

" إنما المجالس بالأمانة"الأحاديث النبوية الشريفة في كتمان السر قوله صلى االله عليه و سلم 
و سمع حديثهم فقاموا وجب أن يحفظ ما سمع عليهم خشية إثارة  فإذا حضر الرجل مجلساً 

 أنلثقة، كما ورد عن أبي بكر بن حميد بن حزم البغضاء و الحقد بين الناس و ضمان ا
لأحد أن  إنما يتجالس المتجالسون بأمانة االله فلا يحلّ " :قال رسول االله صلى االله عليه و سلم

السر أمانة و حفظ " أيضا جاء على لسان الإمام العيني و ،" يفشي على صاحبه ما يكرهه
 بين الأسرار التي اهتم الإسلام بضرورة ،  و من5" الأمانة واجب و ذلك من أخلاق المؤمنين

بأن لا  أن يأخذ على الأطباء عهداً وجب على الحاكم أكتمانها أسرار المرضى ف بضرورة
س من أهم الوسائل التي ، و لما كان التجسّ 6ضارا أو أن يفشوا الأسرار دواءاً  حدلأيعطوا 

ولا تجسسوا ولا "...للصالح العام بقوله تكشف السر، فقد نهى االله سبحانه و تعالى عنه تحقيقاً 
                                                           

  .207، ص 1994، 20حوث الفقهية المعاصرة، العددــة البـهن الطبية، مجلـر في المــالس: فتاوى مجمع الفقه الإسلامي 1
علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي و أثره في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الطبعة الأولى،  2

  .9، ص 2008
  .من سورة البقرة 274الآية   3
  .من سورة الممتحنة 1الآية  4
  .20المرجع السابق، ص: علي محمد علي أحمد 5
  .20المرجع السابق، ص:أحمد كامل سلامة 6
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، ذلك أن إفشاء 1.... "فكرهتموه تاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميّ  يغتب بعضكم بعضاً 
يسبب الحقد و العداوة و النميمة بين الناس و يؤدي إلى فساد العلاقات في المجتمع الأسرار 

.  

ن مفهوم إالسرية المهنية و على ذلك فء من و في مجال البنوك يعتبر السر البنكي جز     
يطلع بحكم مهنته على أمور فالبنك .السر بشكل عام يطبق على السر البنكي إلى حد بعيد

قد عرفه الفقه السويسري الرائد ففي و ، 2هاالناس الخاصة مما يفرض عليه الالتزام بكتمان
بعض الأشخاص الآخرين مجال السرية المصرفية بأنه التزام البنك و مدرائه و موظفيه و 

بحفظ السر، فيما يتعلق بجميع الأعمال أو الشؤون الشخصية لعملاء البنك، و بعض 
، 3الأطراف الأخرى و نطاق و مدى المعرفة لمثل هذه الأمور المكتسبة خلال مباشرة العمل

أو أنه ذلك السياج المشيد من طرف القانون السويسري حول العلاقة القائمة بين البنك 
أو السلطة و بهذا  ،بونه لحمايته من فضول الغير سواء تعلق الأمر بالأشخاص الخاصةوز 

  . 4فهو يضمن للزبون مقدارا كبيرا من الثقة لا تضمنها التشريعات الأخرى

في حين عرفه الفقه الانجليزي بأنه تلك الأسرار المودعة لدى بنك له مركز أو وضع     
عرفه الفقه الفرنسي أيضا بأنه ما لا يعتبر معروفا و  ،5خاص في نظر النظام القانوني

لم يكن  أو تأكيداً  أن يكون من شأن الاطلاع عليه إعطاء للمطلع خبراً  وأ  ،شائعا للكافةأو 
أما بالنسبة للفقه  .6واجب الكتمان إذا وصل للبنك عرضا لا يعتبر الأمر سراً ،فلديه من قبل

ذلك الموجب الملقى على عاتق المصارف " : هر نعيم مغبغب بأنالعربي فقد عرفه الدكتو 
بحفظ القضايا المالية و الاقتصادية و الشخصية المتعلقة بالزبائن، و التي تكون قد آلت إليه 

                                                           
  .من سورة الحجرات  12ية الآ 1
  .24المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
الحماية الجنائية للسرية المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون : سعيد عبد اللطيف حسنهذا التعريف أشار إلى  3

  .20، ص2004طبعة، 
4Sylvain Besson : Le Secret Bancaire, Collection le savoir suisse, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 1er édition, 2004 p15. 

  .135المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا التعريف عادل جبري محمد حبيب 5
سوعة عمليات البنوك من الناحيتين القانونية و العملية، دار مو : علم الدين إسماعيلمحي الدين أشار إلى هذا التعريف 6

  . 172، ص1993النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 



 
15 

أثناء ممارسته لعمله أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم بوجود قرينة على حفظ التكتم 
الزاوية للنشاط المصرفي و بفضله يتجه ، و يشكل هذا الالتزام حجر "لمصلحة هؤلاء الزبائن

بينما عرفه البعض بأنه موجب الالتزام بالسرية الملقى على عاتق البنك في  .1الزبائن إليه
يرى ، و 2ممارسته لنشاطه و الذي يستفيد منه الأشخاص الذين لهم علاقة مع هذا البنك

طبيعة عمليات البنوك  الدكتور علي جمال الدين عوض في تعريفه لسر المهنة المصرفي أن
يصل إليه من و العلاقة بينها و بين عملائها تقوم على ثقة من العميل في أن يكتم البنك ما 

، و هي مسائل يعتبرها العميل من شؤونه الخاصة التي يجب ألا يعرفها الغير لأنه معلومات
ا الغير من الطبيعي أن يحرص كل شخص على إخفاء مركزه المالي عن غيره سواء كان هذ

عتبر السر البنكي سر مالي بالرغم مما قد ، و يُ 3له أو حتى فردا من أفراد عائلته منافساً 
يترتب عن إفشائه من مشاكل غير مالية و قد تتعلق به مصالح لدوي الشأن من أشخاص 

  .4القانون الخاص أو السلطة

نستخلص من التعاريف السابقة أن السر البنكي ينصرف إلى كل أمر أو معلومة أو     
وقائع تصل إلى علم البنك عن عميله أثناء ممارسته لنشاطه، و يستوي في ذلك أن يكون 

بحكم مهنته، كما يعد ه أو تكون قد وصلت إلى علمبها إلى البنك العميل هو الذي أفضى 
  المعلومات البنكيةمتناع عن إفشاء الابامتناع عن عمل مؤداه  اقانوني االالتزام بحفظه التزام

  معيار تحديد الواقعة السريةو المقومات الفنية و القانونية لها: الفرع الثاني

المهني و عدم إذاعة خصوصيات لسر ل البنوكحفظ بينما تتفق التشريعات على ضرورة     
و الوقائع الأخرى  تحديد الوقائع التي تعتبر سريةل إلا أن الفقه اختلف حو  ،المتعاملين معها

أن تتوافر في وز إفشاءها و الشروط التي ينبغي يج بالتالي و ،التي لا تكتسي هذه الصفة
وامل التي تؤخذ بعين الواقعة السرية بعد تحديدها، و لهذا يقتضي منا الأمر التعرض للع

                                                           
  .11، ص1996، كلية الحقوق، الجامعة الكاثوليكية لوقان، بلجيكا السرية المصرفية، رسالة دكتوراه،: نعيم مغبغب 1
ة و تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، المد و الجزر بين السرية المصرفي: هيام الجرد 2

  .35، ص2003
  .1181المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض 3
  .24، ص2005الوجيز في المخالفات المصرفية، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، : غسان رياح 4
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المقومات بعد ذلك نحدد، ثم )البند الأول(لتحديد إذا ما كنا بصدد سر بنكي أم لا  عتبارالا
  ).البند الثاني(الفنية و القانونية للواقعة محل السرية لكي تشملها الحماية القانونية 

  معيار تحديد الواقعة السرية: البند الأول 

العام و السر البنكي بشكل إن تعدد الآراء الفقهية حول تحديد المقصود بالسر المهني  
  في العديد من خاص أدى إلى اختلاف المعايير التي نادى بها الفقه، و اعتمدها القضاء 

أحكامه كأساس لتحديد الصفة السرية للوقائع أو المعلومات الخاصة بالعميل و خضوعها  
فبينما اتجه جانب من الفقه إلى الأخذ بمعيار الضرر  .1للحماية القانونية المقررة لهذا السر

لتحديد الوقائع السرية اعتمد جانب آخر على إرادة المودع في إبقاء الأمر سرا، و ذهب 
لتحديد جانب آخر إلى الاستناد على  معيار التفرقة بين الوقائع السرية و الوقائع المعروفة 

و حاول  الاعتماد على معيار المصلحة ر على أخيأي سرية الأمر المراد حمايته، و استقرر 
و سنحاول فيما يلي عرض هذه النظريات  ،الربط بينها و بين السر الذي يحميه القانونبذلك 

  .  هاالمشرع الجزائري من الذي تبناه موقفاللنحدد بعد ذلك 

  نظرية الضرر : أولا 

الإفشاء لا يشكل جريمة إلا إذا دالوز أن فعل الفقيه يرى أنصار هده النظرية على رأسهم     
و اعتبر بذلك أن السر هو ما من شأنه أن  ،2كانت الواقعة المفشاة ذات طبيعة ضارة للغير

 لا يعتبر إخلالاً  المهني لسرالبنك لن إفشاء إ، نتيجة لذلك ف3يلحق إفشاءه ضررا بالشخص
من القذف أو السب  اً نوععتبر هذا الإفشاء ، و يُ ألحق ضررا بصاحبهبالتزام قانوني إلا إذا 

، و قد أخذ القضاء 4ذلك أن كل هذه الجرائم تسبب أذى للمجني عليه في شعوره و شرفه
  . 5في السر أساسياً  ركناً  رالفرنسي بهذه النظرية في العديد من أحكامه وجعل من الضر 

                                                           
  .39المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 1
و الضرر المقصود وفقا لأنصار هذه النظرية هو ما يلحق بسمعة مودع .72المرجع السابق، ص: محمود صالح العادلي 2

  . السر و كرامته نتيجة لإفشاء أسراره، و يستوي في ذلك أن يكون الضرر الناتج ماديا أو أدبيا 
  .  7، ص2007/2008جنائية لأسرار المهنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الحماية ال: بوزنون سعيدة 3
  .24المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4

5 Cass.13/07/1936.S.1938-1-201. Paris.17/11/1953. J.C.P. 1954-11-119.  
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ت وقد استند أنصار هذا الرأي على ما جاء في الأعمال التحضيرية لقانون العقوبا    
 أن ما جاء بعبارات خطباء الحكومة الفرنسية لاHamar1همار الأستاذيرى الفرنسي حيث 

إفشاء  مستشار الدولة أن Faure" فور" اعتبر كما،يثير أي شك في ضرورة شرط الضرر
 رأيهم أكثر اتجهوا إلى و لتبرير الشخص صاحب السر، جريمة خطرة تسئ إلى السر المهني

القول بأن جريمة إفشاء السر وضعت بين جرائم السب و القذف فلكي يعاقب على الإفشاء 
إذ و قد أخذ بهذا الاتجاه القانون الايطالي  ،أو سباً  يجب أن يتضمن في طياته قذفاً 

أنه لا عقاب على الإفشاء إلا إذا  يطاليالإ من قانون لعقوبات 622المادة يستخلص من 
  .2ترتب عنه ضرر

هو تركيزها على النتيجة أو عليها و ما يعاب  كبيراً  لق رواجاً إلا أن هذه النظرية لم ت     
الأثر الذي يترتب على الإفشاء ألا و هو الضرر، و عدم اهتمامها بالشيء محل البحث 
نفسه أي السر ولا على مكوناته الأساسية، و بعبارة أخرى لم تركز هذه النظرية على الكتمان 

، فقد علق 3ى الصورة الايجابية الواجب توافرها لبقاء هذا الشيء في وضعه الطبيعيو لا عل
مهما تكن طبيعة  أنهمرتئيا ديمارل على الحجة الأولى التي استند إليها أنصار هذه النظرية 

و ذلك هو  ،نه يجب المحافظة على الثقة المفروضة في ممارسة بعض المهنإالإفشاء ف
فالمشرع كان يهدف من خلال نص المادة  .النص الجنائي الفرنسيالأساسي من الهدف 

و ،المهن بعضمن قانون العقوبات الفرنسي إلى تأكيد الثقة المفروضة في ممارسة  378
   4.هذه الغاية لا تتحقق بصورة كاملة إذا اقتصر العقاب على الافشاءات الضارة فقط

ا لاختلاف ها إلى جرائم السب و القذف نظر كما أن جريمة إفشاء السر لا يمكن أن تقريب     
فبينما الغاية من التجريم في جرائم القذف هي حماية سمعة و شرف  .عناصرها و الغاية منها

و الواجبة في ممارسة  ،حماية الثقة المفترضةفي الأفراد تتمثل الغاية من تجريم إفشاء السر 
ن إصالح العام، إضافة لذلك فساس بالبعض المهن كالمهنة المصرفية و ما فيها من م

                                                           
1Hamar : Le secret médical au point de vue de la révélation des crimes et de délits, rev 
critde legis et de juris, � ا����ق، ص: أ��ر إ�� ھذا ا���� أ
�د ���ل �����.43ا��ر  

  .40المرجعنفسه، ص: أحمد كامل سلامة 2
 .73المرجع السابق، ص: محمود صالح العادلي 3
  .41المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4
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القانون يعاقب على إفشاء السر و لو كان مشرفا لصاحبه كأن يفشي البنك رصيد حساب 
بل على العكس من ذلك هذا يكشف عن  ،أحد عملائه فليس في ذلك ما يلحق العار بالعميل

  .1معاقب عليه قانوناً  اً ه المالية لكنه مع ذلك يظل إفشاءمدى ملاءت

المشرع الفرنسي لم تتجه إلى اشتراط الضرر في جريمة إفشاء السر فلو كان كما أن نية 
على ضرورة هذا  يطالي تأكيداً حة على ذلك مثلما فعل القانون الإالأمر كذلك لنص صرا

لجديد لقانون العقوبات الفرنسي الشرط، و قد تدارك المشرع الفرنسي هذا العيب في التعديل ا
، و قد تراجع القضاء الفرنسي على الأخذ بهذه النظرية 2خاصأدرج هذه الجريمة في فصل و 

 9الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الدائرة الجنائية بتاريخ  لقرارو يتضح ذلك من ا
إذا كان الأفراد لم يضاروا من إفشاء : "....، والذي جاء بأسبابه ما يلي 1910نوفمبر 

السر، فان المصلحة العامة تضار من هذا الإفشاء دائما مما يتطلب حماية قانونية للسر 
  .3..."عامة و كسب الثقة في بعض المهنتقتضيها ضرورات الأمن، و حماية الصحة ال

  :نظرية إرادة المودع في إبقاء الأمر سرا : ثانيا 

شخصية لفي الفكر القانوني و الإرادة هي قوة نفسية ذهنية لازمة  هاماً  تلعب الإرادة دوراً     
لهذه ، و تدور الفكرة المحورية 4فتضفي عليه الصفة الإرادية الإنسانيالفرد تندمج مع السلوك

يكون  النظرية على المزج بين فكرتي الإرادة و السر فما انصرفت إليه الإرادة لاعتباره سراً 
 Littré "هـليتري" هـهم الفقيـار هذه النظرية و على رأسـب أنصـكذلك و العكس صحيح، و يذه

إلى القول بأن السر البنكي يدخل فيه ركن خاص و هو إرادة المودع في إبقاء الأمر 
، و بهذا لا يلتزم البنك 5فالأمر يكون سرا إذا عهد به صاحبه إلى البنك على أنه سرسرا،

                                                           
، عمان، الطبعة الأولى، للنشر و التوزيع سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني، دار الثقافة: عبد القادر العطير 1

  .12، ص1996
  24المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2
  .42المرجع السابق، ص:  أحمد كامل سلامة القرار أشار إلى هذا 3
فالسلوك الإنساني سلوك إرادي لذا تنطلق كثير من المفاهيم القانونية .78، صالمرجع السابق: محمود صالح العادلي 4

  . و صحتها أثرا قانونيا يتناسب مع ما يصدر من الإنسان من سلوك معين هامرتكزة على دور الإرادة فيترتب على وجود
  .48المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 5
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له أنه سر فيكفي إيداع الثقة و  ذاكراً منه بكتمان إلا بما عهد به العميل طواعية و اختياراً 
  .1الائتمان أو الطلب الصريح للمودع ليكون الأمر سراً 

هذه النظرية في مجال السر المهني للأطباء و بالبداية و قد أخذ القضاء الفرنسي في     
هو كل ما يعهد به المريض بمحض إرادته إلى الطبيب على أنه هذا الأخير اعتبر بأن 

السابقة من قانون  378، و قد استند أنصار هذا الرأي على عبارات نص المادة 2سر
ر عهد إليهم الأشخاص المودع لديهم أسرا"... التي تتضمن عبارة 3العقوبات الفرنسي

شمل فقط تلك الوقائع السر البنكي ي، فيستفاد من المعنى الحرفي لهذه المادة أن ..."بها
فالطلب الرسمي من العميل و التعبير  ،المعهودة بها صراحة و بصفة سرية إلى البنك

يجب  ، و إذا لم يكن قصد صاحب السر ظاهراً 4الصريح من جانبه شرط للالتزام بالسر
عتماد على إرادته الضمنية المفترضة، و يكفي لدى أنصار هذه النظرية إيداع الثقة و الإ

 5أي اتجاه إرادة المودع الصريحة أو الضمنية في إبقاء الأمر سراً  الائتمان ليكون الأمر سراً 
  .6بغض النظر عما إذا كان إفشاءه يضر بسمعته أو كرامته من عدمه

لدى الفقه و القضاء هي الأخرى لأنها لا تحقق  قبولاً غير أن هذه النظرية لم تلق     
الغرض من تجريم إفشاء السر ذلك أن بعض الوقائع تعتبر سرا بطبيعتها أو بحكم القانون، 

 ، و ما يعاب على هذه النظرية7لا يجوز إفشاءهاهذا و مع كو لا دخل لإرادة المودع في ذل
ما أن التباين ك،تقصيها و لا التحقق منها قيامها على عوامل نفسية و ذهنية لا يسهل أيضا

                                                           
  .22المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1

2 Cass.crim.27/11/1909,S.1910-1-329. 
.22صالسابق،المرجع : عادل جبري محمد حبيب قرارأشار إلى هذا ال  

3Art 378« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, 
les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession ou par 
fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie……….. » 
 

  .48المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4
  .753المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 5
  .79المرجع السابق،ص: محمود صالح العادلي 6
  .12،صالمرجع السابق: عبد القادر العطير 7
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 ، و قد اعترض الفقيه1في ظروف الأشخاص يؤدي بدوره إلى تنوع الحلول و اختلاف الآراء

Pimienta2 على هذه النظرية و اعتبرها محدودة لا تفسر لنا وجوب المحافظة على ما يعرفه
الأمين من أسرار أثناء ممارسته لمهنته فجأة أو بالاستنتاج، و بهذا لا يشمل السر البنكي 
فقط تلك الوقائع التي أدلى بها العميل إلى البنك بإرادته بل حتى تلك التي اكتشفها هذا 

على أساس أن صاحب السر قد يكون على غير دراية به، و قد يدركه  الأخير خلال مهنته
 .3لم تتجه إرادة العميل إلى ذلك إن وحتى البنك بذكائه أو استنتاجه 

 الأمر إلى البنك على أنهالعميلب عدم ضرورة أن يعهديذهب الفقه المصرفي إلى القول بو     
 السر وحي إلى ذلك فيعد في حكمو إن كان ظاهر النص الجنائي ي ،طلب كتمانهيو  سر

و قد  ،افضاءإبنك و لو لم يفض به العميل إليه كتمان كل أمر وصل إلى علم الالالواجب 
عدل القضاء الفرنسي عن إتباع حرفية النص الجنائي الفرنسي حيث قضت محكمة السين 

كان لا يجوز للطبيب أن يذكر شيئا عن نوع المرض أيا .."بخصوص السر الطبي بأنه 
  .4..."بغض النظر عن إرادة المريض لأنه سر بطبيعته

و بهذا فليس من الضروري أن يودع الشخص سره بنفسه إلى البنك بل قد يحصل هذا     
الأخير بطريق أو بآخر عليه، و مع ذلك يلتزم بكتمانه كما هو الحال في حالة حصول البنك 

  .ستعلامالامعلومات بخصوص عميله عن طريق  على

  :نظرية التفرقة بين الوقائع السرية و الوقائع المعروفة : ثالثا 

تدور هذه النظرية حول التعريف بالشيء نفسه أي السر البنكي دون اللجوء لعناصر      
 ،خارجية عنه كإرادة الشخص صاحب السر أو مصلحته أو الضرر الذي ينجم عن الإفشاء

                                                           
  .23المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1

2Louis Pimienta : Le Secret Professionnel de L’avocat, édition Pédon, Paris1937. 
.49المرجعالسابق، ص: أشار إلى هذا الفقيه أحمد كامل سلامة  

و هذا ينطبق أيضا على السر الطبي فقد يكتشف الطبيب من خلال . 755المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 3
و مع ذلك يلتزم الطبيب بكتمانه بالرغم من عدم اتجاه إرادة المريض إلى  ،فحصه للمريض أنه يعاني من مرض كان يجهله

  .ذلك لأنه كان يجهله أصلا
  .51-50المرجع السابق، ص: ل سلامةأحمد كامأشار إلى هذا الحكم 4
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، و 1التي لها طابع سري و تلك المتجردة منه  لذلكفهي تنادي بضرورة التمييز بين الوقائع
بأنالإفشاء هو كل عمل ينقل الواقعة hamarيرى أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم همار

المفشاة من واقعة سرية إلى واقعة معروفة، فلا يعد الإفشاء جريمة إذا انصب على جناية أو 
يجب فمن وجهة نظرهم  .2جنحة عرفت من قبل أو سقطت في مجال المعلومات العامة 

التفرقة بين الوقائع السرية و الوقائع التي كانت معروفة من قبل و من الوقائع المعروفة ما 
يكون عاما بطبيعته يسمح العلم بها منذ أول وهلة و لا تأخذ صفة السرية و تدخل ضمن 

  .3إفشاؤهاالمعلومات التي يباح 

على سبيل فيما إذا كانت الواقعة معروفة و في هذا المجال فرق أنصار هذه النظرية     
فالإفضاء بها من  ،القطع أي مؤكدة لا يؤدي إفشاؤها إلى إضافة خبر جديد إلى علم الناس

أما الوقائع  .4طرف البنك لا يعتبر جريمة لأن مثل هذه الوقائع لا تتخذ صفة السرية أصلا
و الوقائع  اليقينيةوقائع السرية هي تقف في منطقة حدية بين الفالمعروفة على سبيل الإشاعة 

التشكيك  من دائرة من البنك يدفع بهاها إفشاء أن المعروفة على وجه التأكيد، و لا يمنع من
ذلك أن الإشاعات عادة لا تصدق عند جميع الناس فهي غالبا ما تكون  ،5إلى دائرة التأكيد

للحقيقة، و لا مانع  ا مظهراً كاذبة و من الناس من يتردد في تصديقها فيكون إفشاء البنك له
من أن تكون الواقعة السرية معروفة لدى عدد محدد من الأشخاص باعتبارهم ينتمون إلى 

، كما لا تنتفي صفة السرية إذا كانت الواقعة معلومة من أكثر من موظف عائليمحيط 
معدة  الواقعة كانت إذاهذه الصفة اطلعوا عليها بسبب وظيفتهم، و على خلاف ذلك تنتفي 
أما الوقائع السرية فهي تلك التي  .للاطلاع عليها في سجل إداري يحق للعامة الاطلاع عليه

  .6صاحب السر إلىلا يعرفها أحد أو يعرفها عدد محدد من الأشخاص المقربين 

                                                           
  .74المرجع السابق،ص : محمود صالح العادلي 1
  . 75المرجع نفسه، ص: محمود صالح العادلي 2
  .754المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 3
  .25المرجع السابق، ص: عنان داود 4
ديمارل أنه من الصعب تحديد الدرجة الفقيه يرى و في هذا الصدد .28المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 5

  . يتعين أن تكون عليها شهرة الواقعة لإعفاء المفشي من العقوبةالتي 
  .25المرجع السابق، ص: عنان داود 6
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بالنسبة  30/04/1907صادر فيلها قرار و قد قضت محكمة النقض الفرنسية في     
توضح العلاقة بين مرض الشخص و الوفاة، و قد تضمنت  لشهادة طبية مسلمة من جراح

 إلا أن المحكمة اعتبرت أن تسليم ،سجلت في سجلات المستشفىهذه الشهادة مجرد وقائع ُ 
في أحد أحكامها  Douaiفي حين اعتبرت محكمة دويه  .هذه الشهادة افشاءا للسر المهني

هذه  Charmantier، و قد أيد الفقيه 1بأن السر لا يتعارض مع مرض معروف من قبل
النظرية في كتابه عن السر المهني و اعتبر بان إضفاء صفة السرية على الواقعة المشهورة 

  .2بأي حال في مفهوم السر المهني فالواقعة المعروفة أو المشهورة لا تكون سراً  يعد تعسفاً 

بين الوقائع السرية و الوقائع إلا أن هذه النظرية لم تسلم من النقد ذلك أن التفرقة     
فقد أخذ على هذه النظرية أن معرفة الوقائع من قبل لا تكفي  .المعروفة تفرقة غير دقيقة

كانت تتردد حول هذه الواقعة التي قد  لجعل الإفشاء مشروعا لأن هذا الأخير يؤكد أخباراً 
و الدليل ، 3يكن لديه لم الغير تأكداً  فمن شأن هذا الإفشاء أن يعطي ،تكون مجرد إشاعات

حيث اتهم طبيب بإفشاء سر مريضه، وبالرغم من  Watletالصادر في قضيةعلى ذلك الحكم 
طعنه في الحكم استنادا إلى شهرة واقعة المرض إلا أن المحكمة رفضت الطعن و قضت 

 1902سنةAIX، كما صدر حكم عن محكمة 4بأن شهرة السر لا تزيل عنه صفة السرية
بمناسبة دعوى طلاق زعم فيها المدعي أن زوجته أودعته في مستشفى الأمراض العقلية و 
اتهمته بالجنون، و أثناء التحقيق أدلى الطبيب بالمعلومات التي علمها على اعتبار أن 

                                                           
1Cass.civ.30/04/1907.D.1909-1-270. 
    Douai. 28/09/1960.J.C.P.1960.11-860. . 44- 43المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة يهماأشار إل 
                     

  .44المرجع نفسه، ص: حمد كامل سلامةأ2
  .25المرجع السابق، ص :علي جمال الدين عوض 3

4Cass.19/12/1885.S.1886.1.83. 
من قانون العقوبات عام و  378و إن لم يثبت في حق المتهم قصد الإضرار إلا أن نص المادة "....بأسبابهحيث جاء 

إفشاء للسر المهني فالمشرع قصد من فرض الالتزام بالسر على بعض الأشخاص تأكيدا على الثقة مطلق يعاقب على كل 
و لا يحتج بما يدعيه من معرفة هذا المرض لدى البعض إذا كشف المتهم للجمهور ....المفروضة في ممارسة بعض المهن

: أحمد كامل سلامةالقرار أشار إلى هذا  ....".مجموعة من الوقائع السرية بحسب طبيعتها و لم يعلم بها إلا بسبب مهنته
  .45- 44المرجع السابق، ص
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إلا أن المحكمة رفضت ذلك و  ،الحالة العقلية للزوج لم تكن سرا بالنسبة لأي شخص
  .1من النظام العام قاعدة ب بالكتماناعتبرت أن التزام الطبي

واقعة و بهذا فان شيوع الواقعة أو إفشاؤها مسبقا لا يجعل منها واقعة أكيدة بل تبقى     
أن مثل هذا التأكيد لا يكون إلا حينما يتم الإفشاء بها من مهني على سبيل العموم، و معروفة 

  .2ذلكو لاكتشافه لها أثناء في مهته نظرا لتخصصه 

و بهذا نخلص مما سبق أن الفقه و القضاء يكاد يجمع على ضرورة الاحتفاظ بسرية     
  .الوقائع المعروفة سابقا أو الشائعة بين الناس

  :نظرية المصلحة: رابعا 

بوجه عام عن الفائدة أو المنفعة و لعل شيوع فكرة المصلحة في سائر فروع تعبر المصلحة 
عليها لتحديد مدلول السر الذي يحميه القانون  عتمادالاانون هي التي قادت بالبعض إلى الق

 المدني و القانون الجنائي بوجه عام، أو بالأحرى يحميه أكثر فرع من فروع القانون كالقانون
، لذلك تتمحور هذه النظرية في الربط بين 3لا سيما قوانين البنوكو القوانين الاقتصادية و 

إذ لم توجد  لهذا الأخير العميل و سر المهنة الذي يحميه القانون إذ لا حماية مصلحة
و على ذلك فإذا كان لعميل البنك مصلحة مشروعة في أن  ،4مصلحة مشروعة في ذلك

له كن تسرية لزم على البنك كتمانها، أما إذا لم ة به تظل المعلومات و الوقائع الخاص
ة فلا المصلحة غير مشروع تلك و كانتأتصل به الواقعة لا تمصلحة في ذلك كما لو كانت 

  .5التزام على البنك بكتمانها

ح بعض الفقه هذه النظرية على النظريات السابقة باعتبارها الأقرب للصحة لأنها و يرجّ     
، كما أو الواقعةتغطي كافة الفروض الممكن تصورها لإضفاء وصف السر على المعلومة 

طريقة التي يتحصل فيها حماية المصالح المشروعة دون غيرها مهما كانت الأنها تهدف إلى 
                                                           

1Com D’Aix.19/03/1902.D.P.1903-2-452. 
  .233المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2
  .84-83المرجع السابق، ص :محمود صالح العادلي 3
  .85المرجع نفسه، ص :محمود صالح العادلي 4
  .215المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن5
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، فكتمان الأسرار المالية للعميل 1صاحب المهنة عن الوقائع و المعلومات التي يلتزم بكتمانها
و حقه في الخصوصية أمر تقتضيه المكانة الاجتماعية له ذلك أن إفشاء مثل هذه الأسرار 

هذه الجريمة ضمن الجرائم  إلaإدراجاعتباره، و لعل هذا ما دفع بالمشرع بيضر بشرفه و 
  .2سواء في فرنسا أو الجزائر أو مصرالماسة بالشرف و الاعتبار 

كمصلحته في سرية المدين  في الواقع مصلحة أدبية للعميل حققيهذه المعلوماتكتمان البنك لف
المالي بين دائنيه و منافسيه، كما له حفاظا على كرامته و تجنب انحطاط مركزه حساباته 

مصلحة في سرية المشروعات التي لم يتم تنفيذها كما في حالة رفض طلبه بفتح اعتماد قبل 
لحصول على لو له أيضا مصلحة في في سرية الضمانات التي يقدمها للبنك  ،البنك

ه إذا فهي تتجلى في ضرورة سرية معاملاتله أما بخصوص المصلحة المادية  .3قروض
على الثقة التي يكنها له حفاظا كانت له صفة التاجر تجنبا لزعزعة مركزه وسط منافسيه، 

  .4المتعاملين معه نظرا لملاءته المالية و يسره

و إن كان الفقه المصري قد رجح هذه النظرية إلا أن محكمة النقض المصرية اتجهت     
و ترك ذلك  ،بأن المشرع لم يبين معنى السر 1942 ا سنةله قرار صادرإلى القول في 

  .5لتقدير القضاء فوجب الرجوع إلى العرف و إلى كل حالة على حدى

  :موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات : خامسا 

سارت عليهالتشريعات و لم يعرف السر المهني غرار ما لقد سار المشرع الجزائري على     
من قانون النقد  117بل اكتفى بفرض الالتزام بحفظه بموجب المادة  ،العام و لا السر البنكي

                                                           
  .89المرجع السابق، ص :محمود صالح العادلي 1
  .72، صالسابقالمرجع : سعيد عبد اللطيف حسن 2
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يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات : "على البنوك و التي جاء فيها ما يلي1و القرض
  :المنصوص عليها في قانون العقوبات 

، وكل شخص يشارك أو شارك بأي كل عضو في مجلس إدارة و كل محافظ حسابات-
  .أو كان أحد مستخدميها ي تسيير بنك أو مؤسسة ماليةنت فطريقة كا

  .كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية -

  :تلزم بالسر مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عدا

  .السلطة العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية-

  .ة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي السلط -

  ........"المؤسسات الدولية  إلىالسلطة العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات  -

 ارتباط الواقعة السرية بالمهنة أو الوظيفة: أولا

يقتضي وجود صلة مباشرة بين ليس هناك من شك في أن اعتبار الواقعة من الأسرار البنكية 
بالواقعة محل السر و ممارسة المهنة المصرفية، فلكي يلتزم البنك بواجب السرية يجب العلم 

من قانون  301ع للمادة و ، و بالرج2أن يكون من طبيعة مهنته الاطلاع على تلك الأسرار
 إلى الأمينالعقوبات الجزائري لا يعاقب على إفشاء الأسرار إلا بالنسبة لتلك التي أدلي بها 

 إذاأما .3له علاقة بمهنتهاطلاع البنك عليها يجب أن يكونلذلك  ،بحكم وظيفته أو مهنته
، و لا يلتزم بكتمانهانه لا يعد مؤتمنا عليهاإبصفته الشخصية فبها علم قد هذا الأخير كان 

فالبنك الذي يعمل وكيلا لأعمال عميله أو مقاولا لرحلات سياسية لا يكون في نطاق مهنته، 
صديقا أو بصفته بناءا علية لا تخضع للقاعدة الوقائع التي تخص العميل و يعلم بها البنكو 

                                                           
  .27/08/2003المؤرخة في  ،52المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر  1
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علم بها بحكم ي، أو تلك التي 1هدون أن تكون مرتبطة بمهنته أو بعلاقته مع قريبا للعميل
  .2علاقة أو الجوار أو وجوده في مكان خلاف أماكن ممارسة مهنته

 و تكون معرفة الواقعة السرية مكتسبة أثناء ممارسة المهنة إذا تم التحقق منها خلال    
، و لهذا يجب أن يؤخذ بعين 3ممارسة باعتبارها النتيجة المباشرة و الضرورية لذلكتلكال

، و هذا ما أخذ به القضاء قة التي تربط بين البنك و العميلالاعتبار الطبيعة المهنية للعلا
  ي الفرنس

قد و ، 19734جويلية  21صادر عنه بتاريخ قرار و هذا ما أخذ به القضاء الفرنسي في 
وسع بعض الفقه مجال هذا الالتزام ليشمل بذلك حتى المعلومات التي علم بها البنك أثناء 

 ما تقتضيه حسن النية في التفاوض، لعل هذا الالتزام هو من أهم إذالتفاوض على العقد، 
تمتد كذلك  ،5حيث أن لهذه الأسرار أهمية كبيرة بالنسبة لصاحبها فيلتزم المتفاوض بكتمانها

و ،ية حتى بعد انتهاء علاقته بالبنككل مصالح العميل المالية و الأدب إلىحماية القانون 
أو  إن لم يبرم العقدمن طرف البنك حتى و  إفشاءأسرارهبهذا تتحقق مصلحة العميل بعدم 

  .6الأخير زال هذا

  عدم شيوع الواقعة للكافة: ثانيا 

أولئك الذين أودع  لدىعدم شيوعه بين الناس و انحصار معرفته تقتضي طبيعة السر 
على أن  يدخل ضمن الأسرار تلك الوقائع و المعلومات المشاعة بين الناس فلا لديهم،

                                                           
  .19المرجع السابق ، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .92المرجع السابق، ص :محمود صالح العادلي 2

3Jean-Paul Céré, Le Secret Professionnel, L’Harmattan, Paris, 2005, p 56.  
4Cass.Civ.21/6/1973,J.C.P.1973.J.16. 
حيث رفع زوج على زوجته دعوى طلاق، لجأت الزوجة إلى احدي صديقتها المحامية وأطلعتها على تفاصيل المشكلة، 

طعنت هذه الأخيرة في الحكم لبطلان و وأثناء الدعوى شهدت المحامية ضد الزوجة بما سمعته منها فحكم بطلاق الزوجة، 
قة السببية بين الأسرار التي علمت بها المحامية و وظيفتها،فهي لم الشهادة إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم لانتفاء علا

  .تعلم بها كمحامية بل كصديقة للعائلة
  . 450، ص2003التفاوض على العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، : رجب كريم عبد االله 5
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لم تكن مؤكدة و عمل البنك على تحقيق  إذاعنها صفة السرية  يانتشار المعلومة لا ينف
على  أو أنهفي وضعية مالية سيئة  اً معين اً على أن تاجر خبر  بين الناس فلو انتشر .ذلك

عن و قام أحد موظفي البنك الذي يتعامل معه هذا التاجر بتأكيد الخبر  ،الإفلاسوشك 
 لالأن محيط العامة  1رلسر هذا التاج فشاءاان ذلك يعتبر إفوضعية حساباته  إفشاءطريق 

فإذا تقدم البنك و  إشاعاتمن  يعتمد عليه كثيرا، و من الناس من لا يصدق ما يدور فيه
على تصديقها، و بالتالي تصبح و يحمل المترددين يؤكد الرواية ه نإاعه بين الناس فأذ

الفرنسي ، و هذا ما أخذ به القضاء 2إنكارهالواقعة عنوانا للحقيقة و دليل صحة لا يمكن 
، كما 3حيث قضى بأن معرفة الغير بالمعلومة لا يكفي وحده لاستبعاد صفة السريةعنها

الفرنسية بمسؤوليةقاضي قام بإفشاء أسرار مهنته عن طريق نشره Rennesقضت محكمة 
لوقائع بصفيحة يومية كانت تتداولها وسائل الإعلام على أساس أن تدخله هذا أضفى على 

  .4تأكيد و الرسميةهذه الوقائع صفة ال

  

  وجود مصلحة لدى العميل في كتمان السر: ثالثا 

يذهب الفقه إلى القول بأن الصفة السرية للواقعة أو المعلومات يجب أن ترتبط بمصلحة 
العميل و ليس معنى ذلك أن يكون البنك هو الحكم في تقدير هذه المصلحة، و إنما يجب 

مهما كانت تفاهته  عرفه عنه ينبغي أن يبقى سراً أن يدرك بأن ما أفضي به عن عميله أو 
لأن للعميل مصلحة في ذلك، و لأن للإفشاء آثار ضارة لا تقتصر على مصلحة  أو جسامته

القول بوجود شخص أيا كان ، لا يمكن أيضاالأدبية المادية بل تمتد إلى المصلحة  العميل
مركزه الاجتماعي بلا اعتبار فالناس جميعا سواء من حيث حقهم في المحافظة على 

                                                           
و في هذا الصدد يجب أن نفرق فيما إذا كان الإفضاء . 199المرجع السابق، ص: علم الدينمحي الدين إسماعيل 1

ر ف جديدا على اعتبابالمعلومة من جانبه أن يضيف شيئا لعلم الغير بها أم لا ، فإذا كان إفضاء البنك لهذا الواقعة لا يضي
لكن إذا أعطى الإفضاء  ،ة ليست لها هنا صفة السرأن علم الغير بها على سبيل اليقين فلا تتحقق مسؤوليته لأن الواقع

  . للواقعة صفة التأكيد بعد أن كان يرددها الناس فان إخلال البنك بالتزامه يعد متحققا 
  .25المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 2

3Cass.crim. 16/05/2000. Cité par Jean-Paul Céré : op.cit, p54 
  .26، صالسابقالمرجع : ادل جبري محمد حبيبأشار إلى هذا الحكم ع 4
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إفشاء  لا شك أن قواعد الأخلاق ترفضاعتبارهم في الوسط الذي يعيشون فيه، و 
  .1الطرفين واجب توافرها بينمن إخلال بالثقة ال ذلك لما فيالبنكلأسرار عملائه 

ضرر بصاحبه  إفشائهإلحاقتلزم المصلحة في كتمان السر أن يكون من شأن تسبهذا و     
أو  ك أن يكون الضرر مادياً ، و يستوي في ذلو المال و الكرامةأو النفس أفي السمعة 

لا يلتزم البنك بالتستر على أعمال  إذ، و يشترط في هذه المصلحة أن تكون مشروعة معنوياً 
، ولا يشترط أن يطلب العميل من 2هذا الأخيريقوم بها  إجراميةلأعمال  كانت غطاءاً  إذا

حيث لا تقوم  ي المعاملات التي تجرى مع البنك،البنك ذلك لأن الالتزام بالسر يفترض ف
و منه حماية مصلحة العميل  فهو التزام بالامتناع عن عمل يقصد إلى النص عليهالحاجة 

  .3جاريةبدقة عمله ويساره و أخلاقه التسمعته فيما يتعلق 

نخلص مما سبق أن المعلومات التي يغطيها السر البنكي تتمثل في تلك التي اطلع     
عليها البنك بحكم مهنته أي التي لها علاقة مع ممارسته لهذه المهنة، و التي ليست معروفة 
لدى العامة بشرط أن تكون للعميل مصلحة مادية أو أدبية مشروعة في حمايتها باعتبارها 

ياته الخاصة التي يقتضي المنطق أن تبقى محصورة في نطاق سري بعيدة تتعلق بتفاصيل ح
  .عن اطلاع الغير

  المقارنةالسر البنكي في التشريع الجزائري وبعض التشريعات : ثالث الفرع ال

و عدم تقديم المعلومات الخاصة  على تحقيق سرية العمل المصرفيالتشريعات تحرص 
 و الأشخاص المحددين قانونا بحكم طبيعة عملهم سواء كان ذلك بناءاً  ،إلا للهيئات العملاءب

تختلف طريقة الدول لذلك ، نون خاص بسرية الحسابات المصرفيةعلى قانون للعقوبات أو قا
دول السعت بعض فقد ، الأهداف و الغايات التي تتوخاها في تنظيمها لسرية مصارفها حسب

قانون خاص بالسر البنكي، في حيت اتجهت دولا أخرى إلى تنظيم هذا السر  إصدارإلى 
لكيفية تنظيم  نتطرقس، لهذا العامالمهني بموجب الأحكام العامة التي تعاقب على إفشاء السر

                                                           
  .86المرجع السابق، ص: ، سعيد عبد اللطيف حسن173المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 1
الطبعة الأولى،  بيروت، أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية،: نصير شيوعان 2

  . 108، ص2009
  .282- 281صالمرجع السابق، : أحمد كامل سلامة 3
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البند (ذلك ثم نعرض تجارب بعض الدول في  ،)البند الأول(هذا السر في التشريع الجزائري 
  ) .الثاني

  السر البنكي في التشريع الجزائري :البند الأول

لم يخصص المشرع الجزائري قانونا مستقلا للسر البنكي كما فعلت بعض التشريعات     
 ،المطلقة لتدعيم اقتصادها المصرفية التي تبنت نظام السريةو مصر  كسويسرا و لبنانالمقارنة

لهذا قانونا مستقلا بالنصوص القانونية الخاصة بالسر المهني بل أفردت  لذلك فلم تكتف
لدستور و ضمن ا، و على خلاف ذلك اكتفى المشرع الجزائري ببعض المواد الواردة الالتزام
ني بصفة عامة و تعاقب على ، و التي تنظم السر المهالنصوص التشريعية الأخرىبعض 

  . أورد مادة واحدة بخصوص السر البنكي ضمن قانون النقد و القرضلكنه إفشائه، 

  الدستور: أولا 

لقد كفل الدستور الجزائري الحرية الشخصية و حق الفرد في الخصوصية و هذا ما     
التي نصت على ضرورة صيانة الحريات  1996من دستور  32 المادة ليظهر من خلا

انتهاك  نفس الدستورمن  39المادة  كما منعت  و المواطن، الإنسانالأساسية و حقوق 
فإذا ما  .أكدت على حمايتها قانونا لذلكو  و حرمة شرفهحياة المواطن الخاصة حرمة 

ما دامت و 1تعرض العميل لانتهاك من حقوقه و حرياته الخاصة جاز له اللجوء إلى القضاء
، و ما مادامت فكرة الالتزام بالسرية ترتبط مالية للشخص جزء من حياته الخاصةالذمة ال

بعيدا بها  اأسرار عملائها لكي ينأو  إفشاءارتباطا وثيقا بفكرة الحياة الخاصة تلتزم البنوك بعدم 
  .2الآخرينمعرفةعن

  

  قانون العقوبات: ثانيا 

                                                           
  .من الدستور الجزائري 139أنظر المادة  1
  . 66المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
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منه متطابقة مع  301نجد أن المادة  إذلقد تأثر قانون العقوبات الجزائري بالقانون الفرنسي 
اعتبار لم تنص صراحة على  يفه نون العقوبات الفرنسي في أحكامها،من قا226/13المادة 

يعاقب بالحبس من « :كالتالي أن صياغتها جاءت عامة إلا، موظفو البنوك من المهنيين
 والأطباء و الجراحون دج 100000إلى 20000ستة أشهر و بغرامة من شهر إلى

، أو الوظيفة الدائمة أو المهنة وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع،الصيادلة و القابلات
و أفشوا بها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها  إليهمعلى أسرار أدلي بها  المؤقتةأو 

  .»  كالقانون إفشاءها أو يصرح لهم بذل

بل ذكرت بعض على سبيل الحصر ي هذه المادة الأشخاص الملتزمين بالسر المهنلم تحدد 
فالنص بهذه ، المهنيين على سبيل المثال كالأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات

و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع "...الصياغة جاء عاما و هذا ما يبدو من عبارة 
ائفة من المهنيين مصطلح البنك ضمن هذه الطيرد ، و لم ..."أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة

مهني يفشي بأسرار عملائه دون سبب إلا أن عمومية المادة تجعلها تنطبق على كل 
، و من ثم  نون العقوباتالقالضيق و هذا ما لا يتماشى في الحقيقة مع مبدأ التفسير  ،مشروع

فيه كل المعلومات المصرفية التي تتعلق بالعميل و يعلمها البنك أو الموظف الذي يعمل فان 
تستدعي الكتمان سواء كانت قد وصلت إليه من العميل نفسه أو  مهنةبمناسبة قيامه بهذه ال

  .من الغير

  القانون المدني: ثالثا 

يرتكبه الشخص أيا كانكل فعل ": ما يليعلى  1من القانون المدني 124تنص المادة     
، لذلك يحق للعميل "بالتعويضبخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 

و ةسرية أن يرفع عليه دعوى المسؤوليالذي لحقه ضرر بسبب إفشاء البنك لمعلوماته ال
من نفس القانون بضرورة تنفيذ العقد طبقا لما  107يطالبه بجبر الضرر، كما تقضي المادة 

ا ما هو ما هو وارد فيه بل يشمل أيضو لا يقتصر العقد على اشتمل عليه و بحسن نية، 
فالالتزام بالسر يجد  .رف و العدالة حسب طبيعة الالتزاممن مستلزماته وفقا لما يقضي به الع

                                                           
، المؤرخة في 78عدد  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج ر 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  1

30/09 /1975.  
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حتى و هو من مستلزمات العقد الذي يربطهما فأساسه في الثقة المتبادلة بين البنك و العميل 
لكل من وقع عليه " من نفس القانون  47لم ينص عليه صراحة، و أضافت المادة إن 
اء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء و اعتد

، و لما كان الحق في حماية السر يندرج ضمن "التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
اللجوء إلى القضاء  هيحق للعميل الذي تم الاعتداء على حقالحق في حماية الحياة الخاصة 

  .ذلك التعويض الذي لحقه من جراء للمطالبة بوقف هذا الاعتداء و

  القانون التجاري: رابعا

لقد ألزم قانون النقد و القرض الجزائري أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة     
 2من القانون التجاري 627، و بالرجوع إلى المادة 1للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة

و مجموع الأشخاص المدعوين لحضور  بالإدارةيتعين على القائمين " :نجدها تنص على أنه
يصلح ، و "كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك الإدارةاجتماعات مجلس 

، على اعتبار أن العمليات المصرفية لا يجوز القيام بها صارفتطبيق هذا النص على الم
تشترط أن تتخذ المؤسسة  إذبه معظم التشريعاتوهذا ما تأخذ من طرف شركة مساهمة  إلا

عمال البنكية، لهذا يحضر المالية شكل شركة مساهمة لكي يمنح لها الاعتماد لممارسة الأ
لعام أو أي موظف رئيس و أعضاء مجلس إدارة البنك أو مجلس مديريه أو المدير اعلى 

م مهنته، و يستثنى من أية معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها بحك ييعمل فيه أن يفش
  .3ذلك المعلومات المعدة للاطلاع و النشر كضرورة نشر القوانين الأساسية للشركة

  

  

  قانون العمل: خامسا

                                                           
  .من قانون النقد و القرض 83ظر المادة أن 1
المؤرخة  ،101عدد  ، المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم، ج ر1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر  2

  .19/12/1975في 
  69المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3



 
32 

 على عاتق العامل أن علاقة العمل تنشئ 1علاقات العمل من قانونالسابعة  ةضحت المادأو 
لها  تنفيذاً يلتزم العامل ذلك ل،القانونية من بينها واجب حفظ السر المهني مجموعة الالتزامات

معلومات المهنة المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و أساليب الصنع، و مضمون البكتمان
وجد نص صريح يلزمه بعكس ذلك أو أمر من  إلاإذاالوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة 

يلتزم هؤلاء  إذالعاملين في البنوك  صالح التطبيق على هذا الحكمو يعتبر السلطة السلمية، 
المحددة  تحت طائلة التعرض للعقوبة التأديبية  بكتمان أسرار زبائن البنك الذي يعملون فيه

  . التي قد تصل إلى الفصل من المهنةو  3قانونا

  قانون النقد و القرض:  سادسا

الح الاقتصادية للدولة تستوجب الحماية المباشرة لمصالحها المالية صحماية الم إن
في مدى قوة أو فشل اقتصاد يؤثر فعالاً  البنكي عاملاً  سرو يعد ال،والاقتصادية العامة

فأول نص تشريعي لتنظيم القطاع المصرفي كان بموجب القانون رقم ، 2الدولة
، و مؤسسة بنكيةكل شخص له صفة عامل داخل منه أن 44اعتبرت المادة 86/123

و كل ،السر المهنيعمليات الرقابةملزم بكتمان يتصرف لحسابها أو يتدخل في عملية من 
  .قانون العقوباتات المنصوص عليها في العقوب إلىبهذا الالتزام يعرض صاحبه  إخلال

، بهأي الأشخاص الملزمين بالسر البنكي لالتزام لحددت هذه المادة النطاق الشخصي فقد 
 بالإحالةإلىحددت الفقرة الثانية منها الجزاء المترتب عن مخالفة هذا الالتزام و ذلك بينما 

و هي البنك  لهذا الالتزاممنه المؤسسات الخاضعة  43، كما حددت المادة 4قانون العقوبات
إذ كان المركزي، و مؤسسات القرض نظرا لعدم وجود بنوك تجارية خاصة في تلك الفترة

                                                           
، المؤرخة 17عدد ، ج ر المعدل و المتمم قانون علاقات العمل، المتضمن 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون 1

  .25/04/1990في 
2 Monique Contamine- Raynaud : le secret bancaire et le contrôle de l’Etat sur les 
opérations de change et sur leurs effets délictuels, revue internationale de droit comparé, 
n°2 , avril-juin 1994, p. 503.  

  .1986 /20/08، المؤرخة في 34، المتعلق بنظام البنوك و القروض، ج ر عدد 1986/ 19/08المؤرخ في  3
4Taleb Fatiha : limites du secret bancaire et économie de marché, Revue Algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques, n°3, 1995,p 515.                                                     
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 158مادته  نص في 90/101وبعد صدور القانون رقم ، ضع للدولةالقطاع المصرفي يخ
و الجديد ون العقوبات عند قيام المخالفة،تطبيق أحكام قان إلىو أحال  على الالتزام بالسرية

 86/12في هذه المادة هو نصها على حالة استثنائية جديدة لرفع السرية لم يتضمنها قانون 
المعلومات اللازمة للسلطات المراقبة  إرسال، و الجزائيةالسرية في حال المتابعة وهي رفع 

  .مبدأ المعاملة بالمثل للبنوك في الدول الأجنبية مع احترام 

المتعلق بالنقد و  03/11أنه سرعان ما ألغي هذا القانون وتم تعويضه بالأمر رقم  إلا
العقوبات  يخضع للسر المهني تحت طائلة" :منه ما يلي 117حيث جاء في المادة  القرض

  :المنصوص عليها في قانون العقوبات 

، وكل شخص يشارك أو شارك بأي ، و كل محافظ حساباتإدارةكل عضو في مجلس -
  .، أو كان أحد مستخدميهاانت في تسيير بنك أو مؤسسة ماليةطريقة ك

  .كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية-

  :حكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عداتلزم بالسر مع مراعاة الأ 

  .السلطة العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية-

  .السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي  -

السلطة العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لا سيما في -
  .محاربة الرشوة و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب إطار

  ....."اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة-

كما بقانون خاص نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري لم يخص حماية السرية البنكية 
د التي تنظم السر بل نص على هذا الالتزام بمقتضى القواع ،نةفعلت بعض التشريعات المقار 

نكي المتواجدة في بعض النصوص الخاصة بالسر الب إلىبالإضافة،المهني بصفة عامة
و  تتقيد به البنوك في كل الأحوال مطلقاً  قوانين متفرقة، كما أنه لم يجعل من هذا السر سراً 

                                                           
  .18/04/1990، المؤرخة في16، المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، ج ر العدد 14/04/1990المؤرخ في  1
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بل أورد بعض الحالات الاستثنائية التي يتحلل فيها البنك من هذا الالتزام مراعاة  الظروف
 .للمصلحة العامة

  المقارنة السر البنكي في بعض التشريعات: البند الثاني

خاصة التشريعات المقارنة ض على كيفية تنظيم السر البنكي في بعالاطلاع من الضروري 
من تجربتها في هذا المجال نظرا  ستفادةللإ، خاصبتنظيم قانوني السر تلك التي خصت هذا 

لاقتصاد و تعزيز الثقة با ية المصرفية في جذب رؤوس الأموالللدور المهم الذي تلعبه السر 
، لهذا سنتعرض لطريقة تنظيم السر البنكي في بعض الدول 1الوطني و النظام المصرفي

ثم نتعرض لتنظيم هذا الأخير في تشريعات  الأجنبية التي تشددت في حماية هذا السر،
بعض الدول العربية التي سايرت هي الأخرى هذا النهج رغبة منها في تدعيم اقتصادها عن 

  .طريق المدخرات الأجنبية

  تنظيم السر البنكي في بعض الدول الأجنبية : أولا 

تنظيم السر البنكي في تشريعات الدول الأجنبية فبينما اتجه البعض منها إلى يختلف أسلوب 
الحماية القانونية للسرية المصرفية بموجب قوانين خاصة لجأ البعض الآخر إلى  تخصيص

  .إدراج أحكامها ضمن القوانين الوطنية بصفة متفرقة و هذا ما سنتناوله فيما يلي

  : سويسرا-أ

و من أبرز الدول التي حافظت على حمايته من كل  ام المصرفيتعتبر سويسرا مهد النظ
و ،و تتعدد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك من أسباب طائفية و دينية و سياسية ،دول العالم

روتسناست في بعض دول اقتصادية تعود إلى اندلاع الحرب الطائفية بين الكاثوليك و الب
التشدد في  إلىسويسرا لتهريبها مما دفع بالبنوك  إلىفأخذ الرعايا يهاجرون بأموالهم  .أوروبا

لهذا اهتمت بتحقيق  ، و2واجب التكتم عن تلك الأموال لحماية أصحابها من الملاحقات
كانت أحكام السر البنكي متبعثرة في  1934فإلى غاية  ،منذ العهد الإقطاعي السرية الكاملة

من الحقوق الفردية التي هذا السر ر الذي اعتب 1907القانون المدني الصادر سنة  نصوص
                                                           

  .64المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1
  .30المرجع السابق، ص: غسان رياح 2
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سنة  روكذا قانون الالتزامات الصاد، 1ما وقع عليه اعتداء إذاتخول صاحبه حق التعويض 
، و قد و حياته الخاصة ة أحقية كل شخص في حماية شخصيته انطلاقا من فكر  1900
  .2ة الخاصة يجب أن تكون محمية االحيأن بأن صرحت بلمحكمة الفيدرالية سبق ل

الذي  1934و قد قامت سويسرا بتنظيم السر البنكي بموجب القانون الفدرالي لسنة     
كما تحت طائلة العقوبات الجزائية،3منه 47أخضع المصارف لهذا الالتزام بمقتضى المادة 

ر زبون البنك التزام أن المحافظة على س الفدرالية محكمةللاعتبرت الاجتهادات القضائية 
من تقنين  41انتهاك مادي لمنطوق و روح المادة له يعد إفشاءأن كل ، و تعاقدي ضمني

 عاقبالذي قانون البنوك في نفس السنة  إصدارما زاد من قدسية هذا الالتزام و ، الالتزامات
قة حسابات ذلك لمنع النظام النازي من ملاحو ، الحبس و الغرامةعلى مخالفة هذا الالتزام ب
و هذا ما جعل سويسرا مركزا مصرفيا عالميا لتجميع رؤوس ، 4اليهود في بنوك سويسرا

بعد اعتمادها نظام الحسابات السرية الرقمية الذي يجرى التعامل فيه مع الأموال خاصة 
من قبل المصرف، و من أجل هذا  إلاه رقمي دون معرفة اسم صاحب أساسالحساب على 

تعاون و التنمية الاقتصادية تعطيل أعمال اللجنة المالية لمنظمة ال إلىسعت سويسرا 
(OCDE) لتحقيق  الصادرة عنها تطبيقالإجراءاتلمحاربة الجرائم الاقتصادية، كما رفضت

  .5شفافية المالية العالميةال

                                                           
الطبعة الأولى، القاهرة، غسيل الأموال في مصر و العالم، أكاديمية السادسات للعلوم الإدارية، : دي عبد العظيمحم 1

  .244، ص1997
2 Maurice Aubert et autres, le secret bancaire suisse, éditions Staempfli , Cie Sa Berne, 
1982, p.  31.  

كل شخص بصفته عضو لجهاز في مصرف أو مستخدما أو مدققا أو مساعد لمدقق أو :" تنص هذه المادة على ما يلي 3
عضو في لجنة المصارف أفشى عن قصد بموجب التكتم الملزم به عملا بهذا القانون أو سر المهنة أو حرض على 

  ....."فرنك أو بالحبس 20000وز ارتكاب هذه الجريمة أو حاول التحريض عليها يعاقب بغرامة لا تتجا
إشكالية المعلوماتية بين حق الخصوصية و إفشاء الأسرار المهنية، مجلة الدراسات القانونية، مركز : فوزي أوصديق 4

  . 59، ص2008العدد الثاني، الجزائر،  البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلمية،
  

5 Bruno Gurtner : l’ogonie du secret bancaire suisse, revue de  l’Economie politique, n°46, 
avril, 2010, p 37. 
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و الجرائم الاقتصادية  المخدراتمن أجل ملاحقة أموال  يهاأن الضغوطات الأمريكية عل إلا
أصدرت قانون بشأن تبييض لهذا ابات الرقمية، توقيف العمل بنظام الحس إلىويسرا أدت بس

يلزم البنوك بالتبليغ عن الحسابات المشكوك فيها  1998أفريل  01الأموال بدأ العمل به في 
 رفضها لتطبيق مبدأ تبادل المعلومات سويسرا أبدتإلا أنه رغم ذلك .1و تجميد الأرصدة

فأدرجت بذلك ضمن القائمة الرمادية لمنظمة التعاون و  ،المتبنى من طرف الاتحاد الأوربي
الحركة الفرنسية في أفريل دعمت الولايات المتحدة الأمريكية  لذلك، اديةالتنمية الاقتص

تزامن و قد أكبر بنك بسويسرا،  إلىو التي وجهت الرامية لمحاربة الغش الضريبي  2008
لها ضمن القائمة السوداء، أمام هذا لسويسرا بتسجيهذه المنظمة مع هذا الحدث تهديد 

المساعدة بضرورة منح بما  2009مارس  13بتاريخ  الحكومة السويسرية الخطر صرحت
  .2الضريبي و الغش الإدارية خاصة في الحالات المشبوهة المتعلقة بالهروب

  :فرنسا - ب

إن الالتزام بالسر البنكي يجد أصوله التشريعية في فرنسا منذ قرار المجلس الملكي     
الذي أكد على سرية المعاملات البنكية و التحويلات المالية و  03/04/1939الصادر في 

المبادلات التجارية، و بهذا تم العقاب على الافشاءات الصادرة من سماسرة الأوراق التجارية 
قد أخضع المشرع الفرنسي مديري المصارف و ، و 3ا يقومون بالعمليات البنكيةالذين كانو 

ثم القطاع  ،1945ة مراقبيها لنظام السرية المصرفية بعد تأميمه للمصارف الكبرى سن
 ثقةالعلى حفاظا ار حيث ألزم العاملين بعدم إفشاء الأسر  1981سنة  الفرنسي المصرفي

شاط ، و بعد انفصال ن4منع هروب الأموال للخارجو ، القطاعالأفراد في هذا  التي يكنها
لم يعد هذا الالتزام مقررا بالنسبة لعمال البنوك  19خلال القرن  البنوك عن عمل السماسرة

  .5فأصبح هناك فراغ قانوني بخصوص السر البنكي

                                                           
  .599، ص2005جريمة تبييض الأموال، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، بدون طبعة، : نادر شافي 1

2 Bruno Gurtner : op.cit. p46-47.  
  .21المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 3

4Raymond Farhat : le secret bancaire, Centre Français de droit Comparé, Paris, 1970, p 
26.   

 .99المرجع السابق، ص: نضير شيوعان 5
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قانون من  378كانت تتم حماية السر البنكي في فرنسا بمقتضى المادة نتيجة لذلك     
بعض الفقه أمثال الأستاذ ما دفع  ، ولعل هذا 226/131التي عدلت بالمادة  لعقوباتا

Demogne2التزام البنك بالسر المهني على اعتبار أن رفض تطبيقها على عمال البنوك  إلى
، و هو ليس بذات الأهمية التي يتمتع بها  يمنعه من الشهادة أمام المحاكمهو التزام مدني لا

  .ن ضمن النصالصيادلة و الجراحين و الأطباء الوارديالتزام 

ديسمبر  31سين بتاريخ محكمة اعتبرت إذقضى بخلاف ذلك أن القضاء الفرنسي  إلا
طلبه منه عبر الهاتف متظاهرا أنه هو عميل البنك رصيد زبون لشخص  إعطاءبأن  1923

قضت محكمة استئناف ،كما 3صاحب الحساب خطأ يستلزم مساءلة البنك باعتباره متبوعا
يلزم مديري و موظفي البنوك بحفظ  قانوني بأنه لا يوجد نص 06/02/1975باريس في 

أن له يجوز لذلك لا السر المهني إلا أن عدم وجود هذا النص لا يعف البنك من كل التزام، 
  .4بأصحابهالآثار التي تلحقلبالمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهنته دون النظر  ييفش

أصدر المشرع الفرنسي قانون البنوك حيث تم تأكيد مبدأ الالتزام  1984جانفي  24في  و
ة سلطفي المقابل خول هذا القانون و  ،منه 57بموجب المادة  صراحة  بالسر البنكي

  قانون النقد و المالية الفرنسي أصبحت إصداربعد و  ،5الضرائب و الجمارك لإدارةالاطلاع

  

  
                                                           

1 Art226/13 «La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui  en 
est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une 
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 E d’amende ». 
2 Demogne : Traité Des Obligations,1931, p.44. 

.273المرجع السابق، ص  :حمد كامل سلامةأشار إلى هذا الفقيهأ  
3 Trib Seine, 31/12/1923, Gaz. Pal. 1923-1-117.     
   Trib Seine,19/04/1952, Gaz. Pal.1952-2-415. 

 .                                                      138، صالمرجع السابق :أشار إلى هذين الحكمين عادل جبري محمد حبيب
4 Paris 06/02/1975, Sirey 1975-1-318.                         . 
5 Dekeuwer Dekossez, Françoise : Droit bancaire, Dalloz, Paris,7em édition, novembre2001, 
p.35. 
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يعمل بنك فرنسا على تسيير و كما ، همن 511/331 تتم حماية السر البنكي بموجب المادة 
مقدار  هوية الزبائن وعن بالتصريح ذه الأخيرة تلتزم هإذ، البنوكراقبة شفافية م

لتجنب و عملة الصعبة بين فرنسا و الخارج، راقبتها لعمليات تبادل الإلى م بالإضافة.همودائع
على ) (COBتعمل لجنة عمليات البورصة  الضريبي و الجرائم الاقتصاديةغش حالات ال

و التدقيق حول مدى صحة العمليات في الأسواق  ،مراقبة البنوك و شركات البورصة
 .2المالية

  :بريطانيا -ج

، و السرية المصرفية في بريطانيا 1879بالدفاتر المصرفية الصادر سنة  الإثباتنظم قانون 
على حكم أو قرار من  ناءاً ب إلاوعدم الكشف عنها سرية حسابات العملاء حفظألزم البنوك ب

 أو لتقديم معلومات تحقيقا للمصلحة العامة بموجب هذا الحكم ، أو استدعاء للشهادةالمحكمة
اقتضت مصلحة  إذاأو  ،ملاحقة بعض الأنشطة غير المشروعةلما هو الحال بالنسبة ك

، كما 3يل البنكما يستحق عليه من قروض أو فوائد مصرفيةالبنوك ذلك كحالة عدم تسديد عم
تقوم البنوك البريطانية بكشف الأسرار البنكية للعملاء إذا ما كان لديها تفويض من العميل 

في العقد المبرم بين  شرط ضمنيبمثابة و تعتبر المحاكم البريطانية السر البنكي ، بذلك
و هذا ما ينجر عنه حق العميل في ، و العميل و ليس مجرد واجب أخلاقيالبنك 

، و بهذا فان السرية المصرفية بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به من فعل الإفشاءالمطالبة
  .4قانون خاص بل هي أساس راسخ في العمل المصرفيموجب بريطانيا ليست مكفولة بفي

 
                                                           

1Art 511/33 « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas d’un conseil de 
surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la 
gestion d’un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci sont tenus au secret 
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226/13 et 226/14 
du code pénal ».  
2Le Moniteur du commerce et de l’industrie : le secret bancaire en France, revue des 
problèmes économiques, n°2.129,14/6/1989,p 11.  

  . 98المرجع السابق، ص: نصير شيوعان 3
  .241، السابق المرجع: حمدي عبد العظيم 4
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  :الولايات المتحدة الأمريكية -د

ة ضمن المفهوم العام لإفشاء تدخل السرية المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكي    
نظمت الولايات المتحدة الأمريكية السر البنكي و قد  ،1فلم تعط لهذه السرية طابعا خاصار الس

عن العملة و الصفقات  الإقرارقانون "تحت عنوان  1970بموجب القانونالصادر سنة 
هذه السرية لم تكن مطلقة لأن الغرض منه لم يكن حماية سرية العملاء بقدر  أنإلا،"الأجنبية

للمصلحة تحقيقا بالإفشاءالأخير سمح إلا أن هذا ما كان محاربة حالات غسيل الأموال، 
من ضمنيةصريحة أو لموافقة وجود كما أنه أجاز ذلك في حالة ، العامة  أو مصلحة البنك

لمصرفية و البنوك الأمريكية تلتزم بحفظ تقارير عن أنشطتها ا، نتيجة لذلك كانت 2العميل
 .3ذلك تحت طائلة العقوبة

  تنظيم السر البنكي في بعض الدول العربية : ثانيا 

بفرض هذا الالتزام  الدول فبينما اكتفت بعضتختلف طريقة تنظيم الدول العربية للسر البنكي 
كما هو الحال الخاصة بإفشاء السر المهني بصفة عامة نصوص البموجب على البنوك

 أملاالنهج السويسري  كلبنان و مصر دولا أخرىاتبعت  ،الخ...بالنسبة للأردن و الكويت
 عملت بموجبه على تشديد السر لهذا أفردت قانونا خاصاف، منها في تقوية اقتصادها الوطني

  .الالتزام به

  :لبنان -أ

يستند لذلككان غير خاضع لنظام قانوني خاص لقد ظل السر البنكي في لبنان و لفترة طويلة 
تطبق إلى التي كانت ، و للقواعد العامة الواردة في القانون المدني و الجزائي و الماليإلى 

أن رغبة لبنان في العمل على جذب  إلا.صل إليه الفقه و القضاء في فرنساحد كبير ما تو 
 3موال للسوق المصرفية اللبنانية دفعت بالمشرع إلى إصدار قانون خاص بتاريخ رؤوس الأ

                                                           
  .97المرجع السابق، ص: نضير شيوعان 1
  . 289المرجع السابق،ص: نادر عبد العزيز شافي 2
دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الحديثة للنشر، الإسكندرية، بدون طبعة، : جلال وفاء محمدين 3

  .92، ص2001
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الذي فرض على البنوك التزاما مطلقا " قانون سرية المصارف"تحت عنوان  1956سبتمبر 
كما أجاز لها ،1واردة على سبيل الحصرفي حالات قليلة  إلاها ءإفشابالسرية التي لا يجوز 

المصرف  بإدارةالمدير القائم  إلا مرقمة لا يعرف أصحابهاأن تفتح لزبائنها حسابات ودائع 
  2أو وكيله

  :سوريا- ب

تعاقب على كان السر البنكي في الجمهورية العربية السورية يخضع للقواعد العامة التي 
غاية صدور قانون السرية  إلى.من قانون البيانات السوري65السر المهني وفقا للمادة  إفشاء

ألزم المصارف بالسرية الذي 2001أفريل 16بتاريخ 2001/29المصرفية السوري رقم 
في حالات معينة وردت على سبيل الحصر كحالة وجود  إفشاءهاإلاالمطلقة التي لا يجوز 

العميل أو وجود دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف و  إفلاس، أو خطي إذن
، كما أجازت المادة الثانية من نفس القانون للبنوك أن تفتح لعملائها 3ن معهاالمتعاملي

حسابات ودائع رقمية لا يعرف أسماء أصحابها إلا المدير القائم بإدارة البنك أو من يقوم 
ؤجر لهم خزائن خاصة لا تعلن هوية صاحبها إلا بإذنه الخطي، و عاقبت تمقامه، و أن 

الثامنة من نفس القانون على كل مخالفة لأحكامه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة، المادة 
  .4أصبحت السرية البنكية في سوريا أشد مما كانت عليه قبل هذا القانونهكذا و 

  :الأردن -ج

                                                           
بدون طبعة، ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1ج :العمليات المصرفية و السوق المالية:  أنطوان ناشف خليل هندي 1

إن مديري و مستخدمي « :على ما يليقانون سرية المصارف اللبناني  وقد نصت المادة الثانية من.  102، ص 1998
يلزمون بكتمان السر إطلاقا لمصلحة زبائن هذه المصارف، و لا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء .......المصارف

لأي شخص فردا كان أو سلطة عامة إدارية أو عمومية أو قضائية إلا أذا أذن لهم  الزبائن و أموالهم و الأمور المتعلقة بهم
بذلك خطيا صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم ،أو إذا أعلن إفلاسه، أو أذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين 

  ".المصارف و زبائنها
  .نفس القانون أنظر المادة الثالثة من 2
  .103مرجع نفسه، صال: نضير شيوعان 3
  .608المرجع السابق، ص: نادر عبد العزيز شافي 4
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إلا أن البنوك الأردنية درجت لم يكن يحضالسر البنكي بتنظيم قانوني خاص في الأردن 
، و قد عاقبت المادة 1دون الحاجة لنص قانوني خاصكتمان الأسرار المصرفية للعملاء على
إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بحكم على من قانون العقوبات الأردني المهنيين  355

و من ، 2الجنائي مهنتهم، و يدخل ضمن هذه الطائفة من المهنيين المصارف لعمومية النص
لذلك كزي الأردني، موظفي البنك المر لرقابة ساباتها ضع لتدقيق حالمعروف أن البنوك تخ

المعلومات التي يحصلون عليها من خلال إفشاء أسرار العملاء بما في ذلك عليهم يحضر 
  3في الحالات التي يجيزها القانون إلافي الرقابة و التفتيش عملهم 

  :صر م-د

واردة في قانون يخضع في بداية أمره للقواعد العامة ال في مصر لقد كان السر البنكي
الشخص الذي أوتمن عليه كشفه من منه على تعمد  310حيث عاقبت المادة ، العقوبات

و تندرج البنوك ضمن  ،ذلكفي غير الأحوال التي يوجب فيها القانون  بحكم عمله
ر و لقيام الحماية الجنائية لس القانوني الأشخاص المؤتمنين على السر نظرا لعمومية النص

خدمة عامة  تقديم يتولىلأنه يعتبر أمينا بالضرورة  يهالمهنة على أساس أن المؤتمن عل
البنوك و  قانونالمشرع المصري  ربعد ذلك أصدو ، 4للجمهور الذي يلجأ إليه لهذا الغرض

يعاقب " :على ما يلي 63الذي نص صراحة في مادته 1957سنة  57/163رقم  الائتمان
أفشى أية بيانات أو  إذاكل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون .......بالحبس

بهذا القانون  فأصبح التزام البنوك بالسرية مفروضاً  ".معلومات حصل عليها بحكم وظيفته
  .5ما استثني بنص صريح إلاالذي قرر السرية على جميع معاملات البنوك مع عملائها 

                                                           
  .104المرجع السابق، ص  :نصير شيوعان 1
من قانون العقوبات الأردني رقم  355تنص المادة . 66المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2

سنوات كل من كان بحكم مهنته على علم بسر و أفشاه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث « :على ما يلي 16/1960
  .  »دون سبب مشروع 

  . 248المرجع السابق، ص : حمدي عبد العظيم 3
  .32-31المرجع السابق، ص: غسان رياح 4
  .294المرجع السابق، ص: نادر عبد العزيز شافي 5
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، و تشجيع الاستثمارات ربية المصرية نحو تحرير الاقتصاداتجاه الجمهورية العبعد و 
تدعيم ثقة الأفراد في البنوك باعتبارها الوعاء الأساسي الذي تنطلق منه  إلىالخاصة لجأت 

 1990 الصادر سنة 90/205أصدرت القانون رقم مليات التمويل النقدي للمشروعات،ع
أن تكون منه  الأولىالمادة حيث أوجبت ،19921المعدل سنة  بشأن سرية الحسابات البنكية

كما أجازت المادة سرية، أماناتهم و خزاناتهم في البنوكو وودائعهم  جميع حسابات العملاء
فتح حسابات حرة وودائع مرقمة، واعتبرت أن شخصية صاحب الحساب من  منه الثانية

على طلب العميل نفسه، أو وكيله  بناءاً  إلاالأمور السرية التي لا يجوز الكشف عنها 
يكون المشرع المصري قد فرض السرية ، و بهذا 2على حكم قضائي القانوني أو بناءاً 

أو صدر تعديل لهذا القانون يسمح للنائب العام  1992و في سنة المصرفية شبه المطلقة، 
  .3وضه أن يطلع على حسابات أو ودائع أو أمانات و خزائن العملاءمن يف

جذب مدخرات أبناء الخليج التي اتجهت  إلىهذا النهج الذي اتبعته مصر كان يهدف  إن
  .4تبعد الغزو العراقي للكوي إليها

و بهذا نكون قد تعرضنا لمختلف الآراء و النظريات التي اقترحت من الفقه و تبناها القضاء 
لمفاهيم المرتبطة في العديد من أحكامه لتفسير المقصود بالسر المهني للبنوك و توضيح ا

  .به، لنتعرض في المطلب الموالي للطبيعة القانونية لهذا السر

  

  

  )�� ا�����ا���!"! �� (� $�ا�: ا�*�!�  ا��()'

فكرة السر البنكي واسعة سواء من حيث موضوعها أو قوتها الإلزامية، و ذلك حسب  إن
لالتزام البنوك فلما حاول الفقه والقضاء البحث عن الطبيعة القانونية .إليهالأساس الذي تستند 

                                                           
الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، دارالنهضة العربية،القاهرة، بدون طبعة، : محمود كبيش 1

  . 7بدون سنة، ص 
  .40المرجع نفسه، ص: محمود كبيش 2
  .74المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبوعمر 3
  . 249المرجع السابق، ص :حمدي عبد العظيم  4
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نظرية و ،)الفرع الأول(تردد بين نظرية السر البنكيالمطلق بالمحافظة على أسرار المهنة 
و نحدد موقف المشرع  ،النظريتينهاتين لذلك سنعرض )الفرع الثاني(لسر البنكي النسبيا

  .)الفرع الثالث( الجزائري منهما

  المطلق السر البنكينظرية: الأول الفرع 

في حالات  إلاعن المعاملات البنكية يةسرية البنكالوفقا لهذه النظرية يعد شبه مستحيل رفع 
في أغلب الأحيان مراعاة للمصلحة العامة التي قد  تقرر و هي،قانونا محددة قليلة

  .تقتضيذلك

  السر البنكي المطلق نظريةمضمون : الأول  بندال

مفادهاأن السر البنكي سرا مطلقا Charles Muteauأمثال جمعت هذه النظرية العديد من الفقه
يحدد القواعد  على اعتبار أن المشرع هو الذي لا يخضع لأي استثناءو  ،يعد من النظام العام
في مواجهة  الإباحةيجوز التمسك به كسبب من أسباب و بهذا لا ، التي تضمن احترامه

أحكام قانونية آمرة، كما لا يمكن لأي اتفاقات و لا أية اعتبارات أن تؤثر في هذا الالتزام 
  .1تحقيق مصالح أسمى إلىكان يهدف  إذاباستثناء القانون 

لتأييد وجهة نظرهم في التصور المطلق للسر البنكي و قد قدم أنصار هذه النظرية حججاً 
  :فيما يلي تمثلت أساساً 

 الضرورية التي لا غنى عنها في الممارسة السليمة للمهنة المصرفية ضرورة توافر الثقة:أولا
، فالالتزام المطلق بالسر البنكي تبرره ضرورة باعتبارها من المهن الضرورية في المجتمع

تهم المجتمع بأسره التي لبعض الوظائف ، و الممارسة المنتظمة حماية ثقة العميل في البنك
  . لدور الاجتماعي الذي تؤديه هذه الأخيرةنظرا ل

                                                           
1Pierre Lambert : Secret Professionnel, Bruylant, Bruxelles,2005, p.34. 
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الذي  من الانهيار ذا الالتزامهالمطلق للسر البنكي سياجا يحمي لتصورايعتبر :  ثانيا  
يسمح بتغليب هذا الالتزام و ترجيحه و هكذا ،تثناءات التي ترد عليهيحصل نتيجة تعدد الاس

  . 1المصالح الاجتماعية الأخرىو فيها تنازع بين المصالح الفرديةيحدث مرة  في كل

دون قيد إلaالدفع بالسرية  في كل الظروفالبنك لجوء إلaيؤدي قبول هذه النظرية : ثالثا
، و هذا مالا يسمح به التصور النسبي للسر البنكي ، و بهذا تتحقق البساطة و اليقينأوشرط

لالتزام تحت أي ظرف من و على هذا الأساس لا يمكن لموظف البنك التحلل من هذا ا
  . 2"الصمت المطلق و الفم المغلق "  المفروضة هي القاعدةلأن الظروف، 

التي يهدف نظام كتمانها المصرفي علاوة على  العديد من التشريعات بهذه النظرية تلقد أخذ
لذلك  وتدعيم الائتمان، حماية مصالحها الاقتصادية إلىحماية الحرية الفردية، وتدعيم الثقة 

أشد  جنائياً  لمخالفته جزاءاً و أقرت  شريعات للسر البنكي نصوصا مستقلةخصصت هذه الت
معينة قد تقتضيها في حالات  إلاكشفه و لم تسمح بالأسرار،  إفشاءمن ذلك المقرر لجريمة 

مصلحة أجدر بالرعاية من  وجود أو في حالات استثنائية يرى فيها المشرع مصلحة الائتمان
  . 3المصلحة في كتمان السر المصرفي

الالتزام بهذا شدد من  من بين التشريعات التي تبنت هذا النهج نجد المشرع السويسري الذي
 ز استعمالأجاأكثر  ، و لتدعيم السرية المطلقة4إفشائهعلى حالات عاقب بصرامة و السر 

طالبت العديد من الدول نتيجة لذلك الرقمية التي لا يعرف اسم عميلها، أسلوب الحسابات 
كما أقر هذا النظام ، 5تحصيل أموالها التي تم تهريبها خارج ترابها من طرف مسؤوليها

ارف الصادر بتاريخ المص يةسر ني في المادة الثالثة من قانون صراحة المشرع اللبنا
وأن تؤجر لهم  ،ح لعملائها حسابات ودائع رقميةالتي أجازت للبنوك أن تفت 03/09/1956

 إلاعنها لم تسمح بالكشف و  ،نائبهمدير البنك و إلالا يعرف هوية صاحبها  خزائن حديدية
                                                           

  .32المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .31المرجع نفسه، ص: عادل جبري محمد حبيب 2
جريمة إفشاء الأسرار و الحماية الجنائية للكتمان المصرفي، منشورات سعد سمك، القاهرة، بدون : أحمد محمد بدوي 3

  .157طبعة، بدون سنة، ص
4Raymond Farhat: op.cit,p.35. 

  .53المرجع السابق، ص: بوزنون سعيدة 5
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، وقد سبق للمشرع المصري أيضا أن تبنى هذا 1ردة على سبيل الحصرفي حالات قليلة وا
هذا ، و 2المادة الثانية منهبموجب 1990صادر سنة حسابات الالالنظام بمقتضى القانونسرية 

كانت  إذاحماية أصحاب هذه الحسابات من معرفة مصادر ثروتها فيما  إلىما يؤدي 
لما تبنى سياسة الاحتفاظ اللكسمبورغي مشروعة أم لا، كما سار على هذا النهج المشرع 

متعلقة بالمراسلات، و التي بمقتضاها يحتفظ البنك بأي كشوف حسابات أو مراسلات 
  . 3نفسهبإلى أن يقوم هذا الأخير باستلامها من البنك  عملائهبالعمليات البنكية ل

و اعتبر بذلك أن السر البنكي 4و قد تبنى القضاءهذه النظرية في العديد من أحكامه    
العميل نفسه أو متى  إذنعلى  بناءاً  إلاللغير  و لا يجوز له إفشاءه ، مطلقيتقيد البنك به

  . حماية لمصلحة أسمى الإفشاءانوني عليه واجب ق ىأمل

  نتائج نظرية السر البنكي المطلق: البند الثاني

  :النتائج التالية ترتيب إلىيؤدي الأخذ بالتصور المطلق للسر البنكي 

  اتساع المدى الموضوعي للسر البنكي: أولا  

على كتمان تلك المعلومات التي الأخذ بهذه النظرية يجعل السر البنكي لا يقتصر  إن
يودعها العميل بنفسه لدى البنك، بل يشمل كذلك كل مل يصل إلى علم البنك بحكم مهنته و 

  . 5لا ملعميل قد طلب من البنك كتمانها أبغض النظر إذا كان ا

  
                                                           

وجود موافقة خطية صريحة من العميل، أو تتمثل هذه الاستثناءات في .159المرجع السابق، ص : أحمد محمد بدوي 1
نشوء نزاع بين العميل و البنك بشرط أن يكون هذا النزاع متعلقا بعملية بنكية بينهما معروضة على القضاء، أو في حالة 

  . إفلاس العميل
حرة مرقمة بالنقد للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات « :المادة الثانية من قانون سرية الحسابات المصري على ما يليتنص 2

أصحاب هذه الحسابات و  قالأجنبي، أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز أن يعرف أسماء
  .  »الودائع غيرالمسؤولين بالبنك الذين يصدر بتجديدهم قرار من مجلس إدارته 

  .89المرجع السابق، ص: جلال وفاء محمدين 3
4 Cass 30/10/1978.Pas.1979.1.p249. 
  Corr. Bruxelles.20/02/1998.Journ.trib.1998.p.361. 

  .197المرجع السابق، ص: على جمال الدين عوض 5
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  اتساع المدى الشخصي للسر البنكي: ثانيا

 بذلك شمللتتزمين بكتمان أسرار عملاء البنك وفقا لهذه النظرية تتسع دائرة الأشخاص المل  
، و وظيفتهمن و المستخدمين مهما كانت رتبتهمأرباب المهنة البنكية و مساعديهم، و الموظفي

و كل من اطلع على المعلومات البنكية بحكم مهنته كالمستشارين القانونيين و الماليين، 
  .1خال....و المراقبة الإدارةأعضاء مجلس 

  اتساع النطاق الزماني للسر البنكي: ثالثا

الالتزام  النظرية إلى تمديد تقيد البنك بهذلتدعيم الالتزام بالسر البنكي أكثر ذهب أنصار هذه ا
إلى ما بعد انتهاء العلاقة التي تربطه بالعميل، و بالتالي يمنع على البنك الاحتجاج بزوال 

  . 2هذا الالتزامالعلاقة أو العقد الذي يربطه بالعميل ليتحلل من 

  السر البنكي المطلق نظريةتقييم : البند الثالث

على اعتبار أنها تجاهلت أن السر أنها تعرضت للنقد  إلارغم الرواج الذي لقيته هذه النظرية 
الفقيه  اعترفكذلك، و لقد العامة  بل للمصلحةالخاصة فقط للمصلحةليس  البنكي خصص

Brouardel3 إلىمؤيدي هذه النظرية بأن طبيعة المهنة يمكن أن تدفع بصاحبها باعتباره أحد 
على الرغم من الحجج التي قدمها أنصار هذه النظرية لتبرير موقفهم ف ،البوح ببعض الأسرار

" المطلق لا وجود له"القول بأن  أنها لم تسد في العمل، و قد كان من أهم عوامل ضعفها إلا
« l’absolue n’existe pas »4.  

لا و عديد من المصالح تحت غطاء السريةال أيضا أنها تهدد هذه النظريةخذ على و قد أُ 
تواكب التطور الحالي خاصة في مجال التعاون الدولي الجنائي  لاو  ،الواقع اكلتستجيب لمش

التراجع  إلىو التصدي لجرائم تبييض الأموال، و لعل هذا ما دفع بالتشريعات التي تبنتها 

                                                           
  .من قانون النقد و القرض الجزائري 117أنظر أيضا المادة .107المرجع السابق، ص: أنطوان ناشف خليل هندي 1
  .288المرجع السابق، ص: نادر عبد العزيز شافي 2

3 Brouardel : Le Secret Médical, Librairie Baillière, Paris,2em édition, 1893, p.123. Cité par. 
Pierre Lambert : op.cit, p.36 

  .35المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 4
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إدخال مجموعة من الاستثناءات التي تفرضها بما و التخفيف من قوة السر البنكي نوعاً 
كما  لا العمل بنظام الحسابات الرقميةفقد أوقفت سويسرا مث، المصلحة العامةمقتضيات 

بشأن تبييض  فأصدرت قانوناً  ،أبدت رغبتها في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة
، كما أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة 1998مارسأول  الأموال بدأ العمل به في

لملاحقة المداخيل غير المشروعة و كشف الحسابات في القضايا الجزائية  1983سنة
و دخلت عليها العديد من  ذا بدأت هذه النظرية تفقد بريقهاو به، 1المتعلقة بالجريمة المنظمة

  .لبنكي النسبي السر النظرية  أساساً تعتبر الاستثناءات التي 

 النسبي لسر البنكيانظرية : الثاني  فرع ال

و هي أقل صرامة من سابقتها، وفقا لها ترد عدة  19تبلورت هذه النظرية خلال أواخر القرن 
نوك وبهذا يمكن رفع الكتمان الذي تلتزم به الب ،استثناءات على مبدأ الالتزام بالسر البنكي

  .ذلك مصلحة عامة أو خاصة أسمى من تلك التي تقرر من أجلها الكتمان إلىكلما دعت 

  السر البنكي النسبي نظريةمضمون : الأول  بندال

أن المصلحة الاجتماعية هي التي Faureالفقيه يرى أنصار هذه النظرية و على رأسهم 
تطلبت وجود السر بصفة عامة و هي التي تفرض رفعه في نفس الوقت، كما أن الشروط 

يبرر أنصار هذه ، و فكرة السر النسبي إلىاللازمة للممارسة الجماعية لبعض المهن تقود 
غاية  إلى 1810من  ابتداءالنظرية موقفهم بالقول بأن مشرعي قانون العقوبات الفرنسي 

تذرعوا بوجود مصلحة أسمى من تلك التي يحميها السر البنكي تتمثل في المصلحة  1867
هذه فالطبيعة النسبية للسر البنكي تجعل من،2كل مصلحة خاصةعلى الاجتماعية التي تعلو 

، و بهذا يسمح القانون لبعض السلطات الإدارية و تهللحد من قو  لمصلحة العامة عاملاً ا
  . 3يةتحت غطاء السر  على بعض المعلومات المحمية أساساً  طلاعلاالمالية با

                                                           
  .91المرجع السابق، ص: جلال وفاء محمدين 1

2Pierre Lambert : op.cit, p.37. 
3Ferjault Elodie : Secret professionnel et blanchiment de capitaux, mémoire de magistère, 
université panthéon Assas, mai 2002, p.12.    
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و تدعيم الثقة و  حماية المصالح الخاصة وفقا لهذه النظرية يهدف إلىفكتمان السر البنكي 
حماية الائتمان بطريقة غير ته االوقت ذالذي يحقق في هذا و  ،الحق في الخصوصية
بالمصالح الاقتصادية العليا للدولة، لذلك يقتضي الأمر التضحية بهذا  مباشرةباعتباره متصلاً 

 ،1الالتزام إذا وجدت مصلحة اجتماعية أو فردية أسمى من تلك التي تقرر الكتمان من أجلها
  :تتمثل فيما يليأنصار هذه النظرية حجتين لتدعيم موقفهم  ميقدو 

 إذاالتصور المطلق للالتزام بالسر البنكي قد يضر بمصلحة صاحب السر  إن: أولا    
فعلى عكس النظرية السابقة  ،بما ائتمن عليه من وقائعالبنك  ياقتضت هذه الأخيرة أن يفض

  .اقتضت مصلحته ذلكمتى فضاءبالإو تسمح له  صاحب السر إرادةهذه النظرية تراعي

هذه النظرية تسمح بالتوفيق بين الحماية القانونية للسر البنكي و المصلحة  إن: ثانيا    
رفع هذا السر كلما وجدت  إمكانيةبقبول  إلاالاجتماعية الأسمى، و لا تتحقق هذه النتيجة 

  . 2مصلحة أعلى من تلك التي يحققها الالتزام بالكتمان

للسر البنكي، مستقلاً  قانونياً  تنظيماً لقد أخذت بهذه النظرية معظم التشريعات التي لا تتضمن 
و بهذا يبقى هذا الأخير خاضعا للنظرية العامة لسر المهنة مع استقلاله بقواعد معينة 

و من بين التشريعات التي أخذت بهذا التصوركالولايات  ،لهالمالي  تتناسب مع الطابع
 من قانون الضرائب 81و ما يؤكد ذلك فحوى المادة  ،المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا

المادة  تصتكما ،3زبائنها حسابات التي ألزمت البنوك بضرورة تقديم معلومات عن الفرنسي
على عدم التمسك بالسر البنكي أمام اللجنة المصرفية لبنك المالية من قانون النقد و  511

و قد سمح القانون ،الجزائية الإجراءاتقانون  إطارتصرفت في  إذافرنسا و السلطة القضائية 
المتعلق بتطوير الاقتصاد للبنوك بإفشاء  04/08/2008الصادر في 08/776رقم 

                                                           
مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الاستشارات المصرفية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة : أحمد بركات مصطفى 1

  .225، ص1990أسيوط، مصر،
  37المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 2

3 Patrice Bouteiller et autres : L’exploitation de banque et Le droit, revue banque,       
4emédition, 2008, p327  
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المعلومات الخاصة بالزبون دون موافقته لوكالات التنقيط، أو للأشخاص المحددين الذين 
  . 1للزبونتتفاوض معهم حول عمليات معينة و للغير أيضا بشرط الموافقة الصريحة 

 بإفشاءالبنك إلزامكما يمكن ،2أحكامهالعديد من القضاء الفرنسي في أيضا سار عليهو هذا ما 
  .3ارتكبت جرائم بمساعدة الحسابات المودعة لديه كجريمة تبييض الأموال إذاالسر البنكي 

  نتائج نظرية السر البنكي النسبي: البند الثاني

  :أدى بأنصار هذه النظرية إلى ترتيب النتائج التالية نسبياً  إن اعتبار السر البنكي سراً 

  عدم الاحتجاج بالسر البنكي على العميل: أولا

يحق للعميل وفقا لهذه النظرية الاطلاع على جميع عناصر المعلومات التي تخصه طالما 
أن الالتزام بحفظ السر البنكي تقرر لمصلحته، فمن المنطقي أن يكون له الحق في الاطلاع 

أن يأذن للبنك  هكما ل ج في مواجهته بالسر المهنيدون أن يحتتخصه ى الوثائق التي عل
  .4بإفشاء السر

  رفع السر البنكي بأمر القانون: ثانيا

و ذلك بإدخال جملة  ،إن نظرية السر البنكي النسبي تجعل من السر البنكي قابلا الإفشاء
  ة ــباب إباحـأست ذاته ــالوقص عليها القانون و التي تعتبر في ــمن الاستثناءات التي ين

  . 5البنك بالرغم من فعل الافشاء تنتفي بوجودها مسؤولية

  السر البنكي النسبي تقييم نظرية: بند الثالثال

                                                           
1Frédérick Lacroix : Réforme du secret bancaire, revue banque, n°706, octobre 2008, p.55.   
2 Cass.civ 1ère, 28/5/1991, JCP 1992,21- 845 
Cass.13/05/1987.Rev. crit.jur.b.1997.p.487. 
Cass.29/10/1991.Pas.1992.1.p.117.  
3Ferjault Elodie : op.cit, p.13. 

  .285المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4
  .1188المرجع السابق، ص: على جمال الدين عوض 5
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على الرغم من أن هذا لبنكي تتماشى مع مقتضيات العدالة، فخاصية النسبية للسر ا إن
و المتمثلة في حقه بالاحتفاظ بسرية معلوماته التي  ،المصلحة الخاصة للزبونالالتزام يحقق 

تعارضت هذه المصلحة  إذاأنه  إلا.أو اعتباره عن إفشاؤها أضرار قد تمس بسمعته ينتج
الفردية مع مصلحة اجتماعية أسمى و أحق بالحماية فترجح هذه الأخيرة، و يتم التضحية 

 . 1من الكلأن الفرد جزء طالما بالأولى 

التشريع، و  غاية لتلاؤمه مع تأخذ بهذا النظام نظراً دولالعديد من الو لعل هذا ما جعل 
فقد اعتنقت البنوك مبدأ تقديم  .الأفرادالمصالح العامة و الخاصة تحقيقه للتوازن بين 

 بإعلاميلتزم البنك  ذقا لمصلحة العميلإــلام البنكي تحقيالاستع إطارالمعلومات في 
رواج هذه وخير دليل على ،2كانت مصلحته تستلزم ذلك إذاتخص الغير  بمعلوماتلــالعمي

السرية المطلقة بعد توقفها عن العمل بنظام تطبيق نظام ن النظرية تراجع سويسرا ع
نظام التعاون القضائي الدولي إبدائها عن رغبتها في الانضمام ل، و رقميةالحسابات ال

  .لمكافحة الجريمة

  وقف المشرع الجزائري من نظريتي النسبية و الإطلاقم:  الثالث فرعال

ليس بالأمر الهين أن نحدد موقف المشرع الجزائري من النظريتين السابقتين، أو التصور 
بالسر المهني خاصاً  خاصةو أنه لم يفرد قانوناً الذي اعتنقه بالنسبة للالتزام بالسر البنكي 

هذا ، بل نص على أحكام 3التي سايرت النهج السويسري للبنوك كما فعلت بعض التشريعات
بمقتضى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، و بعض القواعد الخاصة الواردة السر 

يعتمد أن تطبيق أي من النظريتين السابقتين  الإشارةإلىفي قانون النقد و القرض، و تجدر 
  .هج في الدولة بالدرجة الأولى على النظام الاقتصادي المنت

، أو تضيات البنوكبسبب مق إماعدة استثناءات للسر البنكي تنتج  تقرر الدول الرأسماليةف    
غير أن الحد من السر البنكي تحت . أو بسبب تدخل السلطة العامة بوننتيجة لصفة الز 

مكافحة  إلىكان ذلك يهدف  إلاإذاعنوان المصلحة العامة لا يتلاءم مع نظام اقتصاد السوق 
                                                           

 .36المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .37المرجع نفسه، ص: عادل جبري محمد حبيب 2
  .كالمشرع السويسري، و المشرع اللبناني و السوري و المصري و الأردني   3
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كما نعلم أن الجزائر قد تحلت عن النظام الاشتراكي، و هي اليوم تنتهج نظام ، و 1التعسفات
و بتتبع التعديلات التي مست قانون النقد و ، 1996اقتصاد السوق كما هو مبين في دستور 

بنظام البنوك و  السابق الخاص 86/12من قانون  44،45تعلق الأمر بالمواد القرض سواء 
يظهر لنا أن المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  117المادة ، أو مؤخرا 2القروض

 2003، أو في 1990رغم التعديلات التي مست هذا القانون سواء في  المشرع الجزائري
التي  الحالية 117المادة  مضمون هذا ما يفهم منلتوفيق بين النظريتين السابقتين و حاول ا

يخضع  :"و التي جاء فيها ما يلي رت بمبدأ التزام البنوك بالمحافظة على أسرار المهنةأق
  :للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

، و كل محافظ حسابات، و كل شخص يشارك أو شارك بأي إدارةكل عضو في مجلس -
  .أحد مستخدميها كان طريقة كانت في تسيير بنك، أو مؤسسة مالية، أو

  .كل شخص يشارك، أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية -

  :تلتزم بالسر مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عدا

  .السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية-

  .طار إجراء جزائيالسلطات القضائية التي تعمل في إ-

الدولية المؤهلة لاسيما في المؤسسات  إلىالسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات -
  .إطار محاربة الرشوة، و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

  .....".اللجنة المصرفية، أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة-

المشرع الجزائري قد حاول التوفيق بين النظريتين إذ أنه يظهر أن باستقرائنا لهذه المادة     
المطلق لما وسع من النطاق الشخصي للسر  البنكي من جهة أخذ ببعض نتائج نظرية السر

                                                           
1Taleb Fatiha : Limites du secret bancaire et économie de marché, op.cit.p.516.  

يتعين على كل شخص له صفة العامل في إحدى مؤسسات المنظومة المصرفية، « :على ما يلي 44كانت تنص المادة  2
  .  »...و يتصرف لحسابها، أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة أن يكتم سر المهنة 
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كل شخص "...المادة و القرضهذه من  المهني للبنوك حسما ما هو وارد في الفقرة الأولى
من قانون 44 من المادة تفصيلاً  التي جاءت أكثر ..."يشارك أو شارك بأي طريقة كانت

،كما أنه لم يلزم موظف البنك بالمحافظة الخاص بنظام البنوك و القروض الملغى 86/12
بل ألزمه بذلك حتى بعد انتهاء الوظيفة، أو  فقط على السر المهني أثناء ممارسة مهامه

يسري حتى بعد انتهاء و جعله التزاما مؤبدا له أي أنه وسع من النطاق الزماني  التخلي عنها
  .."..يشارك أو شارك"...هذا ما يفهم من عبارة  و العلاقة التي تربط البنك بالعميل

إدراجه لمجموعة من  النسبي البنكيلسر الجزائري لنظرية اما يدل على تبني المشرع و 
 أمام بعض السلطاتمنعه الاحتجاج بهذا السر تنتفي فيها المسؤولية، و الاستثناءات التي 

حسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من المادة تحقيقا لمصلحة و شفافية الاقتصاد الوطني 
و أشد  و ما يؤكد هذا الموقف أكثر هو عدم تقرير المشرع الجزائري عقوبة خاصة، 117

ي تبنت نظرية السر الت فعلت التشريعات  السر البنكي مثلما إفشاءلجريمة من تلك المقررة
التي تعاقب قانون العقوبات من  301نص المادة  إلىبل أحال في ذلك  ،البنكي المطلق

يعاقب بالحبس من شهر إلى  : "جاء فيها ما يليو التي  السر المهني بشكل عام إفشاءعلى 
دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة و  100000إلى  20000ستة أشهر و بغرامة من 

الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة  القابلات، و جميع الأشخاص الملتزمين بحكم
على أسرار أدلي بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها 

  ." و يصرح لهم بذلك

، لسر المهنيالبنوكل على واجب كتمانأكد ائري المشرع الجز نتيجة لما سبق يمكن القول أن 
في  نتفييالالتزام إلا أنه نص على أن هذا ،جريمة يعاقب عليها القانونو اعتبر أن إفشاءه 
أنه خول بعض الهيئات و السلطات حق الاطلاع كما ، المحددة قانوناالحالات الاستثنائية 

بالسر  و منع الاحتجاج اتجاهها ية،على المعلومات البنكية المحمية أساسا تحت غطاء السر 
و يتعلق الأمر على سبيل المثال بإدارة الضرائب و الجمارك  ،العامةيقا للمصلحة تحق المهني

  .1اللجنة المصرفية و بنك الجزائر و

                                                           
سرية ومنع الاحتجاج اتجاهها بالسر هناك العديد من السلطات و الهيئات التي خولها القانون الاطلاع على المعلومات ال 1

  .البنكي سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني
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يمكن القول أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع الفرنسي في مجال بناءا على ما سبق     
نكي، يخصص قانونا مستقلا للسر البلم  إذالسر البنكي  المعاملات البنكية عن طريق حماية

يكون قد هكذا و و لم ينص على عقوبة أشد من تلك المقررة عند إفشاء السر المهني العام، 
  .جعل من هذا السر سر نسبي يخضع للعديد من الاستثناءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  بالسر البنكي و نطاقه القانونيالالتزام أساس : المبحث الثاني 

تدعو إليه  واجب أخلاقي مجرد في بدايتهر المهني التزام البنك بالحفاظ على السكان لقد 
و تمليه الأعراف و التقاليد المصرفية المستقرة في التعامل  ،مكارم الأخلاق و الشرف

 .ستقر في الأخير كالتزام قانونيليتطور بعد ذلك ليصبح التزاما دينيا مقدسا المصرفي، ثم 
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إلا أن الفقه اختلف حول أساس الالتزام به فبينما رجح البعض المصلحة الخاصة ذهب 
و قد امتد هذا الاختلاف إلى تحديد نطاق هذا  البعض الآخر إلى تغليب المصلحة العامة،

، و يختلف نطاق الالتزام 1هو زمان همكانالالتزام سواء من حيث أشخاصه أو موضوعه أو 
حماية المصلحة الفردية  إلىللسياسة التشريعية للدولة التي تستند  بعاً ت بالسر البنكي أيضاً 

  .  من جهة و المصلحة العامة من جهة أخرى

  ����� ا�����ا����ام أ,�س : ا��()' ا
ول

ل التي اشتد الجدل الفقهي حولها تعد مسألة تحديد أساس الالتزام بالسر البنكي من المسائ
أن  إلا، بأسرار عملائه إفشائهكان الوضع قد استقر على تقرير مسؤولية البنك عند  فإذا

و قد انقسم الفقه بخصوص هذه  .2ا الالتزامالأساس القانوني لهذ الخلاف مازال قائما حول
استند البعض على المصلحة الخاصة في تفسير أساس الالتزام بالسر فالمسألة إلى اتجاهين 

 أو المصلحة العامة رية النظام العام، بينما تبنى البعض الآخر نظ)الأولالفرع (البنكي 
و نتيجة لهذا الصراع نادى البعض بالتوفيق بينهما، لهذا سنعرض في هذا ) الفرع الثاني(

و نحدد في  ،)الفرع الثالث(المطلب النظريتين و نتعرض بعد ذلك للنظرية التوفيقية بينهما 
  ).الفرع الرابع( هذه النظريات ائري منالأخير موقف المشرع الجز 

  السر البنكيأساس الالتزامبالمصلحة الخاصة: الأول فرع ال

رئيسي من وراء يرى الجانب الأول من الفقه أن المصلحة الخاصة هي الأساس و الدافع ال
البنوك بالمحافظة على أسرار  إلزامينتج عن  إذ، السر البنكيعلى واجب الحفاظ تكريس
إلى اتجاهين و قد انقسم الفقه بدوره ، س بالدرجة الأولى مصالحهم الخاصةحماية تمزبائنها 

  .فكرة المسؤولية التقصيريةالبعض الآخر على فكرة العقد، و اعتمد البعض حيث رجح

  لالتزام بالسر البنكيا كأساس العقد: الأول  بندال
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حيث بنى جانب من الفقه الفرنسي فكرة التزام البنك  19سادت هذه النظرية خلال القرن 
، و بهذا يظهر هذا الالتزام بمثابة التزام اعلى العقد المبرم بينهم هزبائنبالمحافظة على أسرار 
  .مدني تبعي لذلك العقد

  العقدية مضمون النظرية: أولا 

أن أساس التزام البنك بالمحافظة  19خلال القرن 1الفرنسي الفقه بعض بصفة عامة قد اعتبر
تغليب فكرة  إلى، وقد كان الفقه يهدف بهذا التصور بائنه يكمن في العقدعلى أسرار ز 

 إفشاء، و حماية الأفراد من الأضرار المعنوية التي قد تصيبهم من جراء المصلحة الخاصة
 54مشرع الجزائري العقد بمقتضى المادة عرف القد و .2أسرارهم من طرف المتعاقدين معهم

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة " : بأنه قانون المدنيمن ال
توافق إرادتين :" ، كما عرفه بعض الفقه بأنه"آخرين بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء أشخاص

  .  3"الالتزام أو نقله إنشاءعلى 

منه  له بعض الأسرار، ملتمساً  عليه مصالحه كاشفاً  فالعميل لما يتجه إلى البنك عارضاً  
هذا يكون العقد المبرم بين البنك و الزبون هو بفمعنى ذلك أن هناك تبادلا للرضا، مساعدته

ببعض أسراره، وفي المقابل  البنك إلىمن ضمنها أن يدلي العميل  متقابلةمصدر لالتزامات 
ما يريده متى قبل البنك بتلقي هذه الأسرار لا يكون له الحق في التصرف خلاف 

الإيجاب المقدم منه بشكل نماذج معدة لهذا الغرض كنماذج في يتمثل رضا البنك ف،4العميل
 تحققو ي غير ذلك من أنواع العمليات المصرفية،إلa الاقتراض،عقد فتح الحساب أو عقد 

 إذنفالعقد  ،قبول العميل بمجرد الموافقة على النموذج المقرر من البنك و التوقيع عليه

                                                           
1F. GRUA : contrats bancaires, T1, économica, 1990, p.22. Cité par Anne Teissier : op.cit, 
p.35. 
2 Anne Teissier :ibid, p.35.  

الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة : أحمد عبد الرزاق السنهوري 3
  .139،ص1985الثالثة، 
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ما  غالباً  إذي لالتزام البنك بكتمان الأسرار حسب أنصار هذه النظرية هو المصدر الرئيس
  .1البنك بشأن عملية مصرفية إلىيعهد العميل بسره 

بصفة عامة على الحرية التعاقدية و حرية اختيار الزبون فإذا ما خالف  ةترتكز هذه النظري
أنه 2، و تكريسا لهذه الحرية التعاقدية رآى بعض الفقههذا الالتزام يرتكب خطأ تعاقديا البنك

شرط أو إدراج ذلك كبإمكان الزبون إبرام عقد خاص مع البنك يتعلق بالتزامه بكتمان السر 
غير أن الواقع أثبت أنه من النادر ما نجد ذلك على اعتبار أن  .صريح في العقد الأساسي

مبدأ الحرية التعاقدية ضعيف في مجال العقود البنكية نظرا لعدم التوازن الاقتصادي بين 
و بهذا فان غياب ، 3بأنه عقد إذعانالذي يربط البنك بالزبون الطرفين لهذا يوصف العقد 

يعني تحلل البنك من شرط خاص في العقد يتعلق بالالتزام بالمحافظة على السر البنكي لا 
المبرم  تفاقالاانونية لهذا الالتزام تنبع من أن الأصول الق الفرنسيأكدالقضاء إذ، هذا الالتزام

ون العقد لا ، لأن مضم4بين البنك و الزبون حتى و لو لم يلحظ ذلك في العقد بشكل صريح
  .5يقتصر على ما ورد فيه بل يشمل كل ما هو من مستلزماته

، هذا التعامل مع البنك إلىيفسر فقه آخر الالتزام بالكتمان بمبدأ الثقة الذي يدفع بالزبون 
على  أن الالتزام بالمحافظة ة المصرف الذي يعلم جيداً إلaمؤهلات و كفاءلا يمكن رده بدأ مال

ينص عليه صراحة  فضله يلجأ الزبون إليه فحتى إن لم، و بالسر هو حجر الزاوية لمهنته
الحجر الأساسي في لأن الثقة هي  ،6في العقد فهو ينجم عن رضاهما الضمني المتبادل

بل كذلك من عوامل و قوانين مجردة  إجراءاتعامل لا ينبع فقط من و هي النشاط المصرفي

                                                           
  . 41المرجع السابق، ص:محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1

2 George Capitaine : Le secret professionnel du banquier, Genève, 1936, p.139.   Cité par 
Anne Teissier : op.cit, p.37. 
3 Anne Teissier :ibid, p.37.  
4Paris 06/02/1975, D.1975, P. 318 à 322. 
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، فالتكتم يعتبر التزام ثانوي تعاقدي ناتج عن المبدأ المعتمد من قبل بيئيةنفسية و اجتماعية 
  .1التشريعات، و الذي يفرض على كل دائن تنفيذ التزاماته بحسن نية 

  :عدة أسباب لتبرير فكرتهم كان أهمها كالآتي إلىلقد استند أنصار هذه النظرية     

و يستطيع أن يعف البنك  العميل يبقى سيد سرهتسمح هذه النظرية بتفسير نسبية السر لأن -
  .في أي وقت الالتزام بحفظه من

أن هذه النظرية بارتكازها على العقد في تفسير أساس السر البنكي تسمح بتقدير الضرر -
  .، و تقدير التعويض المناسب استنادا إلى العقدالذي يلحق بصاحب السر من جراء إفشائه

وضع تعريف قانوني للالتزام بالسر البنكي حتى أنصارها إن هذه النظرية تغني عن  -
  .2يربط بين البنك و الزبونعقديعرفون السر البنكي على أنه

لا يستند  حيث الانجليزي تشريعالكلقد أخذت بهذه النظرية التشريعات الأنجلوساكسونية 
ابطة العقدية بين البنك و العميل، و هذا ما الر  إلىنص تشريعي بل  إلىالالتزام بالكتمان 

أن ب 17/12/1923لندن في حكمها الصادر في  قضت محكمة إذ أكده القضاء الانجليزي 
يتضمن شرطا ضمنيا يلتزم بموجبه بكتمان ما يتعلق عميله تفاق الذي يربط البنك مع لاا

 إلاالعقد أساس الالتزام بالسر البنكي أن اتفق أنصار هذه النظرية على  إن، و 3هبحسابات
أنه عقد لبعض عقد وديعة رآى البعض الآخر أنهم اختلفوا حول طبيعته، فبينما اعتبره ا

أنه عقد غير  إلىالخدمة، في حين ذهب البعض  إيجاروكالة، و رآى آخرون أنه عقد 
  :سنورد هذه ألآراء فيما يليلذلك مسمى 
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  : نظرية عقد الوديعة-أ

على اعتبار أن  1لهذا الاتجاه يتخذ العقد المبرم بين البنك و الزبون شكل عقد وديعة وفقا
السر البنكي مودع لدى المصرف بحكم وظيفته أو مهنته، و هو كأي مودع لديه تجب 

م التصرف فيه إلا بإذن من المودع، و استدل المودع و عد المحافظة على الشيءعليه
من قانون العقوبات الفرنسي بقولها  378قهم على نص المادة أنصار هذه النظرية لتبرير موف

«…personne dépositaire du secret.. » التي شبهت بين السر المعهود به إلى البنك و
التسوية في الحكم بين الوديعة  إلىأن نية المشرع انصرفت  إلىمما يشير  ،عقد الوديعة

، كما أضافوا 2مان السر إلا بسبب واقعة الإيداعفالبنك لا يلتزم بكت .المدنية و وديعة السر
إلى ذلك أن المشرع الفرنسي قد رتب جزاء يوقع في حالة الإخلال بالوديعة المنصوص عليها 

من قانون العقوبات الفرنسي  408، فالمادة في القانون المدني الفرنسي وكذلك وديعة السر
 378، و الشيء نفسه قررته المادة قررت عقوبة توقع على من يهمل حفظ الوديعة المدنية

  3.من قانون العقوبات الفرنسي عند مخالفة وديعة السر

لى ع Pimientaالفقيه  هاء من بينهمشديدا من طرف الفقأن هذا التصور لقي انتقادا  إلا
،  سوى أشياء ماديةو لا يمكن أن يكون محلا عقد الوديعة عقد تبرعي بلا مقابلاعتبار أن 

الأشياء التي تكون محلا لعقد الوديعة يمكن استردادها لكونها أشياء مادية خلافا كما أن 
، و بالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الوديعة على لا يكمن استرداده ممن أتمن عليه للسر الذي

المصرف قد يعلم ضف إلى ذلك أن .لاف طبيعة السر عن طبيعة الأشياءالسر نظرا لاخت
كما أن ، 4مهنته و لا يودع لديه بناءا على عقد بينه و بين عميلهبالسر بمناسبة ممارسة 

العقابية ليست كلمة مودع لديه أو الأمين على السر المستعملة في بعض التشريعات 
، لعقد الوديعة في القانون المدني بالمعنى الذي يريده المشرع في قانون العقوبات مستعملة

ء و من ثم يكون من المستحيل تطبيق أحكام عقد السر تختلف عن طبيعة الأشيالأن طبيعة 

                                                           
إلى المودع  عقد يسلم بمقتضاه لمودع شيء منقولا": من القانون المدني بأنها 590و قد عرف المشرع الوديعة في المادة  1

  ".لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا
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فلا البنك بنفسه  إلىقبل هذا التجاوز بالنسبة للأمور التي يعهد بها العميل  إذاو ،1على السر
 .2بحكم مهنته لأسرار التي تصل إلى علم البنك عرضاقبوا ذلك بالنسبة ل يمكن

 :نظرية عقد الوكالة - ب

على  4عقد وكالة إلىأن أساس التزام البنك بكتمان سر زبونه يستند  إلى3بعض الفقهذهب 
،وأنه مما يتنافى مع الأداء الصحيح للوكالة أن اعتبار أن الوكيل يتصرف لمصلحة موكله

حافظة على ما أودع فالبنك بصفته وكيلا يلتزم بالم.يخل الوكيل بالتزامه بالسرية نحو موكله
انتقد هذا الرأي على  Lambertأن الفقيه  إلا،بمناسبة مهنته لديه من أسرار، أو ما علم بها
فكيف يفسر استمرار صاحب المهنة ، أو بوفاة الموكلالعمل  اعتبار أن الوكالة تنتهي بانتهاء
لتزام بالسرية فالا العمل المطلوب ؟ أو بعد وفاة العميل ؟ إتمامأو الوظيفة ملتزما بالسرية بعد 

بين التي تربط  قائما بصفة مستقلة على الرغم من انتهاء العلاقة إذ يبقى له طابع خاص 
 .أن أحكام الوكالة تتنافى مع استقلالية البنك في ممارسة أعمالهكما ، البنك و العميل

فالوكيل يخضع لإشراف موكله في انجاز الوكالة في حين أن البنك لا يتقيد في عمله بوجهة 
ي المطلوب إذ يفسح المجال التفسير القانون يالوكالة لا يعطلذلك فان مفهوم ،5نظر العميل

ن الوكيل يكتفي بتنفيذ الأوامر، و التعليمات الصادرة من الموكل مع أن هذا القول لا أللظن ب
ينطبق في الحالات التي يقوم فيها المصرف بعمله خارجا عن أي صفة تقربه من الوكالة 

  . 6كعملية تبادل المعلومات التجارية

  

  

                                                           
  .85المرجع السابق، ص: نقادي حفيظ 1
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3
Emile Garçon : Code pénal, Annote, Paris,1956. 

  .78، صالسابقالمرجع : أشار إلى هذا الفقيه أحمد كامل سلامة
عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر ": من القانون المدني بأنها 571عرف المشرع الجزائري الوكالة بموجب المادة  4
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  :نظرية عقد إيجار الخدمة -ج

 فقيل أنه،1يؤسس هذا الرأي التزام البنك بالمحافظة على أسرار زبائنه على عقد إيجار الخدمة
وسعه في تنفيذ التزامه  التعامل مع الزبون يلتزم بأن يبذل كل ما فيبمجرد قبول البنك 
، أو همن طرف إليه، و عليه من أجل ذلك أن يحفظ الأسرار التي عهدت بخدمه هذا العميل

من طرف الفقه و نالت  هذه النظرية لم تلق قبولاً إلا أن .2أداء مهامهالتي علمها بمناسبة 
على اعتبار أن نشاط المصرف لا يتفق مع عقد إيجار نفس الانتقادات الموجهة لسابقتها 

بل يستمر إلى المطلوبة الخدمة، كما أن الالتزام بكتمان السر البنكي لا ينتهي بأداء الخدمة 
  . 3بعد ذلك 

 :نظرية العقد غير المسمى -د

وعدم كفاية النظريات السابقة في تفسيرها لطبيعة العقد الذي يربط  تأمام هذه الاعتراضا
أن التزام البنك  Baudouinذرآى جانب آخر من الفقه الفرنسي على رأسه الأستا البنك بالزبون

رضا ليقوم على ا ناتج عن عقد غير مسمى من نوع خاصبالمحافظة على السر المهني 
فبمقتضاه يلتزم البنك كما يلتزم العميل بكل ما يمكن الارتباط  .المتبادل بين البنك و العميل

و لكل ما يترتب عن ذلك من الآثار التي يجيزها العرف و  ،صراحة أو ضمناً به بينهما 
وفي سبيل ذلك لا يمكن لأي منهما أن يتحلل من الوفاء بالتزاماته، وعلى  ،تقررها العدالة

لطبيعته  د المدنية نظراً لذي تخضع له سائر القعو ذلك فهذا العقد لا يخضع للتنظيم القانوني ا
أن العقد هو الذي ينظم  إلىو ينتهي هذا الفقيه  ،المتعلقة بالنظام العام الثانوي النظامية

، و يأتي بجزاء جنائي عند لحمايتهأن المجتمع يتدخل بتدابير معينة  إلاعلاقة البنك بالعميل 
الإخلال به لما يترتب عن ذلك من إخلال بالثقة التي ينبغي أن تتوافر في العمل 

  .4المصرفي

  يةالعقد نتائج النظرية :ثانيا 

                                                           
  .من القانون المدني 1مكرر 507إلى  467المواد نظم المشرع الجزائري عقد الإيجار في  1
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إلى ترتيب  مهنيذهب أنصار نظرية العقد كأساس لالتزام البنك بالمحافظة على السر ال
لمصلحة العامة أساس هذا مجموعة من النتائج تختلف عن تلك التي تترتب في حال اعتبار ا

  :، نذكر من هذه النتائج ما يلي الالتزام

  : راف جواز إفشاء السر البنكي بإرادة الأط-أ

نه يكون من غابطة عقدية بين البنك و الزبون فر  إلىباعتبار أن السر البنكي يستند 
من جانب  إلا، فرضا الزبون ليس له أي أثر مكانية إفشائه توافر رضا الطرفينالضروري لإ

إلا  ،الزبون بإرادةتصدر لتلتحم لمته إرادهذا الالتزام لأن لإعفاء البنك من و لا يعد كافياً  واحد
، و الإفشاءالحق في بنك هنا للفيكون  الإفشاء من البنكهو الذي طلب هذا الأخير إذا كان 

و هي سبب رفعه  هذا الالتزام هي سبب وجودإذن فالإرادة.1متى فعل ذلك لا تقوم مسؤوليته
 . 2ذلك إلىاتجهت متى 

  :الصفة النسبية للسر البنكي -ب

، نسبي و ليس مطلق البنكي السر جعل  هامة هيلقد استهدف أنصار هذه النظرية نتيجة 
فالسر ،على النظام المطلق الذي يتنافى مع كل مفهوم تعاقديه نظرهم تأسيسفمن الخطأ في 

 ، كما أنه يدور مع مصلحة العميلانوني هو وجود اتفاق بين الطرفينأساس ق إلىيستند 
لأداء الشهادة أمام و التصريح له  هالبنك من بإمكانإعفاءالقول و ، صأو عدما وجوداً 

  .3النابعة من المفهوم التعاقدي ةالمحكمة دليل على فكرة النسبي

  :أمام المحكمة  البنكي عدم جواز الاحتجاج بالسر-ج

                                                           
ة و اعتبرها غير صحيحة على اعتبار لقد انتقد ديمارل هذه النتيج. 121المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 1

أن الجريمة فعل يخل بالمجتمع، و بهذا يتدخل قانون العقوبات لتوقيع العقاب على من يخالف السر الذي يهم النظام 
  .الاجتماعي، فالمجتمع هنا طرف ثالث في العقد كما أنه يضار بالإفضاء رغم موافقة صاحب السر

2Pierre Lambert : op.cit, p.18.  
باعتباره أحد أنصار هذه النظرية أن   Charmantierو قد اعتبر الفقيه . 83المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 3

السر عقد محمي بنص جنائي ذو نظام عام نسبي يمكن رفعه دائما بواسطة الزبون، فرضا كل من العميل و البنك يمكن 
ني، و انتهى هذا الفقيه إلى تأييد النظرية باعتبارها تستجيب من رفع سياج الصمت الذي يفرضه الالتزام بالسر المه

  . لمقتضيات العدالة و الوصول إلى الحقيقة
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و الالتزام القائم  يذهب أنصار هذه النظرية إلى أنه لا يوجد تناقض بين تجريم الإفشاء     
، فهنا يجب التمييز بين المحكمةعلى النظام العام بالنسبة لكل مواطن بتقديم شهاداته أمام 

 .1يكسر حاجز الصمت، و حالات أخرى يستطيع أن الكلام عدمالبنك حالات يستطيع فيها 
التحقيق استدعي إلى المحكمة الجزائية بمناسبة  إلزام البنك الذيلذلك يكاد أن يكون المبدأ 

احتجاجه  ، و لا يقبلالإفصاح عن تفاصيل المعاملات البنكية لزبائنهبدعوى جزائية في 
لأن المصلحة العامة هي التي تبرر ، تربطه بهملمصلحة التي مهما كانت ا بالسر المهني

  .2ح بإظهار الحقيقةيسم للإفصاحعدم حجب أي عنصر قابل  تقتضي هذه المخالفة و

  :العقدية تقييم النظرية : ثالثا 

نظرا لتكريسها للأفكار الليبرالية ومهما  19لقد عرفت هذه النظرية رواجا كبيرا خلال القرن 
جعل السر البنكي إلى ة هدف هذه النظريتتيكن تكييف العقد الذي يربط البنك بالزبون كان

، 3أنها أهملت بسرعة نظرا لارتكازها على المصلحة الخاصة لمودع السر إلا، قابلا للإفشاء
و فكرة تحديد الالتزامات  الطابع الجنائي للخطأمنكرا هذه النظرية بعض الفقهفقد انتقد

يجب ألا  السر البنكي هو في الأصل فكرة مدنيةفالأطراف في العقد البنكيبصراحة من قبل 
يمكن أن يوجد حتى في غياب العلاقة بحفظه الالتزام كما أن ، ترتكز على نص جنائي

التعاقدية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتلقاها البنك خلال المرحلة ما قبل التعاقدية، 
 .4لذلك لا يتخذ هذا الالتزام شكلا تعاقديا إذا لم ينص عليه صراحة في العقد

مني بين البنك و لكونها تفترض وجود عقد ضهذه النظرية أيضا " ديمارل"الفقيه انتقد و قد 
كانت العلاقة القائمة بينهما تجمع  إذا، و هذا ما لا يتفق مع الواقع اللهم الزبون حول السر

شاء مباحا إلا لا يكون الإفلهذه النظرية نه طبقا إو من جهة أخرى ف،5كل عناصر العقد 

                                                           
  .84المرجع نفسه، ص: أحمد كامل سلامة 1
  . 138المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2

3Pierre Lambert : op.cit, p.19.  
4 Anne Tessier : op.cit, p.41. 

إن العقد يتطلب لقيامه الإرادة الحرة، و الأهلية و السبب و المحل . 84المرجع السابق، ص :أحمد كامل سلامة 5
بشروطهم الضرورية، لكن السر قد يتعلق بشخص غير كامل الأهلية و قد يكون موضوعه مخالف للنظام العام و الآداب 

  .العامة 
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يرى  ، وبالغيرثارا سيئة آ الإفشاء، و لكن الأمر يختلف عندما يلحق بموافقة مودع السر
 فالإفشاء.لا يمحو عن الفعل الصفة الجنائيةالسر  بإفشاءنفس الفقيه أيضا أن رضا العميل 

كان يمحو الضرر الفردي  إذارضا الزبون ، و المجتمعبالشخص و  يبقى جريمة كونه يضر
ر بالنظام العام من لأن هذا الفعل يض أن الضرر الاجتماعي يبقى مبررا لتوقيع العقاب إلا

وعلى عكس ذلك قد اعترف  ،1أن يحل محل القانون و ليس للعميل ،أجل ذلك جرمه القانون
  .2القضاء الفرنسي للعميل بالحق في إعفاء الأمين من السر

فإذا كان إفشاء الأسرار يمس بمصلحة الأفراد إلا أن هذا لا يعد السبب الرئيسي من وراء 
 في احترام شرف و كرامة المهنة المتمثلة يمس بالمصلحة العامةن هذا الفعل تجريمه لأ
إلى القول بأن فكرة العقد ليست ضرورية لتفسير  Baudouinلقد ذهب الفقيه ،و المصرفية

و من جهة  ،أ المدني أو المسؤولية التقصيريةمسؤولية البنك طالما يمكن اللجوء إلى الخط
البنك الذي يرفض القضاء دفعه بالسر البنكي، و  أخرى فان هذه النظرية لا تفسر لنا حالة

صار هذه النظرية نأن أكما  ،3الشهادة عن وقائع عرفها أثناء ممارسة المهنة اءأديطلب منه 
 إذاو ، لمجتمع مصلحة في تنفيذ هذا العقدتجاهلوا أن نتائجه تجاوز مصالح الأطرافأنفسهم فل

العقد لترتب على ذلك إمكان قيام الطرفين بتعديل الالتزام بالسر البنكي يقوم على أساس كان 
، إضافة إلى ذلك إن هذا الالتزام ينشأ على عاتق البنك منذ 4مضمونه و هذا غير جائز

  5.توليه لوظيفته بغض النظر عن إبرامه عقدا مع العميل أو لا

زام بالسر التي وجهت لهذه النظرية بسبب مناداتها بأن الالتالسابقة نتيجة للانتقادات     
تأسيس هذا الالتزام على إلى البنكي يتولد عن عقد بين البنك و العميل اتجه جانب من الفقه 

 .المسؤولية التقصيرية

  لتزام بالسر البنكيلا المسؤولية التقصيرية أساس ا: البند الثاني

                                                           
  .140المرجع السابق، ص: سعيد عبد الطيف حسن 1

2 Toulouse 10/02/1898 D.P. 1899-2-257. 
  .                                80المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا الحكم أحمد كامل سلامة 
  .65المرجع السابق، ص: عنان داود 3
  . 85المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4
  .19المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 5
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البنكي أن كان من نتيجة عدم كفاية النظرية العقدية كأساس لمسؤولية البنك عن إفشاء السر 
، يتمثل إلى إيجاد أساس آخر Robert Henrionالفقيه على رأسهم فقه في فرنسااتجه بعض ال

يكمن في التزام مستمد من نص القانون التزام البنوك بكتمان أسرار زبائنها في أن أساس 
  .ار بالزبون عن طريق إفشاء أسرارهقوامه الامتناع عن الإضر 

  السر البنكيالالتزامب المسؤولية التقصيرية أساس نظريةمضمون : أولا

رآى جانب من الفقه أن التزام البنوك بكتمان أسرار زبائنها لا يتخذ طابعا عقديا إلا إذا تم  
 يرتكز هذا، لذلك1الالتزام بصفة صريحة في العقد المبرم بين البنك و الزبونالنص على هذا

و المعاقب عليه بإصلاح الضرر في  الإساءة للغيرالعام القاضي بعدم على الواجب  الالتزام
لم يوجد عقد بين البنك و العميل فما أساس  إن، و السؤال الذي يثور هنا 2حال نشوئه

الالتزام بالسر البنكي ؟هذه المشكلة تثور عندما يحصل البنك على معلومات عن عميله بغير 
فهنا يقوم البنك  هلمصرفي عن، كما في حالة الاستعلام ا3طريق التعامل المباشر معه

عن وضع العميل المالي و عن سمعته ويرد عليه الجواب في  الأخرىبالاستعلام من البنوك 
البنك  إلىنفس الأمر يحدث لما يتقدم شخص  .كشف يسمى بكشف الأخطار المصرفية

لم  لكن لسبب أو لآخربطلب الحصول على قرض و قد أعطى المعلومات اللازمة لذلك 
فهل العقد هنا هو أساس البنك معلومات عن عميله بطريق الصدفة  لمأو أن يعيبرم العقد،

، و يرون التزام البنك بالسر المهني؟ يجيب أنصار هذه النظرية بالنفي لعدم وجود أي عقد
ذلك أن على البنك واجب  أن الأساس هنا يتمثل في الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية

  .4ر بالغير استنادا إلى القواعد العامةعدم الإضرا

ل ذلك بصورة ينتج الخطأ هنا عندما لا يتصرف البنك كما كان مفترضا فيه سواء حص 
بعض المعلومات المتعلقة بحياة الشخص يجب أن يكون  إفشاءذلك أن أو بالإهمال، إرادية 

                                                           
1 Anne Tessier : op.cit, p.41. 

  :من القانون الفرنسي التي جاء فيها ما يلي 1382و تقابلها المادة من القانون المدني  124المادة أنظر 2
  « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer »                                                                                          

  . 49المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  . 50المرجع نفسه، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
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أشياء  إفشاءو  الإرادةفولوج هذه  .كذا القول بكل ما يرتبط بذمته المالية و الذاتية بإرادته
البنك  فشىفإذا أ،بحقوقه يؤدي إلى  المساس يشكل دون شك خطأ  مفترض أن تبقى سرية

 ر لمساءلته مدنيا بغض النظر عما إذان ذلك يفتح المجال أمام هذا الأخيإأسرار زبونه فب
لنظرية العقد في  لقد اعتبر بعض الفقه أن هذه النظرية مكملةو  ،كان بينهما عقدا أم لا

 J.Vezian1فقيهرجح ال و في ذلك ،القصور الذي يشوب الأخيرة في تفسير بعض الأمثلة
النظريتين إلى أساس واحد هو الخطأ المقترف الذي يمكن تحديده كالإخلال بواجب العناية 

 ، و يبقى الشخص المخل بهذا الالتزامالموجود سابقا سواء كانت أصوله قانونية أو تعاقدية
  .مسؤولا و يقع على عاتقه واجب التعويض عن الضرر الذي سببه للغير

  

  المسؤولية التقصيرية أساس الالتزام بالسر البنكي نظريةتقييم : ثانيا 

لفعل الضار يجد انتقدت هذه النظرية هي الأخرى على اعتبار أن الالتزام المترتب على ا
أن الالتزام بكتمان السر البنكي التزاما بالامتناع  ، كما أنه لو كان صحيحاً مصدره في القانون

بل إزالة  الجزاء المترتب لا مجرد التعويض عن عمل أساسه المسؤولية التقصيرية لكان
بوجود التزام يقع  تم التسليم من جهة أخرى لو،2الضرر ذاته و هو حل قد يستحيل الأخذ به

في الواقع تزام بذلك القيد بصفة مطلقة ؟ على عاتق البنك بعدم الإفشاء أفلا يعني ذلك الال
أنصار هذه النظرية أنفسهم اتجهوا إلى أن السر البنكي ليس مطلقا بل نسبي يقبل دائما  إن

  .3الاستثناء الذي تفرضه دواعي التطبيق العملي

شك في أن الحفاظ على السر البنكي يحقق المصلحة الشخصية للعميل من إذن ليس هناك 
إلا أن هذا لا ينفي أنه يحقق مصلحة عامة اجتماعية لا تقل أهمية عن الأولى، و هذا ما 

  :على المصلحة العامة و هذا ما سنتناوله فيما يليهذا الالتزام جعل بعض الفقهاء يؤسسون 

                                                           
1 J.Vezian: La Responsabilité du banquier en droit privé français, 1977. 
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  )نظرية النظام العام(سر البنكي الالتزام بالاس المصلحة العامة أس:  الفرع الثاني

نظرا لأوجه النقد العديدة التي لقيها أنصار النظريتين السابقتين ذهب العديد من الشراح إلى 
أن الأساس القانوني للسر البنكي يقوم على المصلحة الاجتماعية التي دعت بالمشرع إلى 

  .تجريم إفشائه و رتبوا على ذلك نتائج معينة التدخل لفرض الاحترام الواجب للسر البنكي و 

  المصلحة العامة أساس الالتزام بالسر البنكينظرية مضمون : الأول البند 

كيان الدولة، أو ما يتصل بمصلحة أساسية من بتعبر فكرة النظام العام عن كل ما يمس 
النظام العام فكرة ، ف1مصالحها التي يتعين تحقيقها حتى تظل الدولة تؤدي الغاية من وجودها
، إلا أنها تحديد نطاقهقوامها المصلحة العامة و قد اختلفت آراء الفقهاء كثيرا حولتعريفه و 

أو سياسية عية اجتما، أو ليا للمجتمع سواء أكانت اقتصاديةتدور جميعها حول المصلحة الع
  .2أو أدبية

تعتبر هذه النظرية معاكسة للنظريات السابقة لها في مبادئها و من أشهر أنصارها الفقيه 
CharlesMuteau.على المصلحة الاجتماعية  الأساس القانوني للسر البنكي بمقتضاها يقوم

جميع و أمن سره ذلك أن القانون لما جرم إفشاءه قصد بذلك حماية الشخص الذي 
و بهذا تكون ملائمة لإجراء عملياتهم المالية، فهو يقدم لهم حماية و ألفة لذلك ، المواطنين

دون موافقة إفشاء الأسرار لأن  ت بالمشرع إلى تجريم فعل الإفشاءالثقة العامة هي التي دفع
و بهذا  ،أزمة تزعزع ثقة المواطنين اتجاه البنوك التي اعتادوا التعامل معهايؤدي إلى صاحبه 

المحافظة على الثقة فغاية النص الجنائي تمثلت في  .3اللجوء إليها فيما بعدتنعون عن قد يم
، فأساس الالتزام بالسر البنكي هو النظام العام 4المفروضة على بعض المهنيين في المجتمع
  : و ذلك للاعتبارات التالية و ليس ذلك العقد المبرم بين البنك و العميل

                                                           
  .83المرجع السابق، ص: نقادي حفيظ 1
يعتبر من النظام العام الحريات كالحرية الشخصية و  .50المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر2

النظام العام واسعة و لا يمكن حصرها حرية التنقل و حقوق و واجبات العمال و قوانين التسعير الإجباري و غيرها، ففكرة 
  .في أمور معينة لكن يمكن وضع أطر عامة لها تجب مراعاتها و كل تصرف مخالف لها جزاءه البطلان 

3Pierre Lambert : op.cit, p.19. 
4
 Philipe Conte : op.cit, p.195-196. 



 
67 

معه دون  يستطيع التعامل أميناً  يجد العميل مصرفاً إن المصلحة العامة تقتضي أن : أولا
لا  دور من دور مهم في المجتمعو هولهذه المهنة خوف على أسراره المالية، و ذلك لما 

ن إرهم ففإذا خشي الأفراد من التوجه إلى المصرف خوفا على أسرا، الاستغناء عنهيمكن 
ق عندما يزدهر النشاط الاقتصادي فالمصلحة الاجتماعية تتحق ،1بالمجتمعذلك يلحق أضرارا

فعلى المستوى الداخلي للدولة .لا مجال لإتمامهاو العمليات التجارية، و التي بدون البنوك 
مستوى الخارجي فهو يعزز ، أما على النظام الليبرالي و الديمقراطي لهايؤكد السر البنكي ال

 . 2للاقتصاد في المجتمع الدولي باعتباره الشرط الاستراتيجيتها من مكان

على خلق  تشريعاتحرص التتدعيم الثقة في ممارسة المهنة المصرفية من أجل  : ثانيا    
كان للفرد ضمان  إلاإذا، و هذه الثقة لن تتحقق قة المتبادلة بين العميل و البنكجو من الث

ة هذه أهمييقلل من بذلك له السماح ، و المالية يكشف البنك أسرارهو قانوني في أن لا خلقي 
مثل يأمر لازم هالأنو المحافظة عليه لها نفس الصفة فالسر المهني ضرورة اجتماعية المهنة،
  .3و مصالحه للبنك من أجل كتمانها إلىللعميل الذي عهد بأمره  صوافيا ذراعاً 

الالتزام فطبيعة السر هذا  و ما هو جدير بالذكر أن للمجتمع ككل مصلحة في مراعاة     
عن أن نطاقه يتجاوز مفهوم العقد، كما أن نتائج العقد المزعوم تتجاوز  تكشفالبنكي 

و من ثم يرى أنصار  ،مصالح المتعاقدين لتعلقها بالمجتمع بطريق مباشر أو غير مباشر
و قد أخذت العديد ، 4هذه النظرية أن النظام الاجتماعي كأساس للسر البنكي لا يثير أي شك

خلال نص ، و المشرع البلجيكي الذي الاتجاه كالمشرع السويسريت بهذا من التشريعا
يمنع على المهنيين "  : بأنه 1867الأعمال التحضيرية لقانون العقوبات البلجيكي لسنة 

الملزمين بالسر المهني أن يفشوا أسرار زبائنهم عند استدعائهم أمام المحاكم على اعتبار أن 
، 5"رضوا لأية عقوبة في هذه الحالة ، و لا يتعخاصةة العامة أعلى من المصلحة الالمصلح

                                                           
  . 51المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1

2Raymond Farhat : op.cit, p.59. 
  .43المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 3
  .87المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4

5 Pierre Lambert : op.cit, p.20.  
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 لقانون القطاع المالي و المصرفي الأعمال التحضيريةإذ أكدت و التشريع في لكسمبورغ 
  .1على الصفة المطلقة لهذا السر و اعتبرته من النظام العام 05/04/1993الصادر في 

فمنذ القرن التاسع عشر أكدت المحاكم  القضاء الفرنسيأيضا  كما سار على نفس النهج 
لذلك على مصلحة المهنة، و سلمت نتيجة  الفرنسية على الطابع المطلق للسر المهني حفاظاً 

محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في قضت ،فقد بتعلق هذا الالتزام بالنظام
و إن كان ....السر المهني ليس امتيازا يمنح لبعض الأشخاص "بأن  20/02/1905

القانون يعاقب على إفشاء الأسرار فانه يقصد بذلك حماية المصلحة العامة القائمة على الثقة 
نفس المحكمة في قضت كما ،2...."التي يجب أن يشعر بها المجتمع اتجاه بعض المهنيين

طر اد أن يضمن تأمين الأسرار التي يضبأن التشريع أر  05/07/1985قرارها الصادر في 
ضروريا  أميناالمصلحة العامة  إطاربها للشخص الذي تجعل منه مهنته في  للإفضاءالفرد 

  .لبنك و زبونه بل يهم المجتمع ككل،و بهذا فان السر البنكي لا يهم فقط ا3في المجتمع

فكرة اعتبار السر المهني من النظام العام لكن دون أن  أن قبل البلجيكي ءلقضاسبق لقد و 
ة الضرورة يمكن أن تؤدي إلى اعتبر أن أسباب الإباحة العامة كحال، و 4يكون سرا مطلقا

وبهذا تعتبر نظرية السر المطلق كغيرها من النظريات غير مقنعة طالما أنكرت فكرة ، رفعه
محكمة استئناف كما أكدت أن السر المهني تقرر لحماية المصلحة الخاصة و العامة معا، 

  .  5احترام السر البنكي باعتباره من النظام العامفي أحد قراراتها على واجب لكسمبورغ

                                                           
1Dean Spielmann , Le Secret Bancaire et L’entraide Judiciaire Internationale Pénale : 
Larcier, Bruxelles, 2007, p.26. 
2Cité par  Pierre Lambert :op.cit, p. 21.  

  . 151المرجع السابق، ص: سعيد عبد الطيف حسن القرارأشار إلى هذا  3
4Cass.B,13/05/1987, R.C.J.B,1989, p.588. 
5CA Luxembourg (com) .02/04/2003.J.T.2003, p315. 
« ….Le secret bancaire protégé par les sanctions de l’article 458 du code pénal et ne 
pouvant être levé d’après l’article 41 alinéa 2 de la loi du 5 avril 1993 que par la loi, est 
d’ordre public…. » .  
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ذلك السر الذي يمس اعتبار السر المهني  إلىHenri De Page1الفقيه و هذا ما دفع ب   
، و يحدد القواعد القانونية الأساسية التي يرتكز عليها المصلحة المهمة للدولة و الجماعة

من الأمور التي تهم الجسم الاجتماعي فهو بذلك ، النظام الاقتصادي و الأخلاقي للدولة
أن تمارس المهنة على النحو الذي يحقق لها أقصى و يعد من قبيل النظام العام ككل، 
  .2فعالية

  المصلحة العامة أساس الالتزام بالسر البنكي نظريةج نتائ:  الثانيالبند 

بأنصار هذه النظرية إلى إن اعتبار المصلحة العامة أو النظام العام أساسا للسر البنكي أدى 
  :ترتيب النتائج التالية 

  :الصفة المطلقة للسر البنكي : أولا

فالبنك ملزم . هي اعتبار السر البنكي سرا مطلقاأهم نتيجة توصل إليها أنصار هذه النظرية 
مهنته حتى تهلعن عميله أثناء ممارس لمهانسبة للوقائع التي عبالصمت في كل الظروف بال

على اعتبار أن الحماية الجنائية أو أكرهه القاضي على ذلك  ،العميل بالإفشاء و لو أذن له
فعل الإفشاء يلحق ف، ما هي مقررة لمصلحة المهنة ذاتهاليست مقررة لمصلحة العميل بقدر 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ، 3جريمة اجتماعيةو هو بذلك  ضررا بالمصلحة العامة 
  .4يعاقب على هذا الإفشاء مريضلمصلحة ال بأن الطبيب الذي يفشي سرا

  :بالإفشاء بنك عدم جواز التصريح لل: ثانيا    

السر البنكي مقررا لمصلحة المجتمع فلا يمكن القول بأن الزبون مهما كانت  طالما أن
يجب أن تعلو إرادة هذا الأخير على إرادة القانون إذ لا ، هيستطيع إعفاء البنك منمصلحته 

كان الفقه و القضاء قد أكدا على أن النظام العام و المصلحة  إذاو ، 5الظروفمهما كانت 
                                                           

1
 Henri De Page : Traité élémentaire du droit civil belge, Bruylant, Bruxelles, 3

em
 édition, 

1962, p.93. Cité par Pierre Lambert : op.cit, p.21. 
  .50المرجع السابق، ص: عنان داود 2
  . 161المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 3

4 Cass.crim09/11/1901.D.P.1902-1-235. .91المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة قرارأشار إلى هذا ال  
  . 92المرجع انفسه، ص: أحمد كامل سلامة 5
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  .1ه مهما كانت الأسبابءمنع إفشايُ  أن يفيكون من المنطقالسر البنكي  تكريس العامة، وراء

  :الحق في الصمت : ثالثا    

مع الصور مفهوما مرنا يتماشى  إلاالنظام العام ليس  إلaأنPimientaلقد ذهب الفقيه 
لتبرير هذا  ين للإفشاء ضروريا إلا أنه لا يكف، فإذا كان رضا الزبو 2الفرديللنشاط المختلفة 
ن العميل لا يملك أن إ، و لذلك فكتمان السر البنكي لصالح الجماعةن الحق في الفعل لأ

  .يصرح للبنك بإفشائه

  

  

  :السلطات عن الجرائم  عدم جواز الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم أو تبليغ: رابعا    

لقضاء لأداء الشهادة أماما كتمان السر حتى و لو استدعيبمن نتائج هذه النظرية إلزام البنك 
 ،تي اكتشفها بمناسبة قيامه بمهامه،و لو أكرهه القاضي على الكلامعن الجرائم الالتبليغ أو 

حتى و لو ترتب ي معرض الدفاع عن نفسه السر حتى و لو ف إفشاءكما لا يستطيع البنك 
  .3على ذلك قيام مسؤوليته

و النتائج التي ترتبت عنها يكون من المنطقي أن على ما تقدم من عرض لهذه النظرية  بناءاً 
  .تكون هي الأخرى عرضة للنقد و هذا ما سوف نتعرض له

  المصلحة العامة أساس الالتزام بالسر البنكي نظريةتقييم :  الثالث بندال

احترام السر البنكي مبدأ مرضية إلى حد ما في تأكيدها لكانت نظرية النظام العام تبدو  إذا
، ويمكننا إيضاح أوجه النقد الموجهة لنقد نتيجة لصعوبة تطبيقها عملياإلا أنها لاقت بعض ا
  :لهذه النظرية فيما يلي 

                                                           
  .54المرجع السابق، ص: عنان داود 1
  . 93المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 2
  .156المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 3
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 ، كما أنها تختلف من دولةام نسبية من حيث الزمان و المكانالنظام العإن فكرة : أولا    
، و الدينية بل  فلسفية، و الإلى أخرى حسب الظروف الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية

 ، فأنصار هذه النظرية لم يحددوا1و تختلف حتى في نفس الدولة بسبب اختلاف الزمان
و هل هو مطلق لا يمكن الخروج بمقتضاه عن الالتزام ، بوضوح ما المقصود بالنظام العام

بالسر مهما كانت الدوافع و الأسباب و لو أضر بمصلحة اجتماعية أخرى؟ و إذا كان 
ن هذا يتعارض مع بعض الاستثناءات التي إه هو فكرة النظام العام المطلق فالمقصود ب

و الخروج عنه تحقيقا  أحياناُ نه نسبي يمكن مخالفته أم أ توجبها دواعي التطبيق العملي
  . ؟لمصالح اجتماعية أخرى، وهل هذا النظام داخلي للدولة أم دولي

مة تعتبر جميعها هذه النظرية لم تقدم حلولا في حالة نشوء نزاع بين مبادئ عا إن: ثانيا    
، يةاع، ضرورة الوصول للحقيقة القضائ، كما هو الحال بالنسبة للحق في الدفمن النظام العام
 . 2الخ....مصلحة الدولة

حق في إن تأسيس الالتزام بالسر البنكي على النظام العام يعطي الأولوية لل: ثالثا    
الاحتماء خلف الصمت  الاحتجاج، و مما يعطي للبنك فرصة الصمت على الالتزام بالصمت

 عن دفاعاً طئه المهني و على خ تستراً المطلق لحماية نفسه من أية دعوى قد تقام عليه 
، و بهذا يتمكن من الإفلات من المسؤولية و من ثم مصالحه الشخصية لا مصلحة العميل

تؤدي هذه النظرية إلى البعد عن الهدف الذي تقررت حماية السر البنكي لأجله و الوظيفة 
  . 3التي يؤديها هذا الأخير في الحياة الاجتماعية

ا الأمر الصفة المطلقة للسر البنكي و هذلقد بالغ أنصار هذه النظرية في : رابعا    
رغم من ، فبالأو يستحدثها القضاء يتعارض مع إمكان رفعه للأسباب التي يحددها القانون

                                                           
بشكل عام . 208،ص 1997الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مطبعة الكاهنة، الجزائر، بدون طبعة، :علي فيلالي 1

التي تتبني النزعة الفردية، و تتسع في الدول الاشتراكية التي تتدخل الدولة في تضيق دائرة النظام العام في المجتمعات 
  .مناحي الحياة فيها بشكل كبير 

2Pierre Lambert : op.cit, p.22. 
 René Savatierبر الأستاذ تعا، و في هذا الصدد قد 53المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  .المطلق لا يتماشى مع الواقع العملي أو الحقيقة السر المهني.أنب
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لبعض الاستثناءات  دائما نسبيا يخضعدائما  أنه يجب أن يبقى  تعلق السر بالنظام العام إلا
  .1بالحماية جدرالأ المصلحة العامةدواعي التي تفرضها 

منع يو دون الكشف عن الحقائق  الأحيانحول في بعض الأخذ بهذه النظريةي إن:خامسا    
، كما في حالة الكسب غير المشروع فمصلحة المجتمع هنا كشف تحقيق العدالة في المجتمع

، و عليه فالمهني الذي يعلم فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع عليهستر الفساد و ليس الت
 كما يجب عليه أن يجيب في حدودته يتعين عليه أن يبلغ عما يعرفه،شيء أثناء وظيف

  .2الضرورة على الأسئلة تتصل بالوقائع الواجب إيضاحها

في  إن التمسك بالنظام العام كأساس الالتزام بالسر البنكي يحرم الزبون من حقه: سادسا    
و مصلحة ل مصلحة العمي يؤدي إلى تنازع بينو هذا ما يؤدي إعفاء البنك من هذا الالتزام

، لهذا اضطر 3يصعب التوفيق بينهما حيث تغلب المصلحة العامة على الخاصةف، المجتمع
أنصار هذه النظرية بالرغم من إنكارهم لفكرة العقد كأساس للالتزام بالسر البنكي إلى التسليم 

هذه الرخصة بفكرة الرخصة الممنوحة لصاحب السر بأن يزيل سريته، مع عجزهم عن تبرير 
  .4دون الاستناد إلى فكرة العقد

و بهذا فالنظام العام يبدو سلاحا ذو حدين يستخدم أحيانا في تقوية سلطة السر البنكي و 
، فبالرغم من مناصرة العديد هذا السر لهدف المرجو من قياملكنه يكون أحيانا أخرى ضد ا

د بتدخل الدولة في تنظيم شؤون من الفقه لهذه النظرية إلا أن مخالفة السر المطلق تزدا
 أكيداً  تحقق احتراماً العام أن نظرية النظام  إنكار، فلا يمكننا ةلمصلحة العاملتحقيقاً  المجتمع

إلا أنها قد تشددت  .للسر البنكي، و تؤدي إلى حماية الثقة المفترضة في المهنة المصرفية
لالتزام لهذاا في تطبيق السرية المطلقة، و لعل هذا ما أدى بالفقه إلى البحث عن أساس جديد

  : و هذا ما سنتناوله فيما يلي التوفيق بين النظريتين السابقتينعن طريق 

  النظرية التوفيقية : فرع الثالث ال

                                                           
  . 158المرجع السابق، ص:  سعيد عبد اللطيف حسن 1
  .48-47المرجع السابق، ص: محمود صالح العادلي 2
  . 54المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  .83المرجع السابق، ص: نقادي حفيظ 4
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اتجه جانب من الفقه إلى تأسيس السر هت إلى النظريات السابقة نتقادات التي وجنظرا للا
عن طريق المحافظة و ذلك  ،البنكي على أساس توفيقي بين نظريتي العقد و النظام العام

، لذلك و ربطها بنظرية النظام العام تي يترتب عنها نسبية السر البنكيعلى فكرة العقد ال
  .)البند الثاني( نتائجهانبين ثم) البند الأول( سوف نقوم بعرض النظرية

  التوفيقية مضمون النظرية: الأول  بندال

تجعل من ي على المصلحة الاجتماعية العامةنظرية النظام العام التي تؤسس السر البنك إن
إلا أن إضفاء الصفة  .الإفشاءالثقة الهدف الأساسي الذي قصده المشرع من وراء تجريم فعل 

تنازع بينه وبين مصالح اجتماعية أخرى على  المطلقة على السر البنكي ينتج عنه أحياناً 
ون للالتزام ، فإذا كانت حماية القان1ح تختلف من حيث قيمتها و أهميتهااعتبار أن المصال

 ،منهامصلحة اعترف بها القانون فانه إذا وجدت مصلحة أعلى  بالسر البنكي تستند إلى
و يعترف بها القانون أيضا فيكون من الأولى هنا الإفشاء تحقيقا لهذه  ،توجب الإفشاء

على هذا الفعل صفة  باحةيضفيالإمن أسباب  و يعتبر ذلك سبباً  ،المصلحة العليا
يتعارض مع إمكانية رفعه في الحالات التي  مطلقاً  اعتبار السر البنكي سراً ف،المشروعية

  .2يتطلبها القانون

لهذا الغرض تقضي هذه النظرية بوجود عقد غير مسمى بين البنك و الزبون مع إثبات تعلقه 
ع رآى ضرورة حاجة أن المشر إلا ، لعقود الواردة في القانون المدنيبالنظام العام كسائر ا

عن خرق الالتزامات الناشئة عنه و ما قد يترتب من أضرار  المجتمع لحماية هذا العقد
، فوسيلة المشرع في ذلك هي العقوبة يوليها أفراد المجتمع في البنوك التيكإهدار الثقة 

و ، 3بالإضافة إلى العقوبة المدنية و الجزاء الجنائي .الجنائية عند مخالفة هذا الالتزام
يرتكز على عقد يعاقب القانون الجنائي على  ن الالتزام بالسر البنكيإعلى ذلك فبناءاً 

، إلا أن هذا الالتزام قد يزول أمام ممخالفته بسبب طبيعته النسبية و المتعلقة بالنظام العا

                                                           
  158مرجع السابق، صال: سعيد عبد اللطيف حسن 1
  .55المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
  .158المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 3
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ن ذلك يترك إوجد نص قانوني لحل هذا التنازع فو إذا لم ي ،1مصلحة اجتماعية أعلى منه
أو أنها من مصدر غير مشروع  يهابنك أن أموال زبونه مشبوه ف، فإذا اكتشف ال2للمحاكم

  فهل يتستر على هذه الحقيقة بحجة السر المهني الذي يلتزم به ؟

ة بكل ما يترتب على السر المطلق يرون ضرورة الالتزام بسر المهنة مع التضحي أنصار إن
تجنبا لهذه إلا أن هناك من الضرورات الاجتماعية ما يستوجب الإفشاء ، ذلك من أخطار

من الاستثناءات على لجأت معظم التشريعات المقارنة إلى إدخال مجموعة ، لهذا الأخطار
، و بذلك ي هو الأساس الحقيقي للسر البنكي، ومن هنا يكون النظام العام النسب3هذا الالتزام

نها هي المبرر الوحيد تكون المصلحة العامة هي أساس الالتزام بهذا السر في النهاية طالما أ
فيجب أن يدور هذا الالتزام  أمره سراً  إبقاءكما أن للعميل مصلحة حقيقية في ، للخروج عنه
  .4أو عدماً  وجوداً  تهمع مصلح

هو تأسيس التزام البنوك بالمحافظة على أسرار زبائنها على العقد و  إذنفالرأي السائد     
مع البنك وأفضى له بسره فهنا ينشأ الالتزام بحفظ السر من  أبرم العميل عقداً  فإذاالقانون، 

ن الالتزام هنا إلعميل ناقص الأهلية أو عديمها، فإذالم يكن بينهما عقد كأن يكون االعقد، أما 
سبق و قد ، 5من النظام العام الذي يعد ينشأ من مبدأ احترام الحياة الخاصة للفرد و التقيد به

، من ذلك يفي أحكامه على نسبية السر المهن هذه النظرية و أكد أن أيد لقضاء الفرنسيل
إذا كان ...":و الذي جاء فيه ما يلي 26/10/1931في  Douaiالحكم الصادر عن محكمة 

لما يكون قد عرفه أثناء مباشرة مهنته  لى المهني أن يتخذ المبادرة بالإفشاءمن المحضور ع
، فضمان حقوق الدفاع و الموازنة بين ما ن يحرم من حقه في الدفاع عن نفسهفانه ل

                                                           
  .17المرجع السابق، ص:بوزونون سعيدة 1
إذا أخذنا  في تحدثه عن النظام العام النسبي Charmantierيقول الفقيه .98المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 2

  . كأساس للسر المهني، فانه يجب الحد من هذه المصلحة خلال الممارسة العملية عتبارالاالمصلحة العامة في 
  .من قانون النقد و المالية الفرنسي 511/33الجزائري، و المادة  من قانون النقد و القرض 117أنظر المادة  3
فقيه جارسون في هذا الصدد بأن عيب النظريات السابقة هو إرادتها ال رى، ي99، صالسابقالمرجع : أحمد كامل سلامة 4

لإخضاع لمبدأ واحد أسرارمهن مختلفة في طبيعتها و خصائصها، فليس هناك أسباب واحدة تبرر سرية كل هذه المهن 
ا فإنها فالمصلحة الاجتماعية موجودة كأساس لكل منها لكن منها، لكن بينما نجد المصلحة الخاصة واضحة في بعضه

  .  تختفي في البعض الآخر
  .68المرجع السابق، ص: عنان داود 5
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يصلحأن تنظر فيه المحكمة يقود إلى الترخيص بإفشاء الواقعة من المهني المدعى عليه أمام 
  .1"...العدالة من أجل خطأ مهني

  التوفيقية نتائج النظرية: الثاني البند 

التي ترتبت عن نظرية يترتب على الأخذ بنظرية النظام العام النسبي نتائج أقل شدة من تلك 
  .النظام العام المطلق 

  :رفع السر البنكي بأمر القانون : أولا

من أهم النتائج التي تترتب على اعتبار النظام العام النسبي أساسا للالتزام بالسر البنكي هي 
، فكلما وجد تنازع بين انون نتيجة للموازنة بين المصالحإمكانية رفع هذا السر بأمر الق

، فقد يتدخل القانون لتقرير رفع السريةرجح إحداها و تعتبر هي الأجدر بالحمايةمصالح ت
تواجه مصلحة الزبون أحيانا مصلحة أكبر هي المصلحة العامة للمجتمع و أمام هذه 

من جهة و العام على المصلحة الخاصة للزبون، الوضعية فضل المشرع تغليب الصالح 
الاجتماعية المختلفة و عند الموازنة بينها نجد أنها تسمو بين المصالح أخرى قد يحدث تنازع 
و بهذا تكون قاعدة ،2مما يستدعي ترجيح المصلحة الأجدر بالحماية على بعضها البعض

ءات التي أجازتها معظم السرية المصرفية ليست مطلقة بل تعرف العديد من الاستثنا
و إن كانت ذات طابع بالعملاء أباحت فيها الكشف عن المعلومات الخاصة  ، والتشريعات

  .3ة المصلحة العامة و النظام العامسري لضرور 

  :جواز إفشاء السر بإرادة العميل : ثانيا

                                                           
هذه  Charmantierو قد أيد الفقيه  .171- 170المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا الحكم سعيد عبد اللطيف حسن 1

النظرية باعتبارها الفكرة المقبولة من الناحية الاجتماعية و القانونية لأنها تستجيب لمقتضيات العدالة، و تسمح بالوصول 
  .إلى الحقيقة و الإبلاغ عن الجرائم

احة يعتبر الإفشاء في هذه الحالة سبب من أسباب الإب .55المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
بحيث يضفي على هذا الفعل صفة المشروعية، فلا تقوم مسؤولية البنك في هذه الحالة طالما أن الإفشاء استهدف تحقيق 

  .مصلحة عليا أجدر بالحماية 
  .31المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 3
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و رغب في إعفاء البنك منه يجب احترام عميل مصلحة حقيقية في إفشاء السر للإذا كانت 
للبنك من بذلك هذه الرغبة لأن العميل إذا كان يستطيع إفشاء سره بنفسه فيجوز له التصريح 

ه أذا لم يقبل ، و يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا غير أن1باب أولى
  . 2البنكن ذلك يشكل جريمة في حق إالعميل بالإفشاء ف

  موقف المشرع الجزائري من النظريات السابقة: الثالث الفرع 

التي من قانون العقوبات  301في المادة السر المهني  إفشاءالمشرع الجزائري جرم لقد 
يعاقب :"، و قد جاء فيها ما يليمن قانون العقوبات الفرنسي حرفيا 13-226مادة تعادل ال

ج د 100.000إلى  20.000 ستة أشهر، و بغرامة مالية من إلىبالحبس من شهر 
، و القابلات، و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع الأطباء، و الجراحون، و الصيادلة

فشوها في غير الحالات التي أقتة على أسرار أدلي بها إليهم و أو الوظيفة الدائمة أو المؤ 
  ."يوجب عليهم القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك 

حسبما الأكثر ترجيحا  النسبي أخذ بفكرة النظام العامأن المشرع ي بعض الفقه الجزائر يرى 
ام لا ل أن نصوص قانون العقوبات هي من النظام الع، وغنى عن القو ورد في هذه المادة

، بمعنى لا يجوز إضافة حالات جديدة لإفشاء السر لم يتضمنها يجوز الاتفاق على مخالفتها
المودع "من عبارة  فالنص جاء خالياً ، و بهذا لم يأخذ بالنظرية العقدية  3القانون الجنائي

 بل اكتفى المشرع 1810من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  378التي تضمنتها المادة " لديه
الوظيفة الدائمة أو لأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو جميع ا".....بذكر عبارة  الجزائري
وأفشوها :"....المادة أكدت على الصفة النسبية للسر المهني بقولهاهذه  كما أن ،....."المؤقتة

هذه العبارة  إن" أو يصرح لهم بذلك إفشاءهافي غير الحالات التي يوجب عليهم القانون 
و لقد أورد  تبرز أن السر المهني يجوز إفشاؤه بأمر من القانون تحقيقا للمصلحة العامة، 

من قانون النقد و القرض مجموعة من الاستثناءات التي لا يحتج  117المشرع في المادة 
  :فيها بالسر البنكي اتجاه بعض الهيئات و السلطات وهي 

                                                           
  . 99، صالسابقالمرجع : أحمد كامل سلامة 1
  .170المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2
  . 84المرجع السابق، ص: نقادي حفيظ 3
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  . البنوك و المؤسسات المالية بإدارةالسلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين -

  .جزائي  جراءأطارإ السلطات القضائية التي تعمل في -

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لا سيما في -
  . أطار محاربة الرشوة و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 

  .اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة -

ة الزبون العمومية فهو من جهة يعزز ثق إن الالتزام بالسر البنكي يحمي المصالحو لهذا 
، و بهذا تتحقق مصلحة الزبون في إبقاء أموره سرية كما تتحقق بالبنك الذي يتعامل معه

لدى أفراده اتجاه هؤلاء تسود الثقة و الأمان  إذمصلحة المجتمع من جهة أخرى 
لات المالية و إلى الحفاظ على استقرار المعاملهذا يهدف هذا الالتزام  إضافة.المهنيين
يظهر لنا أن المصلحة الاجتماعية هي أساس الالتزام بالسر البنكي  لكنه هكذا و  ،1التجارية

ليس سرا مطلقا بل نسبي يقوم على نظام عام نسبي، و يزول كلما استدعت المصلحة العامة 
يمكن أن يصل هذا الالتزام؟ هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في  لكن إلى أي مدى ذلك
 .لب الثانيالمط

 ا��(�ق ا���!"!� �)�� ا�����: ا��()' ا�*�!� 

دراسة النطاق القانوني للسر المهني للبنوك يستلزم التطرق أولا للنطاق الشخصي لهذا  إن    
، ثم التطرق )الفرع الأول(  يعتبرون أطرافا في هذا الالتزام السر أي تحديد الأشخاص الذين

 التي يلتزم البنك بعدم إفشائهاو البياناتللنطاق الموضوعي له و ذلك بتحديد المعلومات 
، و أخيرا لا بد من تحديد النطاق الزماني و المكاني لهذا السر أي المدى )الفرع الثاني(

القانونية تطبق فيه القواعد  الإطار الجغرافيالذي ، والذي يظل فيه هذا الالتزام سارياالزمني 
  .  )الفرع الثالث( المنظمة له

  النطاق الشخصي للسر البنكي: الأول  فرعال

                                                           
  .30-29المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1
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يتحدد النطاق الشخصي للسر البنكي من خلال التعرف على أطرافه فيما أن السر البنكي 
أما  .بهذا الالتزام و هو البنكهو التزام فلا بد من وجود ملتزم و مستفيد، فالملتزم هو المدين 

حة في بقاء معلوماته في نطاق المستفيد منه فهو الدائن به و هو العميل الذي له مصل
و الأشخاص )البند الأول( ، لهذا تقتضي منا الدراسة التعرف على المقصود بالبنك1سري

و الأشخاص  )البند الثاني( ، ثم التعرف على المقصود بالعميلداخله الملتزمين بالسر البنكي
  . كتسبون هذه الصفةالذين لا ي

  البنك: الأول  بندال

قية المبادلات و الاقتصاد و المساهمة في تر  في تمويل المشاريع أساسياً  عاملاً يعد البنك 
أصبح  قد و ،2خلية أساسية لتنمية ثروات البلاد و جلب العملة الصعبة، فهو بذلك الوطني

سبة أو بالنالمصرف معتبرا كمؤتمن ضروري بصورة أساسية سواء بالنسبة للفرد العادي 
  .للتجارة الداخلية و الخارجية

  مفهوم البنك: أولا 

لتحديد مفهوم البنك يقتضي الأمر منا التعرف على المقصود منه، و الشروط الواجب     
للأساس القانوني الذي تستند إليه  توافرها في المؤسسة لتكتسب هذه الصفة، ثم التطرق

  .مشروعية عمل البنك

  البنكتعريف : أ

  09/06/1935اقترحت عدة معايير لتعريف البنك فالقرار الملكي البلجيكيالصادر في لقد 
المؤسسات تلك عرف البنوك بأنها حيث ، في هذا الصددالمتعلق بتنظيم البنوك كان السباق 

الاقتراض و الاستثمار وسائل التمويل الملقاة بشكل ودائع أو قروض التي تستعمل في عملية 
أما على المستوى التشريعي فبالرغم من اهتمام التشريعات بالنشاط البنكي إلا  ،3من الجمهور

                                                           
1Raymond Farhat : op.cit, p.65. 

كلية الحقوق جامعة ورقلة،  النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية، مجلة الباحث،: ياسين الطيب 2
  . 49، ص2004العدد الثالث، 

  . 135المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا القرار نعيم مغبغب 3
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و قد عرفت المادة الأولى من القانون الفرنسي  أن البعض منها عكف على تعريف البنك،
المؤسسات التي تتمثل مهمتها المعتادة في " البنوك بأنها  13/06/1941الصادر في 

استقبال أموال من الجمهور في شكل ودائع أو غيرها و تستعملها في عملياتها 
بأنها  1984من قانون البنوك لسنة  2المادة كما تم تعريفها بموجب ،1....."المالية

بهذا لقد ، "الأشخاص المعنوية التي يتمثل نشاطها المعتاد في القيام بعمليات البنوك"
المصرفي  يمنع ممارسة النشاط،لذلك معنوياً  في البنك أن يكون شخصاً  المادةهذه  اشترطت

  .2الشركات الفعلية التي ليست لها الشخصية المعنويةمن طرف 

 البنك 1964من قانون النقد و التسليف اللبناني لسنة  121عرفت المادة بينما 
المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في  تدعى مصرفاً :"كالتالي

، فوفقا لهذه المادة لكي تكتسب المؤسسة "الجمهور عمليات تسليف الأموال التي تتلقاها من
لأموال من الجمهور استعمالها لحسابها صفة البنك يجب أن يكون هدفها الرئيسي من تلقي أ

 قانونالمن  19المادة بموجب فقد عرف البنك  مشرع المصريو بالنسبةلل ،3الخاص
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون عمله الرئيسي :"بأنه  1957سنة الصادر 57/163رقم

أما التشريع الأردني فقد عرفه كل من  ."ن الجمهور تحت الطلب أو بعد أجلقبول الودائع م
لسنة  71/23و قانون البنك المركزي رقم  1992لسنة 92/26قانون أعمال الصرافة رقم 

  .4"رفية وفق أحكام القانونالشركة التي رخص لها بتعاطي الأعمال المص:"بأنه  1971

                                                           
1Anne Teissier : op.cit, p.56. 
Art 1 " sont considérés comme banques, les entreprises ou établissements qui font 
profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds 
qu’ils emploient pour leur propre compte, en opérations d’escompte, en opérations de crédit 
ou en opérations financières " 
2Anne Teissier :ibid, p.56. 

  .135المرجع السابق، ص: نعيم مغغب 3
، 1996، الثانيةإدارة البنوك، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة : و محفوظ أحمد جودة زياد سليم رمضان 4

  . 16ص
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اكتفaبتحديد و البنك في قانون النقد و القرض فقد عكف عن تعريف أما المشرع الجزائري 
جاء في نص المادة  كما، 721، 66بمقتضى المادتين  عمليات التي يقوم بها هذا الأخيرال

البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد ":منه ما يلي 70
انطلاقا مما سبق عرف الدكتور محفوظ لعشب البنوك و ، "بصفة مهنتها العادية  68إلى66

 أساساً  بأنها كل مؤسسة قرض تعمل لحسابها الخاص على سبيل المهنة و الاحتراف و تقوم
  :عمليات الآتية بال

  .هما كانت المدة و تحت أي شكل كانتجمع من الغير الأموال لتودعها م-

  .تمنح القروض -

  . نين السارية المفعولتقوم بعمليات الصرف و التجارة الخارجية في إطار القوا-

  . 2تضمن وسائل الدفع-

كما قد عرفه الدكتور ادوارد عيد بأنه مؤسسة مصرفية أي مشروعا يتكون من مجموعة 
و ، 3فقا لقواعد معينة بقصد تحقيق غرض معينعمل فيها و أشخاص و أموال يجرى تنظيم ال

شخص معنوي يتمتع بالاستقلال المالي و هو يعد تاجرا في علاقاته مع الغير، و هو بذلك 
صرفية و العرف لقواعد التجارية و المري عملياته و ينظم حساباته وفقا لما تنص عليه يج

ه وحدة خدمية تختص بالخدمات المالية و النقدية تحصل على عوائد هذكما أنه ، التجاري
بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو  ، و تهتم أساساً الخدمات من العمولات و الفوائد

  .4دائم اقتصادي و اجتماعي

                                                           
في تلقي الأموال من الجمهور، و عمليات القرض، و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف  تتمثل هذه العمليات أساساً  1

  .  و المساعدة في مجال تسيير الممتلكات ستشارةالاتوظيف القيم المنقولة،  و الزبائن و إدارة هذه الوسائل، عمليات الصرف
، 2004الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، : محفوظ لعشب 2

  . 38ص
  . 18المرجع السابق، ص: هذا التعريف هيام الجرد شارت إلىأ 3
  . 17المرجع نفسه، ص: هيام الجرد 4
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النقود حرفة، و تستخدم رؤوس  إيجارالبنك مؤسسة اقتصادية تتخذ من وفقا لما سبق يعتبر  
، و هو بهذا المعنى المدين بحفظ السر و عدم المودعة لديها في العمليات البنكية الأموال

  . الإفصاح عن شؤون العميل المالية التي يطلع عليها من خلال مهنته

  :شروط اكتساب المؤسسة صفة البنك  - ب

فيما  تكتسب المؤسسة صفة البنك يجب أن تشتمل على جملة من الشروط تتمثل أساساً لكي 
  :يلي

  :يجب أن يتخذ المصرف شكل مؤسسة -1

المؤسسة بالمفهوم المتعارف عليه هي مجموعة عناصر مادية و غير مادية منظمة و 
، و قد اعتبر المشرع الجزائريبنك الجزائر 1أهداف معينةتحقيق من أجل بشرية  موجهة بإدارة

في علاقاته مع  مؤسسة وطنية يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يعد تاجراً 
من قانون النقد و القرض أن تؤسس البنوك و المؤسسات  83، كما اشترطت المادة 2الغير

، و يدرس المجلس جدوى 3شركات مساهمةون الجزائري في شكل المالية الخاضعة للقان
المشرع الأردني الذي بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضية، و هذا ما ذهب إليه أيضا  اتخاذ

لا يجوز تعاطي  :"بأنه 1971ة نلس 71/24من قانون البنوك رقم  3نص بموجب المادة 
، "اهمة عامةالأعمال المصرفية إلا لبنك مرخص و لا يجوز إصدار الترخيص إلا لشركة مس

من قانون النقد و  1-129المادة في هو الآخر اشترط و كذلك المشرع اللبناني الذي 
  .   4إنشاء المصارف في شكل شركة مساهمةضرورة التسليف

  :أموال المصرف متلقاة من الجمهور -2

                                                           
  . 136المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب  1
  .من قانون النقد و القرض  9أنظر المادة  2
 715إلى  592تعتبر شركة المساهمة من شركات ألأموال، و قد تناول المشرع الجزائري تنظيم أحكامها في المواد من  3

من القانون التجاري على إضفاء الصبغة التجارية على  13ة الثانية فقرة من القانون التجاري، كما نصت الماد 29مكرر
  . أعمال البنوك

  . 58المرجع السابق، ص:محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
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تتألف هذه الأموال من مصادر وطنية أو أجنبية و باستطاعة المصارف أن تتلقى أموالا 
المشرع الجزائري الأموال  و قد عرف، لكن لا تستخدم في عمليات مصرفية النقودغير 

، مع حق ا من الغير لا سيما في شكل ودائعالمتلقاة من الجمهور تلك الأموال التي يتم تلقيه
، غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور اها شرط إعادتهااستعمالها لحساب من تلق

قل خمسة في أو المتبقية في الحساب و العائدة لمساهمين يملكون على الأالأموال المتلقاة 
و المديرين و الأموال الناتجة عن قروض  الإدارة، ولأعضاء مجلس المائة من رأس المال

 1941من القانون الصادر سنة  2المادة في في حين اعتبرها المشرع الفرنسي . 1المساهمة
ل أشخاص ن المؤسسات، أو أي شخص آخر من قبل كاالأموال التي تتلقاها بأي شكتلك 

، على عكس ذلك قد امتنع المشرع اللبناني عن 2ثالثين و لحسابهم على شرط إعادتها إليهم
  .3و اكتفى بتعداد بعض الأمثلة عنها ريف الأموال المتلقاة من الجمهورتع

  

  :استعمال هذه الأموال في عمليات التسليف للحساب الخاص للمؤسسة -3

بالمعنى الصحيح يجب أن يكون هدفها الرئيسي من استعمال  لكي تعتبر المؤسسة مصرفاً 
، و بالتالي يعتبر صلب م بعمليات التسليف لحسابها الخاصالجمهور القياالأموال المتلقاة من

وظيفة المصرف هي التوسط بين فئة الجمهور ليتلقى منه الأموال و فئة أخرى يقرضها هذه 
أن عمليات التسليف تشمل كل عمليات فتح الاعتمادات، و القروض البعضو يرى ،الأموال

لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة، وكذلك كل الأساليب و الطرق التي يتبعها المصرف 
  .4في هذا المجال

  الأساس القانوني لمشروعية عمل البنك : ثانيا

                                                           
  .من قانون النقد و القرض 67أنظر المادة  1
ر كل مؤسسات التسليف التي تتلقى ، هذا التحديد غير دقيق لأنه يؤدي إلى اعتبا136المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 2

  .أموالا من الجمهور مصارف حتى ولو لم يشكل ذلك عملها الخاص
3 Raymond Farhat : op.cit, p.67. 

  .138،ص، 2005مصارف و أوراق تجارية، الشركة العصرية للتجليد، لبنان، بدون طبعة،: وصفي بيطار 4
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له من طرف السلطات  نحمفي ذلك الترخيص الذي ييتمثل الأساس القانوني لعمل البنك 
فقد نص  ،كد من توافر الشروط اللازمة لذلكالمختصة لممارسة نشاطه المالي و ذلك للتأ

يجب أن يرخص " :على أنه من قانون النقد و القرض 82لمشرع الجزائري في المادة ا
المجلس بإنشاء أي بنك أو أي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري على أساس ملف 

الترخيص بالمساهمات القانون من نفس  83الفقرة الثانية من المادة  جازتكما أ، ....."
،و يجوز للمجلس ية التي يحكمها القانون الجزائريالأجنبية في البنوك و المؤسسات المال

أيضا أن يرخص بفتح فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية مع مراعاة مبدأ 
أن يتوافر لدى البنوك و المؤسسات المالية أيضا  88، وقد اشترطت المادة 1المعاملة بالمثل

  . ويعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس  و نقداً  رأس مال مبرأ كلياً 

 الصادر في اللبناني سرية المصارف قانونمن  نصت المادة الأولىو في نفس السياق 
بشكل في  ة في لبنانية المهنية المصارف المؤسستخضع للسر ": على أنه 03/09/1956

خاص من وزير المالية  إذنشركات مغفلة و فروع المصارف الأجنبية شرط الحصول على 
العاملة في حسب هذه المادة لا تستطيع كل المصارف ف ."يخولهم الاستفادة من هذا القانون

التمتع بهذا النظام بعد تقديمه لبنان الاستفادة من السرية المصرفية قسم منها فقط يحق له 
  .2طلب بهذه الغاية إلى وزير المالية و الحصول على إذن منه

، فقد لشكلي للاعتراف بالمؤسسة الماليةيعتبر الترخيص الشرط ابالرجوع للتشريع الفرنسي و 
ضرورة الحصول على إذن من لجنة البنوك  1984من قانون البنوك لسنة  15ألزمت المادة 

، و قد مر بالبنوك الفرنسية أو الأجنبيةالنشاط المصرفي بفرنسا سواء تعلق الألممارسة 
صندوق الوطني للودائع و الو  خزينة الدولة نون من نطاق تطبيق أحكامههذا القااستثنى 
  .3الشخصية المعنويةلعدم تمتعها ب، و المصالح المالية للبريد الأمانات

                                                           
  .من قانون النقد و القرض  85أنظرالمادة  1
، تعدل هذا النظام الذي ترك للبنوك حرية الاستفادة من السرية البنكية بمقتضى 135المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 2

من الآن فصاعدا يجب أن تؤسس كل المصارف " ، و الذي نص على أنه1963قانون النقد و التسليف الصادر في سنة 
جنبية و يجرى تسجيلها بعد توافر الشروط على لائحة المصارف اللبنانية بشكل شركات مساهمة ما عدا فروع الشركات الأ

  " . لدى المصرف المركزي
3Anne Teissier : op.cit, p.59.  
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نستنتج مما سبق أن أغلب التشريعات تشترط مجموعة من الشروط في المؤسسة     
أو ترخيص من السلطات المختصة  إذنلاكتسابها صفة البنك، بالإضافة إلى حصولها على 

زا للبنك يؤدي إلى ازدهار لممارسة نشاطها المالي، و مجرد اكتسابها لهذا الإذن يعتبر امتيا
 .الثقة فيهوزبائنه لزيادة  أمواله

  :الأشخاص الملزمون بكتمان السر البنكي داخل المصرف : ثالثا 

لكن المصرف كشخص  ره متعاقدا مع العميل بشكل مباشربحفظ السر باعتباالبنك لتزمي
، لهذا يقع عليهم هذا الالتزام نشاطه إلا بواسطة ممثليه وعماله معنوي لا يستطيع أن يباشر

الذي وصل إلى علمهم بمناسبة قيامهم بعملهم سواء كان هذا  حيث يلتزمون بعدم إفشاء السر
الدول الأشخاص الخاضعين للسر البنكي ضمن بعض ، و قد حددت 1أو ثانوياً  العمل رئيسياً 

و إن كانت الدول التي نظمت السر البنكي ضمن قوانين خاصة جاءت أكثر  قوانينها، 
  .  المصري و اللبناني كالتشريع السويسري و وضوحا في ذلك

الأشخاص الملزمين  نجد أن من قانون النقد و القرض 117الرجوع إلى نص المادة و ب    
  :كالتالي هم بكتمان السر البنكي

، و كل شخص يشارك أو شارك بأية اتكل عضو في مجلس إدارة أو كل محافظ حساب-
  .دميها طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخ

  .بة البنوك و المؤسسات الماليةكل شخص شارك أو يشارك في رقا-

رار الزبائن أس لكل عمال البنك الذين يطلعون على فالنص بهذا التحديد جاء عاما و شاملا
مهما كانت  نالمستخدميو أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء الأقسام،و رئيسه و  ،هبداية من مدير 

لا يشترط لكتمان الموظف السر البنكي أن يكون من اختصاصه  إذ. رتبتهم أو اختصاصهم
لأن هذا الالتزام ينشأ بمجرد وجود علاقة وظيفية  الاطلاع على هذا السر و حفظ المعلومات

ليس التزام شخصي يقع على عاتق البنك بل هو التزام جماعي يقع على هو و  ،تربطه البنك
 لمستشارين الماليين و القانونييناات مع الزبونكعاتق كل العمال الذين يمكنهم إبرام عملي

                                                           
  . 96المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 1
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ذلك أن طبيعة العمل المصرفي عمل مركب يقوم به أكثر من  ،1الخ..الخبراء المحامين
 و تتداولفي أكثر من سجل،  الإضافةبالخصم أو سواء موظف فيقوم أحدهم بقيد المبالغ 

الفرع حتى الساعي، و من ثم في أكثر من يد ابتدءا من مدير الإضافة و الخصم شعارات 
المختلفة أن يطلع أو  على كل موظف أو عامل في أي قسم من أقسام البنكيكون من السهل

 . 2يتعرف على معاملة خاصة بأي عميل

في العلاقة بين البنك  مباشراً  إضافة للمصرف نفسه و مستخدميه هناك أشخاص ليسوا طرفاً 
هم يلتزمون أيضا لذلك  ،على أسرار العملاء بحكم وظائفهم و العميل لكن يمكنهم الاطلاع

محافظ الحسابات كالأشخاص و الهيئات الرقابية بحفظ السر المهني و من هذا القبيل نجد 
  . 3و رجال الجمارك و الضرائب ،و اللجنة المصرفية الذي أوكلت له مهمة الرقابة،

و القرض أن المشرع وسع من النطاق من قانون النقد  117يظهر لنا من خلال المادة     
أو  ةمباشر  ةالشخصي للالتزام بالسر البنكي إلى كل من يطلع بحكم مهنته، أو وظيفته بطريق

ى البيانات و المعلومات المصرفية، و بهذا نكون قد تعرفنا على الطرف عل ةغير مباشر 
  . أو الزبون و هو العميللطرف الثاني لالأول الملتزم بالسر البنكي لنتطرق في البند الثاني 

  العميل : الثاني البند 

إن حرص البنك على حفظ السر البنكي إنما هو لتدعيم الثقة فيه الأمر الذي يؤدي إلى 
، فالعميل أو الزبون هو الطرف الثاني ن طريق زيادة عدد المتعاملين معهازدهار نشاطه ع

  .طالما أن هذا السر تقرر لمصلحته للالتزام بالسر البنكي و هو المستفيد المباشر منه 

  تعريف العميل: أولا 

خلاله على  لعدم وجود معيار دقيق يحكم من نظراً تعريفهم للعميل فياختلفالفقهاء لقد     
العديد من لا يوجد تعريف تشريعي للعميل فيخاصة و أنه أو لا كان عميلاً  الشخص فيما إذا

                                                           
1Raymond Farhat : op.cit, p.72. 

المسؤولية الجنائية للبنك عن إفشاء سر المهنة، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة و : أسامة عبد االله قايد 2
  .1695، ص2009ماي  12-10 ،القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة

3 Thierry Bonneau : Droit bancaire, Montchrestien, Paris, 6em édition, 2005, p.301. 
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، غير أن التقنين التجاري 1بكتمان أسرار عملائها التشريعات التي تبنت مبدأ التزام البنوك
أي شخص لديه  ": بأنه 4-104الموحد في الولايات المتحدة الأمريكية عرفه بموجب المادة 

مل شحساب مع البنك أو أنه الشخص الذي وافق البنك على تحصيل حقوق لصالحه و ي
  .2"الأشخاص الطبيعيين و المعنويين

صفة عميل البنك، تحديد للاجتهاد في  ي فتح المجال للفقه و القضاءأمام هذا الفراغ القانون
الصادر في  501القرار رقمفي ببيروت  الاجتهاد القضائي اللبناني هفقد عرف

و حيث أن الاجتهاد في لبنان اعتبر أن كل من يتصل :"...كالأتي23/11/1971
 هذا المصرف بالذات زبوناً و لو لم يختر ، و لو لعملية واحدة مباشراً  اتصالاً بالمصرف 

و يكتسب بالتالي صفة الزبون منذ أول عملية  ،بمقتضى كتمان العمليات التي يقوم بها
من يتقدم إلى البنك لقبض تحويل أو مبلغ مودع  ، و هكذا يعتبر زبوناً المصرفيجريها مع 

محكمة التمييز قضت كما ،3" في المصرف أو لقبض شيك يمثل مبلغا مودعا في هذا البنك
، و لا يعتبر مطلوبا إلا بالنسبة لزبائن البنكاللبنانية في أحد قراراتها بأن السر البنكي ليس 

محكمة استئناف باريس قضت ، وقد 4هلأمر  مسحوباً  كاً يللمصرف من يأتي لقبض ش زبوناً 
يم على تقد اً بمسؤولية بنك دفع قيمة شيك مسطر لصالح حامله بناء 17/03/1936بتاريخ 

ن تقديم البطاقة الرمادية ليس لأ، و اعتبرت بذلك أن البنك ارتكب خطأ بطاقة لا تؤكد هويته
 حكمها الصادر في محكمة استئناف ليون فيلم تشترط صفة الزبون،بينما لإعطاءكافيا 

لبنك لكي يدفع له مقابل شيك في الشخص أن يكون صاحب حساب لدى ا 02/03/1950
  .5تهو أهلي تهصفة الزبون أن يتم التأكد من هوي، بل المهم لاكتساب مسطر

                                                           
  .و الفرنسي و الجزائري اللبناني و السوري و كالتشريع المصري 1
، حسب التعريف السابق لا يعتبر عميلا للبنك إلا الشخص الذي توجه إلى 101المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 2

  ..البنك بقصد تكليفه بخدمات معينة ودخل مباشرة معه في علاقة مصرفية
 هذا القرار تبنى تحديداً  إن. 61المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر ى هذا القرارأشار إل 3

لعميل و كان ذلك لاعتبارات عملية فقد أراد بذلك التشدد في معاقبة مخالفي القانون و منتهكي قواعد السر البنكي، و لواسعاً 
  . مع البنوك  جعل الزبون يشمل أكبر عدد من المتعاملين

  . 29/04/1970 في صادر ،ال116قرار رقم ال، )الغرفة الخامسة(محكمة التمييز اللبنانية  4
5 CA Paris.17/03/1936,Dalloz, 1936.p.257. 
CA  Lyon. 02/03/1950.  Cités par Raymond Farhat : op.cit, p.76. 



 
87 

  :في تحديد صفة الزبون اتجاهين أما بالنسبة للفقه قد انقسم إلى 

صفة لكل من تعامل و أعطى هذه المفهوما واسعا لفكرة العميل حيث تبنى الاتجاه الأول     
، فيعتبر زبونا ظروف هذا التعاملمهما كان نوع و مع البنك و لو بصورة غير مباشرة و 
من يتقدم إلى البنك لاستلام حوالة أو خصم الاتجاه يستفيد من السرية المصرفية وفقا لهذا 

، و لا يشترط تكرارا الاتصال بالبنك كما لا يشترط وجود تعامل سابق سند أو صرف شيك
و لو لمرة  البنك مع الذين تعاملوالمعنويين كل الأشخاص الطبيعيين أو ا،فالزبائن هم معه

، و قد أخذت محكمة ليون المدنية بهذا الاتجاه 1ولو كان ذلك بصورة غير مباشرة أو عرضية
بصفة الزبون لكل شخص عرف من ناعترفتحي 17/01/1948بتاريخ في حكمها الصادر 

، وحصلت المعرفة في هذه القضية عندما طرف البنك سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
قد أخذت بهذا الاتجاه الدول  ، و2البنك حامل الشيك المسطر بواسطة أحد مستخدميه استقبل
 .  ر البنكي المطلق كسويسرا و لبناننظام الس بنتالتي ت

لشخص لإلا و لم يعترف بهذه الصفة خذ بالمعنى الضيق للزبون فقدأالثاني  الاتجاه أما 
 فاكتساب هذه الصفة يبقى مقتصراً  ،عمليات سابقة و دائمةبموجب ع البنك الذي تعامل م

يتجه لهذا لا يعتبر عميلا السائح الذي  و سبق له أن تعامل معه، بنكمن يعرفه العلى 
أو لتبديل النقد لأن إرادته لم تتجه للدخول في علاقة  للمصرف لمجرد صرف شيك سياحي

و كذا لبنكية العملية ا لإجراءتجاه على توافر إرادة العميل بهذا يركز هذا الاو . 3مع البنك
، و هو ما يفسر عدم اكتساب الشخص صفة العميل عندما يرفض البنك للتعامل معه إرادة

، أو من يدخل للمصرف بقصد السرقة أو العبث بأمواله أو لسحب شيك البنك التعامل معه
 ، و قد سبق للقضاء الفرنسي4بدون رصيد على المصرف حتى و لو كان من زبائنه القدامى

لحصر المعيار  قيوداً رضحيث ف 12/05/1958أن أخذ بهذا الاتجاه في قراره الصادر في 

                                                           
  .102المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 1

2 Cité par Anne Teissier : op.cit, p.114. 
3 Anne Tessier : ibid, p.115. 

  . 63المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
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الأسبقية و الاستمرارية في علاقات الأعمال القائمة بين حامل تمثلت في المعطى للزبون 
  .1الشيك المسطر و البنك

الصفة الاتجاه الضيق لمفهوم الزبون و اشترطوا لاكتساب هذه 2هالفقالعديد من وقد رجح 
ي اعتبار الشخص الذي من غير المنطق إذ أنه،ة الزبون لإجراء العملية البنكيةتوافر إراد

، بل كان معه طالما لم تتجه إرادته إلى إقامة علاقة يتعامل مع البنك بصورة عارضة عميلاً 
موافقة البنك أيضا لاكتساب هذه الصفة يفترض  يسعى فقط إلى الحصول على الخدمة، كما

  .العمليةعلى 

لذلك  في قانون النقد و القرض العميلو بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فهو لم يعرف     
غير أنه بالرجوع للمواد التي تحدد العمليات المصرفية  .الاتجاه الذي أخذ به تحديديصعب

متى لجأوا إلى البنك يمكننا تحديد الأشخاص الذين يكتسبون هذه الصفة بطريقة غير مباشرة
من قانون النقد و  66نصت المادة ، وقبل البنك ما اتجهت إليه إرادتهم فقد هابقصد تنفيذ

 موال من الجمهور، و عمليات القرضالقرض على أن العمليات المصرفية تتضمن تلقي الأ
للبنك  و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل، بهذا يعتبر عميلاً 

العمليات على تعد من قبيل العمليات المصرفية كما  ،وفقا لهذه المادة المودع و المقترض
مالية، و الذهب و المعادن و القطع المعدنية الثمينة، توظيف القيم المنقولة و المنتوجات ال

، و يكتسب هذه الصفة أيضا الشخص الذي يلجأ إلى 3كتتابها و تسييرها و شرائها وبيعهاا
فتح حساب ولو كان  وأ، الممتلكات تسييرو المساعدة في مجال أطلب الاستشارة للبنك ا

  .4و لا يشترط في ذلك توافر الجنسية الجزائرية قاصراً 

  لذين لا يكتسبون صفة العميلالأشخاص ا: ثانيا 

اء و مساهمي البنك أي الشرك يد من السرية البنكية سارق الشيكستفيللبنك  لا يعتبر زبوناً 
، و ، كذلك موظفو البنك الذين يتقاضون رواتبهم من صندوقهاسمية فيه الذين يملكون أسهماً 

                                                           
 ,. 143المرجع السابق، ص :نعيم مغبغب قرارأشار إلى هذا ال 1
   Raymond Farhat : op.cit, p.83. 64- 63صالمرجع السابق، :  محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
  .�ن &�"ون ا�"�د و ا��رض 72أ"ظر ا���دة  3
  .�ن "�س ا���"ون 120أ"ظر ا���دة  4
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لأنهم لا يتعاملون معه كزبائن بل كمستخدمين و هذا التعامل لا  أعضاء مجلس الإدارة 
 اً ، كما أن مساهماتهم و علاقاتهم الوظيفية لا تعتبر أسرار يدخل في نطاق العمليات البنكية

لا يمكن اعتبار عميلا ، كما 1 إذا دخلوا في معاملات مصرفية مع البنكإلامصرفية 
الشخص الذي يقدم للبنك حوالات صادرة باسمه عن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي 

يتقدم إلى البنك لقبض قيمة شيك لأن صاحب لمن ، نفس الأمر بالنسبة عهافوضت البنك لدف
  . 2المنفردة هذا البنك ليدفع باسمه قيمة الشيكالشيك هو الذي اختار بإرادته 

و تعرفنا على الأشخاص بهذا التحديد نكون قد تطرقنا للنطاق الشخصي للسر البنكي     
  .المعنيين به لنتعرض في الفرع الثاني من هذا المطلب لتحديد النطاق الموضوعي لهذا السر

  

  النطاق الموضوعي للسر البنكي: الفرع الثاني 

يمكن الحديث عن السر البنكي دون معرفة موضوعه و توضيح محتواه و ذلك بتبيان لا 
، فالبنك باعتباره مدينا بهذا الالتزام و تلك التي لا تشملها ريةالمعلومات التي تشملها الس

و بهذا ، بعلاقات أعماله مع زبونهالمرتبطة يقتضي الأمر منه المحافظة على سرية الوقائع 
، حقوقه الشخصيةاصة لهذا الزبون و السرية المصرفية حماية الحياة الخ تكون الغاية من

فيقتضي الأمر منا قبل تحديد المعلومات المحمية تحت غطاء السرية المصرفية التعرف 
  .للفرد  على ماهية الائتمان في الحياة الخاصة

  ماهية الائتمان في الحياة الخاصة: الأول البند 

و التي ،موافقتهدون  غيره الخاصة التي لا يود أن يطلع عليها أحدحياته شخص منا  كلل
، و لنا جميعا أن نعترف بأهمية لحرمته يشكل انتهاكاً  أن انتهاكهااره و سر أيعتبرها مستودع 

  .حقوق الإنسانتجزأ منيلا  الفطرية باعتبارها جزءاً على سرية تصرفاتنا المحافظة

                                                           
  . 21المرجع السابق، ص: سمير فرنال بالي 1
التنظيم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر، : عبد القادر شاكي 2

  .89ص،2002-2003
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  تعريف الحياة الخاصة : ولاأ

فمن  اختلفت آراء الفقهاء حول تعريف الحق في الخصوصية لاختلاف المعايير المعتمدةلقد 
الفقهاء تعداد عناصرها  لهذا فضل ،ة الخاصةو دقيق للحيا تعريف واضح إعطاءالصعوبة 

بالإضافة .و التقاليد و الأعراف تبعا للعادات هتغير تحديده لالأساسية إذ تتأتى الصعوبة في 
لاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المختلفة، كذلك يتأرجح هذا المفهوم بين المفاهيم اإلى  

 مبدأين هما حق الفرد بحماية حياته الخاصة و حق الجماعة بالاستعلام عن بعض الأفعال
تعريف الحياة الخاصة بطريقة سلبية، و اعتبرها تلك الحياة التي  1Badinterلهذا حاول الفقيه

و كل ما يتبقى يعتبر من  التي تمنع أي تدخل فضولي و غير كتوم تقابل الحياة العامة
أهمية كبيرة لما تحقق من عوامل الاستقرار و احترام الذات لها لحياة الخاصة فا،ة العامةالحيا

و الشعور بالاستقلال الشخصي، خاصة أنها تعطي للإنسان فسحه أو مجال من الحرية قد 
عتبارات، و الضوابط المفروضة على الشخص من طرف لاتبعا ل لا يجدها في الحياة العامة

  .2الحياة العامة

إفشاء أسرار أن الحياة الخاصة لا تقتصر على مجرد عدم  إلىاتجه جانب من الفقه ينماب    
العميد  تبر، و في هذا الاتجاه يعتعني أن يعيش المرء كمل يحلو لهبل الغير بدون وجه حق 

الحياة الخاصة بأنها النطاق السري الذي تكون فيه للشخص سلطة  Carbonnierكاربونييه
كما حاول البعض إعطاء  ،3إبعاد الآخرين عنه فهي حق الشخص في أن يترك في هدوء

اسي في تحديد نطاق فيه لإرادة الفرد الدور الأس تعريف واسع للحق في الخصوصية يكون
على مجرد العزوف عن إفشاء الخصوصية لا تقتصر وذهبوا إلى أن  حياته الخاصة،

                                                           
1 Badinter : La presse et la vie privé, J.C.P, 1965. 

م �(�(ب+" �� ا����ق، ص: أ��ر ا�� ھذا ا����.    85ا��ر  
حرمة الحياة الخاصة كحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية : دليلة مباركي 2

  .1، ص2008جامعة تلمسان، العدد السادس،  ،الحقوق
 ،حماية الحق في الخصوصية، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق: التعريف صديقي نبيلةأشارت إلى هذا 3

وفقا للتعريف السابق تشمل الحياة الخاصة كل أنشطة الحياة الشخصية، .15،ص2008جامعة تلمسان، العدد السادس، 
كل العناصر التي تتصل بعواطف الشخص وعلاقاته بعائلته وعلاقته مع نفسه، كما تشمل الحق في الصورة و فهي تشمل 

  .احترام أسراره الخاصة و حالته الصحية
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المعلومات الخاصة بالغير بدون مبرر بل تمتد لتشمل ما هو أبعد من ذلك في حق المرء في 
  .    1أن يعيش كما يحلو له

على  1955فيفري16 في حكمها الصادر فيمحكمة باريسأكدت فقد و بالنسبة للقضاء     
ة الخاصة تتعلق بالإرث الأدبي الحيااعتبرت بأن ذكريات و حق سرية الحياة الخاصة، 

العائد لكل فرد، ولا يحق لأحد أن ينشرها و لو حصل ذلك عن حسن نية إلا إذا استحصل 
، ومن أشهر التعاريف 2على إذن واضح و صريح من قبل الشخص الذي تسرد وقائع حياته

كل : "القضائية التعريف الذي وضعه معهد القضاء الأمريكي و الذي جاء فيه ما يلي
في ألا تصل أموره، و أحواله إلى  جدية و بدون وجه حق شخا آخرشخص ينتهك بصورة 

. 3"علم الغير و ألا تكون صورته عرضة لأنظار الجمهور يعتبر مسؤولا أمام المعتدى عليه
على أنالحريات الأساسية و 1996من دستور 32 لقد نصت المادةأما في التشريع الجزائري 

تضمن :"ر ما يليدستو ذاتال من 34 و أضافت المادة، اطن مضمونةحقوق الإنسان و المو 
عنف بدني أو معنوي أو أي مساس  يأو يحضر  الإنسان،الدولة عدم انتهاك حرمة 

و  ياة المواطن الخاصةانتهاك حرمة حمن ذات الدستور  39لمادة منعت اكما ، "بالكرامة 
تحمي السلطة القضائية المجتمع و "  : في نفس السياق 139المادة أضافتو  ،حرمة شرفه

، و لتجسيد هذه "د المحافظة على حقوقه الأساسية الحريات و تضمن للجميع و لكل واح
يعاقب بالحبس : "مكرر من قانون العقوبات على ما يلي 303الحماية أكثر نصت المادة 

دج كل من تعمد 300000 إلىدج 50000ثلاث سنوات و بغرامة من  إلىمن ستة أشهر 
  : و ذلكالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت

أو سرية بغير إذن صاحبها أو  ل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصةبالتقاط أو تسجي-
  .رضاه

  .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه-
                                                           

الحق في الخصوصية و مسؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة : أشار إلى هذا التعريف عماد حمدي حجازي 1
  .  46، ص2008ر الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، الإسلامية و القانون المدني، دا

  .84المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا الحكم نعيم مغبغب 2
مجلة الفكر القانوني، دار الهلال الجزائر، العدد : أشار إلى هذا التعريف مروك نصر الدين، الحق في الخصوصية 3

  .30الثاني، ص
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اب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها يعاقب على الشروع في ارتك
  .1"المقررة للجريمة التامة 

للحق في الحياة الخاصة حيث نصت يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري يولي اهتماما 
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و :"من ذات الدستور بأنه  35المادة 

فالإنسان بحكم طبيعته  ."يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية  الحريات و على كل من
مغلق  إطارفي  إلاولا يمكنه أن يتمتع بهذه الملامح  ،له أسراره الشخصية و مشاعره الذاتية

صاحب الفضل في  هو الآخر و يعتبر التشريع الفرنسي ،و يهيئ لها سبيل البقاءيحفظها 
دستورية  1977/ 12/01في الفرنسي المجلس الدستوري الاعتراف بالحياة الخاصة فقد أقر

 في الصادر الملكية الأدبية و الفنية قانون ت المادة التاسعة منالحرية الفردية، كما نص
كما جرم المساس بالحق في  ،ته الخاصةاباحترام حيبأن لكل شخص الحق  11/02/1907

  .226/82و 226/2و  226/1حرمة الحياة الخاصة في المواد 

إذ دولياً  لقي هذا الموضوع اهتماماً  إضافة إلى الحماية الوطنية للحق في الخصوصية فقد  
كما ، أهمية مميزة للحياة الخاصة للفرد 4الإقليميةو  3الكثير من الاتفاقيات الدولية أولت

تطبيقا لذلك يعتبر الحق في الخصوصية من المبادئ .5عقدت بشأنه العديد من المؤتمرات
، و لهذا الاعتبار لكل إنساناالدستورية الثابتة فهو حق طبيعي لكل كائن بشري باعتباره 

                                                           
المتضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد  20/12/2006المؤرخ في  06/23انون رقم أضيفت هذه المادة بمقتضى الق 1

  .24/12/2006، المؤرخة في 84
  . 90المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 2
المادة حيث نصت من بين الاتفاقيات الدولية التي كرست حماية الحياة الخاصة نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  3

، و كذا الميثاق الدولي "لا أحد يمكن أن يكون موضوع مداخلات اعتباطية في حياته الخاصة : "يلي على مامنه  12
التدخل بشكل تعسفي، أو غير قانوني في  17الفقرة الأولى من المادة منعت التعلق بالحقوق المدنية و السياسية حيث 

  . الأفرادخصوصيات
ضرورة حماية الحق في الحياة الخاصة نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق من بين الاتفاقيات الإقليمية التي نصت على  4

لكل شخص الحق في احترام الحياة " :و التي نصت في مادتها الثامنة على أنه 1950/ 04/11الإنسان المبرمة بروما في 
لكل شخص  :"ما يلي الرابعةو التي جاء في مادتها  1969، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة سنة "الخاصة به 

  ". الحق في أن تحترم حياته الخاصة و عدم الاعتداء عليها 
من أشهر المؤتمرات التي كرست حماية الحق في الخصوصية نجد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بطهران في  5

  .    1970، و مؤتمر اليونسكو المنعقد بباريس سنة 1968، و مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بمونت بكندا سنة 1968
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، ويخرج من تدخل الغير مصونةمحجوبة عن العلنية و ه أسرار  تظلالحق في أن  شخص
مشاركتهم في الحياة العامة أو عن نطاقها جوانب الحياة العلنية التي تتم بحضور الناس 

  .للجماعة و التي يمكن أن تكون محلا للنشر و الإعلان 

  الالتزام بحفظ الأسرار يؤكد الحق في الخصوصية : ثانيا 

قد يضطر شخص أن يعهد بالسر إلى شخص آخر كما هو الحال عند الالتجاء إلى بعض 
تحقيق الخدمة لحماية روابط الثقة ينبغي ، لذلك خدمة معينةالمهنيين للحصول على 

، لذلك أوجب مباشرة المهنة على الوجه الأكمل المنشودة و بدون هذه الحماية لا يمكن
عهودة بحفظ الأسرار الم القانون الجنائي في معظم التشريعات على بعض المهنيين التزاماً 

لحق في إضفاء ا لإنسانلأن يكون  تقتضي ، فحرمة الحياة الخاصة1بحكم الضرورة إليهم
للحق في الحياة الخاصة لا  ، و من هنا كان الحق في السرية مقابلاً السرية على مظاهرها

  .  طالما أنه يحمي المصالح الأدبية و المادية لصاحبه ينفصل عنهبأي حال من الأحوال

بنظام السر البنكي وعلى  تأخذالدول التي  بالنسبة للسرية المصرفية يعترف الفقهاء فيف    
و كذلك ،بأوسع معانيها ياة الخاصة للزبونحالبأنها تحمي  Jacques Robertرأسهم الفقيه 
و لعل سويسرا أجدر مثال في ذلك حيث تشكل السرية المصرفية في هذه  ،حياته العائلية

ي تعتبر ، و هاع عن الحريات الفرديةالدولة جزءا لا يتجزأ من المؤسسات التي تؤمن الدف
مصاف الأسرار الأخرى التي تحمي الحياة الخاصة لأن الأصول الأساسية للسرية المصرفية 

، و هذا ما أخذ به القضاء في 2ترتكز على احترام حقوق الفرد و مصالحه الشخصية
اعتداء على الحياة الخاصة السر البنكي يشكل  إفشاءبأن اعتبر حين لكسمبورغ أيضا 

  .3و يسبب له ضرر معنوي للشخص 

                                                           
  .138المرجع السابق، ص: أحمد محمد البدوي 1
  . 108المرجع السابق، : نعيم مغبغب 2

3 Pas. Lux, t.xxx2, p.500 ; Bull. Droit et Banque, n°35, juin 2004 , p46. 
« ….Qu’en retenant que par la violation du secret bancaire il a été porté atteinte à l’intimité 
de la vie privée des consorts W.X. Y.qui ont été en outre déçus dans leur attente légitime 
de voir la banque respecter son obligation de secret…. »    
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الخاصة و مصالح المهنيين  تهدف السرية المصرفية إلى حماية مصالح الأفرادهذا لو     
فالمصلحة العامة تكمن دوما في أساس الأحكام القانونية الجزائية و سواء تعلق  .أنفسهم

المهنة لنشاط أو بالنسبة  رروا من الكشف عن هذه المعلوماتالأمر بالأفراد الذين تض
و  ،داـجدة ـــوطي، فالعلاقة الموجودة بين الحياة الخاصة و النشاط المصرفي المصرفية ذاتها

بأن هناك جملة من العمليات تمر في حسابات المصارف و  Robert.Henrionالفقيه يرى
، فلقد اعتمدت السرية بشخصية أصحاب هذه الحساباتترتبط بعض الأوجه الحتمية 

الحياة  إطارمن بين العناصر الأساسية الموجودة في ، و اة الإنسانلحماية حيالمصرفية
بالحياة  المتعلقةالمعلومات  هناك الخاصة هناك عنصران يتصلان بعلم المصرف من جهة

  . 1المعلومات المتعلقة بثروة الفرد و نشاطه المهنيهناك أيضا العائلية و العاطفية و من 

 على حياة شخص آخر إلا بإذنه الصريح أو وفقاً بهذا لا يحق لأحد أن يتطفل و     
للقانون، فالسرية ما هي إلا وسيلة لضمان حرمة الحياة الخاصة و بما أن ذمة العميل 

، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بالانتهاك لما في ذلك من مساس هاهي جزء منالمالية
المصرفي مظهر من مظاهر لذلك يعتبر الكتمان .2بالثقة إخلالبكيانه المالي و التجاري و 

، و هي حماية تقوم و المالي حماية الحرية الشخصية للأفراد بمناسبة نشاطهم الاقتصادي
لفرد مطلق لعلى أسس قانونية تمليها اعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية ذلك أن 

الية و ، و أن يحتفظ لنفسه بذمته الملقانون أن يمارس نشاطه الاقتصاديفي حدود االحرية 
  .3حكام القانونالأألا يتعرض له أحد إلا وفق

تطبيقا لذلك بوجوب التزام البنك بالسر حرصا على  ى القضاء الانجليزيو قد قض    
، و ن تورينار عميلا لدى البنكحيث كا Tournier V. nationalمصالح العميل في قضية 

فوقع مستندا لدفع المبلغ على أقساط، و لما  صار حسابه مدينا بمبلغ كبير 1952في أفريل 
عن حقيقة رصيد  هابالشركة التي يعمل فيها المدين و كشف لمدير لم يدفع اتصل مدير البنك 

                                                           
  . 109المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 1
  .22المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 2
، ق مصلحته الأدبية و الماديةد تحقولا شك أن حماية الحرية الشخصية للفر . 31المرجع السابق، ص: أحمد محمد البدوي 3

يفرض  قانونياً  فإفشاء السر البنكي يضر بالمصلحة المادية وحتى الأدبية للعميل ذلك أن السر المصرفي ما هو إلا  التزاماً 
  .   على المصرف ممارسة نشاطه في حدود مصلحة العميل، لذلك يكون البنك هو الدائن به و العميل هو المستفيد منه



 
95 

فرفع دعوى ضد  ،نتيجة لذلك فصل هذا الأخير من عمله باعتباره لا يف بوعوده عميلال
كمة أول درجة غير أن فيها بالتعويض، و قد قضي لصالح البنك أمام مح يطالبالبنك 

كان  إذاأن الالتزام بالسر البنكي يشمل ما اعتبرت بمحكمة الاستئناف قضت لصالحه و 
و يمتد هذا الالتزام إلى كل المعاملات  ،و مقدار هذا الرصيد اً أو دائن اً مدينالرصيد حساب 

  .1"هبخصوص قدمةو الضمانات الم التي تدرج في الحساب

بل تمتد لتشمل  للعميل  على حماية المصالح الأدبيةالحماية القانونية للسر لا تقتصر و 
و الأدبية للعميل في ضرورة احترام أسراره الماليةالمادية، و تتجلى المصلحة  المصالحأيضا 
على أسرار عميله قد  و لما كان المصرف أميناً ،2لما تقتضيه المكانة الاجتماعية له شرفه

ه سوابق عدلية الخاصة كعاداته و سلوكاته، أو أن ل ببعض تفاصيل حياتهيعلم بسبب مهنته 
فكل هذه المعلومات التي تصل  ،بخصوص جرائم معينة أو صدر حكم بإفلاسه في السابق

  .3أدبية لا يمكن تجاهلها مادية أو مصلحةإلى علم البنك تقدم للعميل 

نستخلص مما سبق أن السرية البنكية مقررة بالدرجة الأولى لحماية مصالح العميل و حريته 
و  عد تحديدنا لمدلول الحياة الخاصة، وبعتبر الذمة المالية إحدى مظاهرهاالشخصية التي ت

للعلاقة بينها و بين السرية البنكية يبقى لنا أن نحدد المعلومات التي يشملها السر  برازناإ
  .كي و التي يمنع على البنك إفشاءهاالبن

  المعلومات المحمية تحت غطاء السر البنكي: الثاني البند 

رض الذي يرتبط نطاق المعلومات المشمولة بالسرية و المعلومات المسموح بإفشائها بالغ
النظام المتبع للحماية من  ، و الدور الذي يناط للبنوك أن تؤديه ويسعى القانون إلى تحقيقه
، وقد اختلفت طريقة الدول في تحديد المعلومات و أو مصرفياً  حيث اعتبار السر مهنياً 

                                                           
  .32المرجع السابق، ص: هذا الحكم محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر أشار إلى 1
الصادر في  قرارها و قد عرفت محكمة النقض الإيطالية الشرف في. 57ص: المرجع السابق :أحمد كامل سلامة 2

والإخلاص و غير  التقدير الأدبي الذي يشعر به الفرد قبل نفسه، و يشمل الأمانة و الاستقامة"... : بأنه 08/07/1932
  ...".  ذلك من الصفات الأدبية العامة التي تتوافر لدى الفرد

  .265المرجع السابق، ص: الياس ناصف  3
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فبينما لجأ البعض إلى اعتماد طريقة التعداد اتجهت دولا  ،البيانات التي يغطيها السر البنكي
  .أخرى إلى ترك المسألة للفقه و القضاء

  يد المعلومات المشمولة بالحماية صعوبة تحد: ولا أ

لاتساع العمليات التي يقوم بها و الدور الفعال  نظراً  بالسرية المصرفية ايعتبر البنك مدين
لتسيير  و كثرة الأشخاص الذين يلجأون إليه غالباً  ،الذي يؤديه هذا الأخير في المجتمع

رسة عرفها إبان مما التي ياءشالأملزم بحفظ الصمت على فهو بذلك .أعمالهم و إدارة أموالهم
و لم تتمكن قرارات المحاكم من  ينص،بيد أن القانون لم مهنته أو في معرض هذا النشاط ل

نظرا لاتساع دائرة الخدمات التي المشمولة بالسرية  البيانات و المعلومات تحديد كامل  إعطاء
العادات التي تتبعها البنوك في ذلك لتحديد  إلىمما يستدعي الرجوع ، للزبائنتقدمها البنوك 

  .1كانت الواقعة مشمولة بالسرية أم لا إذاما 

اختلاف  إلىتعود الصعوبة في تحديد المعلومات المحمية تحت غطاء السر البنكي و     
السر في تعريف السر المهني بصفة عامة و و القضاء المعايير المعتمدة من طرف الفقه 

فبينما اعتمد البعض على معيار الضرر و اعتبر أن المعلومات  .ةالبنكي بصفة خاص
للاعتماد على السرية هي التي يؤدي إفشاؤها إلى إحداث ضرر للعميل اتجه البعض الآخر 

ل إلى ، و اعتبر أن المعلومات السرية هي تلك التي تتجه إرادة العميمعيار إرادة العميل
 رأي بينما نادى جانب آخر بالتفرقة بين الوقائع السرية و الوقائع المعلومةو اتجه  ، اكتمانه

  .ر إلى القول بأن مصلحة العميل هي التي تحدد المعلومات ذات الطابع السري يخأ

  يعات في تحديد المعلومات السرية التشر  الفقه و موقف بعض: ثانيا 

الدول أساليب مختلفة لتحديد معيار عكسي بواسطته يتم تصنيف الأشياء و العمليات تبعت ا
يتعلق  خاصاً  أسلوباً  2يالألمانالفقه بعض قد اعتمد ف.لتي تقع في إطار السرية المصرفيةا

                                                           
  . 94المرجع السابق،ص:نعيم مغبغب 1

2J.BARMAN : Rapport sur le secret bancaire en Allemagne Fédérale, colloque, Paris, 1971, 
p13. 

.                                                                                       95، ص السابق المرجع:نعيم مغبغب أشار إلى هذا الفقيه
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في ذلك إلى إجراء تعداد مفصل لمختلف  اء المشمولة بالسر البنكي فاتجهبالوقائع و الأشي
و ، وضعيته و و يتعلق الأمر خاصة بالحساب ذاته، التي يشملها السر وقائع و الظروفال

و  ةساطيتسم بالب لتحركات و العمليات الواردة عليه، ويبدو أن هذا الأسلوبمختلف ا
توقع كل  إمكانيةملعد نظراً  فعالأنه غير  إلافي تحديد المعلومات المغطاة بالسرية  الوضوح
، و الزبونقات الأعمال القائمة بين البنكفي علا، و الوقائع و التي يمكن أن تحدث الأفعال

 كما أن الفقه الألماني بالرغم من محاولته لتحديد المعلومات السرية إلا أنه لم يقدم معياراً 
 . 1هاءيستند إليه للتمييز بين المعلومات السرية و الأخرى التي يمكن إفشا

 إلىCapitaine Georgeالفقه السويسري و على رأسه بعض اتجه أما في سويسرا فقد     
فوفقا للمعيار ارين واحد موضوعي و الثاني شخصي، اقتراح طريقة التمييز بالاستناد إلى معي

مال علاقات الأع إلىالسر البنكي الوقائع التي يعود مصدرها  إطارالموضوعي يدخل في 
المعلومات مجهولة من طرف  في ذلك أن تكون هذه، ويشترط ك و الزبونالداخلية بين البن

 ، وبهذا تكون المعلومات التي علمها البنك من الغير دون أن تربطه بها أي علاقة معالعامة
بالنسبة للمعيار الشخصي فبموجبه يعود الدور في أما  .الزبون غير محمية بالسر البنكي

، لهذا يجب على البنك و الزبون أن يحسما هذا إرادة العميلمعلومات السرية إلى تحديد ال
يعتبر هذين المعيارين متكاملين ويشكلان ، و ل أي دخول في عقد أو عملية بنكيةالأمر قب

  .2الطريقة الفعالة لتحديد المعلومات السرية لدى الفقه السويسري

من القانون الصادر  41المادة على خلاف ذلك نجد أن المشرع في لكسمبورغ نص في     
ضرورة كتمان المعلومات البنوك على  و الخاص بالقطاع المالي 05/04/1993في 
، و تسري السرية على جميع المعلومات المتعلقة منة لديها في إطار نشاطها المهنيالمؤ 

 مهما كانت طبيعتها، لمهامه ع عليها بمناسبة تأديتهبالزبون و التي بإمكان البنك الاطلا
ع بهذا الموقف لم يحدد المعلومات التي تشملها السرية البنكية بل اكتفى بفرض هذا فالمشر 

  .  3الالتزام على البنوك

                                                           
1Raymond Farhat : op.cit, p.84. 
2Raymond Farhat : ibid, p.85. 
3Dean Spielmann : op.cit,p.25  
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النطاق  1990لسنة سرية الحسابات ى من قانون المادة الأولحددت قديفمصر التشريع الفي أما 
ودائعهم و تكون جميع حسابات العملاء و :" الذي تشمله السرية حيث جاء فيها ما يلي

، كما اعتبرت المادة "ذلك المعاملات المتعلقة بها سريةأماناتهم و خزائنهم في البنوك و ك
السرية التي لا يجوز الكشف  الثانية من نفس القانون شخصية صاحب الحساب من الأمور

أية معلومات أو أية بيانات عن عملاء  إعطاء، و نصت المادة الخامسة على حظر عنها
ملاتهم في البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معا

  . شأنها

الحساب  ، وسواء كانأيا كان نوعها1تشمل كل ما يتعلق بالحسابات البنكية البنكية لسريةفا
، الأمانات و الخزائن بالعملاء يضاشملأتكما ، 2بضمانات عينية أو شخصية أو بدون ضمان

لموجودة ،ماهية الأشياء اى كل الوقائع كوجود حساب أو نوعه، اسم العميلو تسري عل
، و تعطى السرية كذلك لكل بالخزينة المؤجرة للعميل، وضع الحساب، مقدار الرصيد

أو أية  المعلومات التي تتم في شأن هذه الحسابات سواء بالإيداع أو السحب أو التحويل
  .3عمليات أخرى

 بموجب المادة الثانية من قانون سرية المصارف فقد فرض المشرع اللبنانيو بالنسبة     
، ستخدمي المصارف العاملة في لبنانعلى مديري البنوك و م 03/09/1956الصادر في 

و ،و كل من اطلع بمناسبة مهنته و بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر و المعاملات
و يتسع نطاق ، 4راسلات المصرفية ضرورة كتمان الأسرار بصفة مطلقة لمصلحة الزبائنالم

و رقمه و ،السر المصرفي بالنسبة لحسابات ودائع المتعاملين مع البنك ليشمل اسم الحساب
 ، مواعيد استحقاق الديون التي اقترضها العميلالايجابي أو السلبي ، رصيدهنوعه و وضعه

المفتوحة له و كافة المعلومات  الاعتمادات، و رقم مبلغ من المصرف و طلب تأجيلها للوفاء

                                                           
كية مدلولات مختلفة فقد يقصد به التمثيل، أو التعبير العددي للعمليات الحاصلة بين البنك يشتمل تعبير الحسابات البن 1

. وعميله، كما قد يقصد به ذلك الكشف الذي تقيد به هذه العمليات، أو تسوية هذه العمليات ذاتها بطريق قيدها في الحساب
  . 210المرجع السابق، ص: لمزيد من التفصيل أنظر جمال الدين عوض

  .1687المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 2
  . 40المرجع السابق، ص: محمود كبيش 3
  .243المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 4
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، كما لا المسحوبة منه و الحوالات الصادرةالمودعة في الحساب أو  المتعلقة بالشيكات سواء
تسري السرية المصرفية فقط على البيانات التي قدمها العميل للمصرف بل حتى تلك التي 

 إلىتطبيقا لذلك ذهب الاجتهاد القضائي في لبنان  ،1علمه عن طريق الغيروصلت إلى 
 لمعاملات البنكية مهما كان نوعهااعتبار أن قانون السرية المصرفية في لبنان يشمل جميع ا

دائنة، و كذلك العلاقات الحسابية القائمة بين إذا كان الحسابات مدينة و دون التفريق فيما 
و لما كانت لبنان من أكثر الدول  ،2مل في لبنان و مركزه وفروعهالعا الأجنبيالمصرف 

الثالثة من قانون سرية المصارف للبنوك أن  في مجال السرية المصرفيةأجازت المادة تشدداً 
  .3تفتح لعملائها حسابات و ودائع مرقمة لا تعلن شخصية صاحبها

إن الالتزام بالسر المهني للبنوك لا يخص إلا المعلومات ذات الطابع أما في فرنسا ف    
و لا يمكن أن تتعلق هذه المعلومات إلا بالحياة  ،مها البنك أثناء تأدية مهامهالتي علالسري 

و ذمته المالية كوجود حساب أو رصيد الحركات الواردة عليه، ويسري هذا  لهالخاصة 
ليات الواردة على القيم يجريها الزبون مع البنك كالعم الالتزام على كل العمليات التي

على ، كما يمنع ي يقدمها الزبون مقابل ذلك، عمليات الاقتراض و الضمانات التالمنقولة
للغير معلومات حول تنظيم الشركة و سياستها التجارية إذا كانت عميلة  يالبنك أن يفش

كان زبونها كافيا أم  إذاعلم الغير فيما تك أن و غير أن الاجتهاد القضائي الفرنسيأجاز للبن.4له
أن تفشي للمؤسسات المالية الأخرى ببعض لها ، كما أجاز 5دون تحديد مقدار الرصيدلا 

خاطئة عن  معلومات البنك إذا أفشى المعلومات بشرط أن تكون صحيحة إذ تقوم مسؤولية
ئات غير المالية بشرط صرح ببعض المعلومات لبعض الهيتأيضا أن  ا، و يجوز لهالزبون

  .6أن تكون التصريحات عامة خالية من كل ترقيم ولا تتضمن الوقائع غير المنشورة

                                                           
  . 18المرجع السابق، ص: سمير فرنال 1
المرجع : ، أشار إليه نضير شيوعان1983،/18/10الصادر في،410/1983مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم  2

  . 109السابق، ص
  .432، ص2000أعمال البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون طبعة،: منير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي 3

4Patrice Bouteiller et autres : op.cit, p.330. 
5Paris 23/04/1976,R.T.D.com.1977.346. 
6Monique Cantamine-Raynaud :op.cit, p.490-491. 
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من قانون النقد  117المشرع في المادة  فلم يحددأما بالنسبة للوضع في التشريع الجزائري    
على  المعلومات التي يشملها السر البنكي، بل اكتفى بفرض هذا الالتزامو القرض 

الأشخاص الذين شاركوا أو يشاركون في تسيير البنوك و المؤسسات المالية، و الأشخاص 
من ذات القانون  66المراقبين لها و المستخدمين العاملين فيها، غير أنه باستقراء نص الماد 

اعتبرت بأن العمليات المصرفية تتضمن أساسا تلقي الأموال من الجمهور و نجدها قد 
  .هذه الوسائل إدارةض، و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و عمليات القر 

السر البنكي جميع العمليات السابقة و المعلومات المتعلقة بها، وبهذا نتيجة لذلك يشمل 
 المعلومات السرية، و يتبع طريقة المشرع الألماني في تعداد يظهر لنا أن المشرع الجزائري لم

 إلى، كما أنه لم يلجأ لا طريقة المشرع السويسري في وضع معايير لتحديد المعلومات السرية
اللبناني و المصري، ويبدو أن السبب  يننصوص قانونية كما فعل المشرع بموجب تحديدها
للسر البنكي كما فعلت  خاصاً  راجع لعدم تخصيص المشرع الجزائري قانوناً  في ذلك

  . لتفسير الفقه و القضاء ذلك يبقى الأمر متروكاً التشريعات السابقة ل

كل منالنطاق الشخصي و الموضوعي للسر البنكي يبقى لنا أن  بعد انتهائنا من تحديد    
  .  نتعرف على النطاق الزماني و المكاني له

  النطاق الزماني و المكاني للسر البنكي: الثالث فرع ال

طالما أن الالتزام بحفظ السر البنكي هو واجب يقع على البنك فله فترة زمنية يسري فيها و 
فبالنسبة للنطاق الزماني نقصد به الفترة الزمنية التي يلتزم نطاق جغرافي تطبق فيه أحكامه، 

 للنطاق المكاني، أما بالنسبة )البند الأول(  أسرار عملائه كتمانببها البنك و من في حكمه 
 فيها هذا الالتزام ساري المفعولفنعني به تحديد المدى المكاني أو الرقعة الجغرافية التي يظل 

  .)البند الثاني( 

  النطاق الزماني للسر البنكي: البند الأول 

دم مصلحة مادية أو معنوية طالما أن الوقائع السرية تقالبنوك ملتزمة بالسر المهني ظل ت
بعد وفاة العميل فقد تكون له مصلحة معنوية في احترام  هذا الالتزام ي، و لا ينقضللعميل
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اعتبر أن الصفة هذا الموقف في أحد أحكامه و  الفرنسي ءالقضاوقد أيد ، 1ذكرى عميله
من قانون العقوبات الفرنسي تفرض على بعض الأشخاص الالتزام  378المطلقة للمادة 

، و تطبيقا لذلك أصدرت جمعية الطب بعض المهن للثقة المفترضة في ممارسة بالسر تأكيداً 
للأطباء أن يرفضوا تسليم شهادات موضحة لطبيعة أجازت بموجبه الشرعي بفرنسا قراراً 

  .2و الظروف التي مات فيهاالمرض الذي مات بسببه المريض 

نك بالمحافظة على استمرار الب ضرورة صراحة علىفقد نص  مشرعالسويسريأما بالنسبة لل
، إذ يعتبر هذا الالتزام لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء العلاقة بينهماأسرار زبائنه حتى 

من القانون 47المادةجاء في الفقرة الثالثة منمن أهم نتائج نظرية السر البنكي المطلق فقد
العلاقة بين  و لو أن أن فعل الإفشاء يبقى معاقبا عليه 1970 1934الفدرالي للبنوك لسنة 

سار على نفس النهج  ، كما3البنك و الزبون انتهت أو نتوقف حائز السر عن ممارسة مهنته
ما على  المصري نصت المادة الأولى من قانون الحسابات البنكيةأيضا المشرع المصري إذ 

من يظل الحظر قائما حتى و لو انتهت العلاقة بين العميل و البنك لأي سبب ...: "يلي
لا يجوز للعامل أن " من اللائحة الموحدة للعاملين بالبنوك  163المادة و أضافت  ،"الأسباب

يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية أو بموجب التعليمات و يظل 
  .4"هذا قائما بعد انتهاء الخدمة

من  117المادة  تنص حيث بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ساير هذا الموقف هو الآخرو 
يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص : " على ما يليقانون النقد و القرض 

  :عليها في قانون العقوبات

كل عضو في مجلس إدارة، و كل محافظ حسابات و كل شخص يشارك أو شارك بأي -
  .طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها

                                                           
  .322المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة1
  .323المرجع نفسه، ص:أشار إلى هذا القرار أحمد كامل سلامة 2

3Art 47 «…. la violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou 
l’emploi à pris fin ou que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession. »    

 .255المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 4
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يشارك أو في رقابة البنوك و المؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها كل شخص -
  ....."في هذا الكتاب

يظهر لنا من هذه المادة أن التزام البنوك بالمحافظة على أسرار عملائها يظل مستمرا و     
  ...."يشارك أو شارك"...، و هذا ما يفهم من عبارةلو توقف الموظف عن ممارسة مهنته

استمرار عقوبة إفشاء السر بعد انتهاء خدمة الموظف على اعتبار فكرة بعض الفقه  يؤيد و
ث في المستقبل بعد على جميع وقائع الإفشاء التي تحد أن الحظر الجنائي يسري زمنياً 

لأن ذلك  أو انتهائها الوظيفية أو المهنيةبغض النظر عن استمرار العلاقة ، سريان القانون
تشريع و غايته في حماية السرية المصرفية تحقيقا للمصلحة العامة و يتفق مع روح ال

  .1الخاصة

لم تجعل من التزام البنوك بالمحافظة على أسرار التشريعات  العديد نستنتج مما سبق أن
عملائها التزاما ذا نطاق زمني محدد بعلاقة العميل بالبنك، بل مددته إلى ما بعد انتهاء هذه 

، فيمتنع بذلك عن إفشاء أسرار البنكيلقى على عاتق  مؤبداً  ذلك التزاماً العلاقة و جعلته ب
أيضا بالنسبة لموظف البنك  ، كما يعد هذا الالتزام مؤبداً لائه أيا كان سبب انتهاء العلاقةعم

لا يجوز له إفشاء سر عميل من عملاء البنك الذي كان يعمل فيه و فإذا أحيل على التقاعد 
تحديد  إلىو بهذا يتحدد النطاق الزماني للسر البنكي لننتقل المسؤولية،إلا وقع تحت طائلة 

  .  النطاق المكاني أو الجغرافي له

  النطاق المكاني للسر البنكي: ثانيالبند ال

لقد نص المشرع اللبناني بمقتضى المادة الأولى من قانون سرية المصارف الصادر في 
سة في لبنان على شكل لسر المهنة المصارف المؤس تخضع" :ما يلي على 03/09/1956

، و المصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحصل هذه المصارف شركات مغفلة
السياق  ، و قد جاءت في هذا"اللبنانية و الأجنبية على موافقة خاصة يعطيها وزير المالية 

الصادر بتاريخ 01/29م رق السوري السرية المصرفية قانونأيضا المادة الأولى من 

                                                           
  .255، صنفسهالمرجع : سعيد عبد اللطيف حسن 1
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تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في " :حيث نصت على أنه 16/04/2001
  .1"الجمهورية العربية السورية 

كما تسري أحكام السرية المصرفية على جميع البنوك في مصر بما فيها فروع البنوك 
، و يشمل حظر الإفشاء الأسرار المصرفية على جنبية التي تباشر نشاطها في مصرالأ

غير أن قانون سرية الحسابات المصري لم يحدد  ،2الوقائع التي تحدث منها في مصرجميع 
حكما لامتداد سريانه على وقائع الإفشاء التي تحدث في البنوك الأجنبية المتواجدة في 

أما  .وك المصرية في الخارجفروع البنالذي يحدث من أحد  الإفشاءمصر، كما لم يحدد حكم 
السر البنكي قواعد  مخالفةالمقررة عند  أن العقوبة الجزائيةاعتبر فقد التشريع في لكسمبورغ 

، ولا شك في أن الالتزام بالسر 3الوطني و ليس لها أثر عالميكامل الترابلهذا البلد تسري في
 سواء كانت جزائرية أو أجنبية جزائريالبنكي يسري على جميع البنوك المتواجدة في التراب ال

  .و القرضمن قانون النقد 82،83بالنظر لفحوى المادتين 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 203المرجع السابق، ص: سمير فرنال 1
  . 191المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2

3 Dean Spielmann : op.cit, p.26. 
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  ا��� ا�*�!�

  ��7ت ا�7��0 ا�"اردة 3) #�2اء ا0/.ل ����أ ا����ام ����� ا����� و 

تقرر التشريعات حماية قانونية للالتزام بحفظ السر البنكي عن طريق ترتيب مجموعة من 
توقع على مرتكب فعل الإفشاء نتيجة  و جزائي و تأديبي ،ذات طابع مدني الجزاءات

لإخلاله بهذا المبدأ الذي يهدف في طياته إلى حماية الحريات الفردية، و حق العميل في أن 
تظل معلوماته البنكية في نطاق سري بعيدة عن علم الغير، كما ترمي الحماية القانونية لهذا 

الحفاظ على المصالح الأساسية في المجتمع، و تسهيل ممارسة قت ذاته إلى المبدأ في الو 
هذه المهنة عامة إذ أن تدعيم ثقة الجمهور بالمصارف تقتضي توفير مجموعة من 

  .الضمانات و توقيع مجموعة من الجزاءات على الاعتداءات على هذا الحق النبيل

تستدعي فيها بها البنوك إلا أن هناك حالات و بهذا يشكل هذا الالتزام قاعدة عامة تتقيد     
المصلحة الخاصة للعميل أو بعض الأشخاص إفشاء السر،كما أن تحقيق المصلحة العامة 
للمجتمع التي تسمو على كل مصلحة خاصة تستدعي أحيانا التضحية بالمصلحة التي تقرر 

تق البنك، لهذا تعمل الكتمان من أجلها و إفشاء المعلومات دون ترتيب أي مسؤولية على عا
تجعل من فعل هذا الالتزام و التشريعات على إدراج مجموعة من الاستثناءات ترد على 

  .الإفشاء فعلا مشروعا و تعفي البنك بذلك من هذا الالتزام

و لما كانت فكرة إطلاق و نسبية السر البنكي تطرح نفسها و تشكل موضوع جدل فقهي     
التشريعات التي تعتنق مبدأ ، فقداتجهتبعض التشريعات المقارنةبل تختلف بين و قضائي 
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و إفشائه حماية لمصالحها الماليةالسر البنكي المطلق إلى التضييق من حالات إباحة 
تعمل التشريعات التي تتبنى مبدأ السر البنكي النسبي على توسيع دائرة  ، في حينالاقتصادية

و المصلحة العامة  لحة الخاصة للعميل من جهةالاستثناءات الواردة عليه مراعاة للمص
هذا ما يدعونا إلى تقسيم حالات إباحة إفشاء السر البنكي إلى ، و من جهة أخرى للمجتمع

حالات مقررة للمصلحة الخاصة و أخرى مقررة للمصلحة العامة، إلا أنه قبل أن نتعرض 
  .إفشاء السر البنكيترتبة عن لهذه الاستثناءات ينبغي علينا تحديد الجزاءات القانونية الم

  

  :و بناءا على ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي    

  جزاء الإخلال بمبدأ الالتزام بالسر البنكي : المبحث الأول 

  إفشاء السر البنكي  حالات إباحة: المبحث الثاني 
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� ا
ول�  ����� ا����� �2اء ا0/.ل ����أ ا����ام: ا���

تتوقف القوة الإلزامية للالتزام بحفظ السر المهني الملقى على عاتق البنوك و المؤسسات 
و التي بدونها  ،المالية على الحماية القانونية التي يقررها المشرع بموجب النصوص القانونية

الحماية في هذه الالتزام شعارا زائفا لا قيمة له و خالي من كل مضمون، و تتمثل هذا يصبح 
تلك الجزاءات التي تترتب على فعل الإفشاء سواء كانت جزاءات مدنية أو جناية أو تأديبية، 

للدول التي تفرض على بنوكها فعل يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الجنائية هذاال ذلك أن
 مسؤوليةالللتعويض يؤدي إلى قيام  موجباً  ضرراً ه ر عملائها، كما ينتج عنكتمان أسرا

 تأديبياً  من البنك و خطأً  ، و في نفس الوقت أيضا يعتبر هذا الفعل تقصيراً لبنكالمدنية ل
  .يؤدي إلى المساس بشرف و واجبات المهنة

إفشاء السر و لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الجزاء الجنائي عن     
و ) المطلب الثاني(الإخلال ثم الجزاء المدني المترتب عن هذا  ،)المطلب الأول (البنكي
  ) .   المطلب الثالث(الجزاء التأديبي  أخيراً 

  ا�:�اء ا�:���9: ا��()' ا
ول 

و تقرر بذلك عقوبة جنائية على مرتكب  إفشاءالأسرارتجرم التشريعات في كثير من الدول 
التي تصيبهم في شرفهم و  الأشخاصالسر من جرائم الاعتداء على  إفشاءو يعد  ،1الجريمة

                                                           
من  13-226، و القانون الفرنسي بموجب المادة ق عمن  301من بين هذه التشريعات القانون الجزائري بموجب المادة  1

من ق ع، و القانون  458من ق ع، و القانون البلجيكي بموجب المادة  321ق ع، و القانون السويسري بموجب المادة 
  . من ق ع 535بموجب المادة  من ق ع، و القانون السوري 310المصري بموجب المادة 
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للشخص من  إساءة، و يرى البعض أن هذه الجريمة هي الأكثر 1الأصلاعتبارهم بحسب 
كل صور الاعتداءات على الحياة الخاصة الأخرى، لأنها تفترض توافر ثقة متبادلة بين 

لمشرع رغبة االذهن لأول وهلة أن علة التجريم تتمثل في  إلى، و قد يتبادر 2الأمين و العميل
، و يرى الأستاذ نجيب حسني 3عه سريةئفي حماية إرادة المجني عليه في أن تظل بعض وقا

أن الأصوب القول بأن القانون يحمي مصلحة المجني عليه في أن تبقى الواقعة سرا، لأن 
و  كانتههذا ما تقتضيه صيانة المكانة الاجتماعية لصاحب السر، و في إفشائه إساءة لم

مساس بشرفه و اعتباره و هذا ما يبرر إدراج هذه الجريمة ضمن الجرائم الماسة بالشرف و 
  . 4الاعتبار

بهذا التجريم أن يكفل أراد غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط لأن المشرع     
المباشرة السليمة و المنتظمة لبعض المهن التي يضطلع أصحابها بدور اقتصادي هام في 

تقترض أن يودع العملاء بأسرارهم لدى البنوك، إذ أن هذه مجتمع، كالمهنة المصرفية التي ال
العملاء بل يمس  بهؤلاءبها قد لا يضر فقط  فالإفشاء.5الأسرار هي موضوع نشاطهم المهني

  .6و السير الحسن للمهن التي يدان ممارسوها بهذه الجريمةأيضا بالصورة الحسنة 

القول بأن السرية المصرفية تدعم ثقة الجمهور بالمصارف، و تعطي تبعا لما سبق يمكن 
ضمانات جدية للكتمان لذلك أصبغ المشرع الحماية الجنائية لها حتى يضمن تأمين 

السر  إفشاءوتقتضي منا الدراسة التطرق لأركان لجريمة  ،المصلحة الاقتصادية في المجتمع
  .) الفرع الثاني( الهثم العقوبة المقررة ) الفرع الأول( البنكي 

  السر البنكي إفشاءأركان جريمة : الفرع الأول 

                                                           
القذف و السب و البلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار و الشهادة زور، دار الفكر القانوني، طنطا، : معوض عبد التواب 1

  .513،ص2007الطبعة الرابعة، 
2 Jean Pradel et autres : Droit pénal spécial, CUJAS, Paris, 4em édition, 2007/2008, p.256. 

  .129المرجع السابق، ص: الحميد المنشاوي عبد 3
  .701المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 4
  .110المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 5

6 Jean Pradel et autres : op.cit, p.256. 
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تعرف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن شخص مسؤول رتب له     
قيامها بالإضافة إلى الركن المعنوي  و جريمة إفشاء السر البنكي تستلزم ل، 1القانون عقابا

، و هي أن يكون الشخص يكتمل بها الركن المادي توافر صفة خاصة في الجاني
، عة المهنة التي تمارسها البنوكعلى السر البنكي و تستمد هذه الصفة من طبي ضرورياً أميناً 

  .اصر التي لا وجود للجريمة بدونهافأركان الجريمة هي العن

  

  الركن المادي لجريمة إفشاء السر البنكي: البند الأول 

و لا على النوايا السيئة ما لم تظهر إلى الوجود  العقوبات على الأفكارلا يعاقب قانون 
الخارجي بفعل أو عمل، إذ يعبر هذا الأخير عن النية الإجرامية أو الخطأ الجزائي و هذا ما 

الذي يقوم بتوافر عنصرين هما فعل الإفشاء و صفة من  ،2يسمى بالركن المادي للجريمة
  .3كن المادي لهذه الجريمة بتوافر هذين العنصرين معاأتمن على السر، و يكتمل الر 

  فعل الإفشاء: أولا 

تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يجرم إفشاء أي سر إنما يقتصر التجريم على إفشاء     
ها أسرار تودع لدى من يمارسون مهنا معينة تفترض في عملائهم اضطرارهم إلى إيداع

، و تبعا لذلك لا تعاقب المادة 4بين السر و ممارسة المهنةلديهم، و يشترط أن تقوم الصلة 
 إياهالسر الذي تلقاه المفشي أو استودع  إفشاءعلى  إلا من قانون العقوبات الجزائري 301
  .5إذن يجب أن يكون محلا لإيداع فيسمى بذلك بالسر المهني لحالته أو لمهنته، فالسر نظراً 

  .5المهني

                                                           
، 1995 ،محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى: صالح نائل عبد الرحمان 1

  . 31ص
  .85، ص2007، الجزائر، الطبعة الرابعة، ةلقانون الجنائي العام، دار الهومالوجيز في ا: أحسن بوسقيعة 2
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، : فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد الزغبي 3

  .199، ص2009
  .110المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 4
  .17، ص1995، جويلية52جنحة إفشاء الأسرار، مجلة الشرطة الجزائرية، العدد: ل بن شيخ 5
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  :تعريف الإفشاء -أ 

 فعرفه البعض السر المهني بصفة عامة 1إفشاءتعريف  إلىقد تعرض الكثير من الفقهاء ل
بينما ،2بأنه البوح و الإفضاء بالسر و اطلاع الغير عليه سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة

اعتبره البعض الآخر كشف السر و اطلاع الغير عليه مع تحديد الشخص صاحب 
، 3عن بعض معالم شخصيته التي من خلالها يمكن تحديده المصلحة في كتمانه، أو كشف

 و قيل أيضا أن إفشاء السر يعني إفضاء من أوتمن على السر بحكم وظيفته أو مهنته عمداً 
  .4هفي غير الأحوال المصرح بها و بدون رضا صاحب

إرادي  أي فعل: "أما بالنسبة للقضاء فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بأنه 
الواقعة السرية، و يستوي أن يتم ذلك شفاهة أو  أو كلياً  تكون نتيجته أن يعرف الغير جزئياً 

، كما قضت محكمة 5"كتابة أو أن يكون الإفشاء لشخص واحد أو لجمهور غير محدد
ن المقصود بكشف السر المصرفي بأ 12/07/1996استئناف لبنان في قرارها الصادر في 

ليلحق الضرر  العلم للغير حول مكونات الحساب لإعطاءالفاعل متجهة  إرادةكون أن ت
اء دين فهو يعتبر ممارسة لحق و لا يعد خرقا ا إذا كان الإنذار للمطالبة باستف، أمهبصاحب

  . 6للسرية المصرفية

و يحصل الإفشاء عندما يتعرف شخص ثالث على الأسرار بدون وجه حق سواء بطريقة     
مباشرة، و لا فرق على اقتصار المعرفة بعدد صغير و محدد من مباشرة أو غير 

                                                           
مجمع . فشا يفشو فشوا أي ظهر و انتشر و منه إفشاء السر أي نشره و أذاعه فيقال أفشى سره و خيره الإفشاء لغة من 1

  .715، ص1985المعجم الوسيط، القاهرة، الطبعة الثالثة، : اللغة العربية
ة الرابعة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبع: محمد صبحي نجم 2

  . 111، ص2003
مسؤولية الأطباء و الصيادلة المدنية و الجزائية و التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون : عبد الحميد الشواربي 3

فالإفشاء في جوهره نقل معلومات أي أنه نوع من الإخبار تتحدد عناصره بأمرين موضوعه أي . 293، ص1998طبعة، 
بل يجب تحديد الشخص المعني به، فبدون ذلك  يتعلق به، فمجرد الكشف عن السر لا يعتبر افشاءاً السر و الشخص الذي 

  . التحديد لا ينتج الإفشاء أثره القانوني، ولا تتحقق علة التجريم في حماية المصلحة المشروعة لهذا الشخص
  .5المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا التعريف أحمد محمد بدوي 4
  .20المرجع السابق، ص: هذا القرار محمود كبيشأشار إلى  5
  .179المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا القرار سمير فرنال بالي 6
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بل يكفي إفشاء جزء منه، كما لا  ، و لا يشترط أن يكون الإفشاء بالسر كاملاً 1الأشخاص
و يرى بعض الفقه أنه  ،2بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد يشترط أن يكون الإفشاء علنياً 

في هذه الجريمة يجب أن ينتج عنه إعطاء حد أدنى من الدقة و  لاعتبار الإفشاء ركناً 
الوضوح حول المعلومات الخاصة بالزبون، فلا يكفى لقيام الجريمة  إعطاء البنك بعض 

  .3الأجوبة العامة لسؤال فضولي، إذ يشترط أن يمس الإفشاء مباشرة بالمعلومات محل السرية

دون تعيين أسماء عملائه  را عن مجموع ودائعهو تطبيقا لذلك فان المصرف الذي ينشر أخبا
لا يتعد مرتكبا لهذه الجريمة، لكن يجب ألا يفهم من ذلك أن عدم تحديد اسم العميل لا يعتبر 

على نحو يكفي للتعرف عليه أي تعيينه  معالم شخصيتهافشاءا للسر بل يكفي تحديد بعض 
الإفشاءعلى لسر تقع و لو انصب ا إفشاءالقضاء الفرنسي أن جريمة  عتبر، و قد ا4نسبيا

واقعة معروفة لم تكن ذات شهرة عامة لأن هذا الإفشاء يضفي على الواقعة تأكيدا لم يكن 
 الإفضاءبالسر لا ينزع عنه صفة السرية بل يظل  الإفضاء، كما أن تكرار 5لها من قبل

، و لا 6إلا إذا كان في استطاعة كل من يهمه الأمر الاطلاع عليه معاقباعليه مهما تكرر
يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون من شأن إفشاء السر تسبيب ضرر لصاحبه أو لأي 

  .7شخص آخر

                                                           
  .150المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 1
،دار هومة، 1الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال ج: أحسن بوسقيعة 2

  .244، ص2002عة، الجزائر، بدون طب
3Anne Teissier : op.cit, p.156.  

  .116المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
5 Cass 19/12/1885.S.1886-1-86. 
  Cass 17/06/1931.S.1932-1-37. .   396المرجع السابق، ص: ةأشار إلى هذين القرارين أحمد كامل سلام   

و قد قضت محكمة أمن الدولة المصرية العليا بأن إفشاء السر مرة لا .1701المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 6
يمنع من العقاب على إفشائه مرة أخرى لأن تكرار الإفشاء يزيد الإلمام به، كما أن سبق إفشاء السر لا يرفع عنه صفته 

مرة أخرى لغير من أفشى إليهم حتى و لو فقد السر أهميته فلا يؤثر ذلك على ذلك أن إفشاء السر مرة لا يحول دون تبليغه 
  .مسؤولية من يفشيه

7Cass.civ 12/06/1958,J.C.P.1959, 2, n°10940. 
           .                                                                         22، صالمرجع السابق: أشار إلى هذا الحكم محمود كبيش
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و يفترض الإفشاء وفقا لما سبق ذكره أن يتم إلى الغير و يراد بالغير هنا أي شخص لا     
الذين ينحصر فيهم نطاق العلم بالواقعة التي توصف  ينتمي إلى هذه الفئة من الناس

، و مهما زاد عدد الأفراد الذين يحيطون علما بالسر فان ذلك لا يزيل عنه صفة بالسرية
قيام البنك  لذلك فان ، و تطبيقاً 1السرية شريطة أن يكونوا جميعا ممن لهم الشأن في حفظه

 صرفية تتعلق بعميل ما لا يعد افشاءاً بتزويد موظفي بنك الجزائر بمعلومات عن عمليات م
للسر، لأن موظفي بنك الجزائر ممن لهم صفة الاطلاع على السر و عليهم واجب الكتمان 

  .2أيضا

حقق جريمة الإفشاء إذا تم الإفضاء بالمعلومات من قبل أحد موظفي البنك إلى تلا تلذلك 
المعلومات إذ يعد هؤلاء أمناء موظف آخر في نفس البنك تقتضي طبيعة عمله العلم بهذه 

و لا يعد من الغير أيضا الشخص المعني بالسر إذ ،3على نفس السر و لا يعدون من الغير
لا وجود لسر البنكي اتجاهه، و يلتزم البنك بذلك بأن يطلعه عن كل المعلومات المتعلقة 

لغير إذن يقصد به فا، 4بحياته الخاصة التي كان يجهلها و التي اكتشفها البنك أثناء مهامه
الشخص الأجنبي عن العلاقة المهنية الذي ليست له صفة في حيازة السر، أو العلم به و لو 

  .5كان هذا الشخص وطيد الصلة بصاحب السر أو الأمين عليه

ن الإفشاء لا يعد جريمة إذا أفضى موظف البنك بمعلومات متعلقة إعلى خلاف ذلك ف    
بشرط أن تتضمن الوكالة سلطة الاطلاع ، أو إلى وكيله للعميل القانوني نائبالإلى بالحساب 

                                                           
الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، : أحمد فتحي سرور 1

  .882، ص1985
  .من قانون النقد و القرض 117/2أنظر المادة  2
و النشر، مصر، بدون طبعة،  المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، دار أبو المجد للطباعة: غادة عماد الشربيني 3

  .199، ص1993
4Jean- Paul Céré : op.cit, p.60.  

قد أخذ القضاء الإنجليزي بذلك بخصوص السر المهني للأطباء حيث و .400المرجع السابق، ص :أحمد كامل سلامة 5
استدعي طبيب شهير في انجلترا للكشف عن زوجة أخيه فوجدها في حالة إجهاض بينما كان أخوه غائبا لمدة طويلة، و 

وى ضد الطبيب فرفعت الزوجة صاحبة السر دع ،كان الطبيب قد أفشى إلى زوجته بذلك فقامت بإشاعة الخبرلأفراد العائلة
  . تطالبه بالتعويض و سايرها القضاء الانجليزي في ذلك و حكم عليه بالتعويض
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لحسابه يحق  رسمياً  إذا منح العميل توكيلاً  يسويسر التشريعال و في، 1على المعلومات
للطرف المفوض الحصول من البنك على المعلومات الخاصة بتلك الحسابات، ، كما يحق 

ردية على معلومات كاملة عن كل للحائزين على حساب مشترك الحصول بصفة ف
المعاملات المتعلقة بالحساب دون أن يجوز لهم الاطلاع على المعاملات الخاصة بكل 

فلا يخفى السر عن ممثله القانوني   اعتبارياً  شريك في الحساب، و إذا كان العميل شخصاً 
، و فيما عدا ذلك يعد الإفشاء بالسر إلى الغير مكونا للنشاط الإجرامي مهما 2أو القضائي

  .يبيح الإفشاء بالسر  اً العميل ما لم يكن هناك سبببكان هذا الغير وأيا كانت علاقته 

  :وسائل الإفشاء  - ب

من قانون النفد و  117من قانون العقوبات و لا المادة  301لم يحدد المشرع في المادة     
فيتحقق هذا الأخير إذا أعلن السر بأية  .معينة من شأنها أن تحقق الإفشاء القرض وسيلة

أو عن طريق  أو كتابياً  طريقة كانت سواء تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، شفوياً 
إعلام الغير بموقف حسابات العميل أو الموقف الائتماني له أو ببيان أرصدته، و بصفة 

عن طريق بفعل ايجابي  الإفشاءعامة يتحقق الإفشاء بفعل ايجابي أو سلبي، و قد يقع 
شخص  إلىأو عن طريق مكتوب خاص يوجه  ،و المجلات الكتابة كالنشر في الصحف

قق الإفشاء بالبوح شفاهة بالسر أثناء حديث داخل مؤسسة بنكية أو ، كما يتحغير الزبون
للجمهور أو لشخص معين إذ يشترط  عبر الهاتف، و لا يهم في ذلك إذا كان الكلام موجهاً 

  .3فقط أن يتضمن الإفشاء إعطاء إيضاحات تجعل السر معروفا

، و قد ذاعة أو تلفزيونإفي محطات  إذاعتهللسر تسجيله على شريط أو  كما يعد افشاءاً     
، وقد يتخذ الإفشاء صورة الامتناع كأن 4يحصل الإفشاء في مجلس خاص أو في محل عام

و ءعملاالالتي دون فيها أسرار  يشاهد الملتزم بالكتمان شخصا يحاول الاطلاع على الأوراق
 ، فإذا علم المصرف باطلاع شخص غير ذي5لا يحاول منعه من ذلك بالرغم من استطاعته

                                                           
  .21المرجع السابق، ص: محمود كبيش1
  .311-310المرجع السابق، ص :سعيد عبد اللطيف حسن 2

3 Anne Teissier : op.cit, p.155. 
4Raymond Farhat :op.cit, p.132. 

  .401السابق، صالمرجع : أحمد كامل سلامة 5
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، أو أن يسمح موظف البنك لجريمةليمنعه من ذلك يعد مرتكباً  صفة على دفاتره و لم ذي
، أو أن يعطي كلمة السر 1لشخص بالاطلاع على المعلومات التي يحتويها الحاسوب الآلي
  . 2لشخص غير ذي صفة تمكنه من الدخول إلى برنامج الحاسوب

  الصفة الخاصة للفاعل: ثانيا

قانون العقوبات إلا على طائفة معينة من الأمناء على الأسرار و  من 301لا تطبق المادة 
، أو بحكم ممارسة المهنة أي من تقضي وظيفته أو مهنته بتلقي 3هم الأمناء بحكم الضرورة

، و لم يشأ المشرع حصرهم بل اكتفى 4الأسرار إذا كانت هذه أو تلك عامة لخدمة الجمهور
و جميع الأشخاص ..." دف بقوله ثم أر  ن و القابلاتبذكر البعض منهم كالأطباء و الجراحو 

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها 
 بذلك للقضاء مهمة تعيينهم، و بهذا يظهر لنا أن المشرع الجزائري أخذ تاركاً "...إليهم

  .بالمعنى الواسع للأمين على السر

جريمة إفشاء السر المصرفي من جرائم ذوي الصفة الخاصة التي لا يرتكبها تعد هكذا و     
إلا شخص ذوي صفة معينة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها، و السبب في تطلب هذا 
الركن هو أن جوهر الجريمة هو الإخلال بالتزام ناشئ عن المهنة و ما يتفرع عنها من 

ب الجريمة وقت إيداع السر دون وقت إفشائه لأن واجبات، و هذه الصفة متطلبة في مرتك
،و لقد خص بعض الفقه هذا 5الالتزام بعدم الإفشاء يستمر حتى لو زالت عنه هذه الصفة

الضابط في أربعة عناصر بالقول بأن المهن التي يلتزم أصحابها بحفظ السر هي ممن 
لالتجاء إلى أصحابها تفترض الثقة و الدراية، و لا تمارس إلا بعلم الأسرار و يكون ا

                                                           
، 1996الجرائم الواقعة على الشرف و الحرية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، : كامل السعيد 1

  .221ص
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، و لا شك في أن مهنة البنوك تعد من المهن التي 1اضطراري لأنها هامة في المجتمع
تفترض الثقة العامة و التي يضطر الأشخاص إلى اللجوء إليها، فالتعامل مع البنوك أصبح 

  .2عن أن هذه المهنة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أمرا لا غنى عنه هذا فضلاً 

نتيجة لما سبق حتى يجرم إفشاء السر المصرفي يجب أن يصدر فعل الإفشاء من     
الأمناء الضروريين على الأسرار أي ممن تتوافر فيهم الصفة لذلك، أما إذا وقع الإفشاء من 
شخص لا يمارس هذه المهن و لم يحصل على السر بحكمها فلا التزام عليه قانونا، و بهذا 

لهذه الجريمة غير أن التساؤل يطرح حول حكم الشروع و الاشتراك في يكتمل الركن المادي 
  .هذه الجريمة

نه غير معاقب عليه في القانون الجزائري و الفرنسي و إجريمة فهذه ال بالنسبة للشروع فيف 
المصري و الأردني، ذلك أن هذه الجريمة جنحة و لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا 

  .4لذلك يشترط أن تقع الجريمة تامة لتطبيق العقوبة على الجاني، 3بنص قانوني صريح

نه إف5في الجريمة الذي يعد شكل من أشكال المساهمة الجنائية شتراكالاأما بخصوص  
ن إمن قانون العقوبات الجزائري ف 44نص المادة  إلىاستناداً ، و 6متصور في هذه الجريمة

جناية أو جنحة يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجناية و الجنحة، فالشخص الذي  الشريك في
، و 7يتعرض لعقوبة الفاعل الأصليهذه الجريمة يساعد عن وعي و إرادة على ارتكاب 

                                                           
  .765المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 1
  .13المرجع السابق، ص: محمود كبيش2
  .من قانون العقوبات الجزائري 31أنظر المادة  3
على خلاف التشريعين اللبناني و السوري اللذين نصا صراحة على معاقبة الشروع في هذه الجريمة، فقد نصت المادة  4

كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من : "الثامنة من قانون سرية المصارف اللبناني على أنه
، كما نصت المادة الثامنة من قانون سرية "قب عليه بنفس العقوبةثلاثة أشهر حتى سنة، و الشروع في الجريمة معا

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، و يعاقب : " المصارف السوري على أنه
  .."على الشروع بذات عقوبة الجريمة

  .144السابق، صالوجيز في القانون الجنائي العام، المرجع : أحسن بوسقيعة 5
  .123المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 6
على التحريض على الإفشاء الذي يصدر من حتى من قانون الصرافة السويسري عاقبت  47/2و الملاحظ أن المادة  7

  .شخص خاضع لقانون الصيارفة
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تشترط صفة الأمين على السر في الفاعل أما إذا وجد شخص آخر شارك أو تدخل في 
  . 1بموجب كتمان السر توافر صفة التزامه قانوناً  ارتكاب الجريمة فيعاقب أيضا دون اشتراط

  الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر البنكي: البند الثاني

لا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي ينص و يعاقب القانون عليه بل لا بد أن يصدر 
و وعي من الجاني، و تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل  إرادةهذا الفعل المادي عن 

في نية داخلية هذا الأخير و يتمثل  الفاعل ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة، بإرادةالمادي 
في الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط لهذا  يضاأرها الجاني في نفسه، و قد يتمثل يضم

ة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي أو صورة يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين صور 
  .2الخطأ غير العمدي

و لما كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية فلا يكفي لقيامها انتشار السر بل يجب أن     
، و من ثم يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي يكون ذلك الإفشاء عمدياً 

، بيد أن المشرع الجزائري لم 3بدونهو النتيجة المترتبة على ذلك أنه لا قيام لهذه الجريمة 
ي كشرط لقيام المسؤولية على تطلب القصد الجنائ 301ينص صراحة في المادة في المادة 

ن لأللقواعد العامة  هو ركن أساسي في أية جريمة وفقاً إلا أن القصد الجنائي  .الجنائية
الأصل في الجرائم أن تكون عمدية و الاستثناء أن تكون غير عمدية، و من ثم كانت 

عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمة من الجرائم كان معنى  القاعدة إذاصمت المشرع
اء بالخطأ غير العمدي كان عليه ذلك أنه يتطلب القصد الجنائي فيها، أما إذا قدر الاكتف

  .4واجب الإفصاح بذلك

                                                           
  .11المرجع السابق، ص: نضير شيوعان 1
جامعة تلمسان، كلية الحقوق، ولية الجزائية للأطباء عن إفشاء الأسرار الطبية، رسالة ماجستير، المسؤ : ر إسماعيلدقدي 2

  .117، ص2010-2011
  .121المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  .  1697المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 4
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على أن القصد الجنائي في جريمة إفشاء الأسرار هو القصد 2و القضاء 1الفقهيعتبر وقد     
قوامه نية الأضرار  خاصاً  هجر الرأي الذي كان يتطلب في هذه الجريمة قصداً لذلك العام 

بالعميل، لأن علة التجريم ليست الحماية من الضرر بقدر ما هي ضمان السير السليم و 
محكمة النقض  و قد عرفت إضرار،المنتظم لبعض المهن و هو ما لا يرتبط بضرر أو نية 
 إرادةالسر البنكي هو اتجاه  إفشاءالفرنسية في قرار لها بأن القصد الجنائي في جريمة 

  . 3السر مع علمه بذلك و مهما كانت الوسيلة بإفشاءلمهني ا

لها صفة  اطلع على بيان الأوراق من أنالذي ويقضي هذا العنصر ضرورة علم الموظف 
كما  ،للأسرار السرية، و أن لهذا السر الطابع المهني و أنه يمارس مهنة تجعل منه مستودعاً 

أما إذا اعتقد الفاعل أن الواقعة ليست  .السرأن العميل غير راض عن إفشاء يجب أن يعلم ب
ن القصد الجنائي إأن العميل قد صرح له بالإفشاء ف أو ليست لها صلة بمهنته أو اعتقد سراً 

لذلك يجب الإرادة العلم عنصر  بالإضافةإلىالقانون للعقاب على الجريمة و يشترط  .4ينتفي
الحقوق التي بسلامة وما يترتب على ذلك من مساس السر،  إلaإفشاءالجاني  إرادةأن تتجه 

و ، 5القصد الجنائيفلا تقوم المسؤولية الجنائية في حالة غياب ،حظر القانون الاعتداء عليها
بعد استعراضنا لعناصر القصد الجنائي يثور التساؤل حول إمكانية قيام هذه الجريمة 

  بالإهمال؟

في حالات لا يتوافر فيها  البنكي حتى ء السرتقرر بعض التشريعات وجود جريمة إفشا    
، من هذا القبيل نجد القانون 6القصد الجنائي أي في حالات تقع فيها الجريمة بالإهمال

                                                           
: ، أحمد كامل سلامة112المرجع السابق، ص: صبحي نجم محمد ،661المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني 1

  .335المرجع السابق، ص
2 Crim 19/12/1885,DP,1886-1-347 «…Le délit existé dés que la révélation a été faite  
avec connaissance indépendamment de toute intention spéciale de nuire.. ». 
  Crim 08/05/1947, J.C.P,1948-2-4141. 
3Crim 17/06/1991, DP, 1991,n°316. Cité par Anne Teissier : op.cit, p158. 

  .773المرجع السابق، ص: أحمد فتحي سرور 4
5 Jean Larguier et autres : Droit pénal spécial, Dalloz, Paris, 14em édition, 2008, 120. 

لإهمال صورة من صور الخطأ المقترف بموقف سلبي أو بالترك أو ا. 408المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 6
الغفلة أو الامتناع، أما قلة الاحتراز فتكون بسبب الطيش أو عن  عدم التبصر و مثال ذلك أن يضع موظف البنك وثائق 
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من القانون الفدرالي على قيام المسؤولية الجزائية لموظف  47السويسري حيث تنص المادة 
، و في نفس السياق لم تشترط 1لأسرار العملاء و لو وقع منه ذلك خطأً إفشائهالبنك عن 

المادة السابعة من قانون سرية الحسابات المصري القصد الجنائي، الأمر الذي دفع بعض 
  . 2الفقه إلى اعتبار أن هذا الجريمة تقوم حتى في حالة الإهمال

من قانون العقوبات تعتبر  226/13يختلف الأمر في القانون الفرنسي فبالرجوع لنص المادة 
شاء السر البنكي جريمة عمدية يشترط لقيامها القصد الجنائي، وقد ساير القضاء جريمة إف

، و نفس النهج سار عليه المشرع الجزائري الذي لم ينص على قيام 3الفرنسي هذا الموقف
أخطا موظف البنك أثناء اطلاع العميل على  فإذاالجريمة في حالة الخطأ أو الإهمال، 

معرفة الرصيد، أو ذكر بصوت مرتفع رصيد العميل أو كتبه  حسابه بطريقة مكنت الغير من
، أو وقع في لبس بين الشخص الذي يطلب 4واطلع عليها الغير دون قصد منه على ورقة

، أو أنه أرسل كشف حساب العميل 5معلومات و صاحب الحساب البنكي فلا قيام للجريمة
ففي كل هذه الأحوال ينتفي ، من قبل الغير مما أدى إلى الاطلاع عليهفي مغلف مفتوح 

ة التأديبية و المدنية تبقى إلا أن المسؤولي و بالتالي لا يساءل الفاعل جنائياً  6الركن المعنوي
  .7ةقائم

                                                                                                                                                                                     

تصاص في سرية على مكتبه بدلا من أن يضعها في حرز مغلق فيطلع عليها الغير، أما الرعونة في خطأ أصحاب الاخ
  . عدم مراعاة أصول مهنتهم، أما عدم مراعاة القوانين و الأنظمة فهي كل مخالفة لأي حكم يقضي به القانون

1Raymond Farhat :op.cit, p.134 
  
  .59المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 2

3 Crim 07/03/1989, B.C, n°109. 
« …..L’intention frauduleuse de celui qui commet une violation du secret professionnel 
consiste dans la conscience qu’il a de révéler un secret dont il a connaissance…… ».  

  .122المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
5 Cass.crim 23/01/2001,n°00-83-2. 

  .461المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 6
7 Pierre Lambert : op.cit, p.154. 
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السر البنكي بمجرد توافر إرادة القيام بفعل  فشاءإبناءا على ما سبق ذكره تتحقق جريمة     
الإفشاء من قبل الأمين على السر مع علمه بأركان الجريمة لكن السؤال الذي يطرح هل 

  يؤخذ بالباعث في هذه الجريمة؟

  

فيستوي . 1إن القاعدة المستقر عليها فقها هي أنه لا أثر للباعث على توافر قصد الإفشاء
ن موظف إلذلك ف ، و تطبيقاً أو شريراً  نبيلاً  السر إفشاءمن اعث القانون أن يكون الب لدى

البنك يرتكب جريمة إفشاء السر البنكي و لو قصد من ذلك تحقيق مصلحة العميل كما لو 
  .2أنه ملئ لتمكينه من عقد الصفقة عيم موقفه أمام الدائنين أو إثباتأراد تد

بالركن المادي و الركن  السر البنكي بدءاً  إفشاءوبهذا نكون قد حددنا أركان جريمة     
فمتى قامت الجريمة استحق مرتكبها العقوبة المقرر لهذه الجريمة، و هذا المعنوي بمقوماته 

  .ما سوف نتناوله في الفرع الثاني

  العقوبة المقررة لجريمة إفشاء السر البنكي:  الفرع الثاني

عملا ضارا تصيبه في أمنه و تعرض الأصل أن المجتمع يستنكر الجريمة بوصفها     
مصالحه الحيوية للخطر، لهذا يعبر عن غضبه إزاء هذا العمل الضار بإزالة العقوبة على 

ن العقوبات الأصلية في مواد الجنح إجريمة إفشاء السر البنكي جنحة ف ، و لما كانت3الجاني
إلا أن  .الغرامةلعقوبة السالبة للحرية و ا هي من قانون العقوبات5الجنح بحسب المادة 

شخص طبيعي أو معنوي و هذا ما سوف نوضحه يوقع على الجزاء الذي يقرره المشرع قد 
  .كالتالي

                                                           
المرجع : محمود كبيش ،59المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي، 416المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 1

و يعرف الباعث في الجريمة بأنه الدافع النفسي الذي . 526المرجع السابق، ص: أحمد فتحي سرور ،24السابق، ص
حرك الجاني لارتكاب الجريمة لذلك فهو يختلف عن القصد الجنائي الذي يعد مجرد إرادة ارتكاب الجريمة مع العلم 

  .ة التي يريد حدوثه بأركانها، كما يختلف عن الهدف الذي يرمي إليه الجاني بفعله أي النتيج
  .344المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2
، 1998شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، : عبد االله سليمان 3

  .417ص
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  العقوبة المقررة للشخص الطبيعي: البند الأول 

كل موظف لدى البنك و قد حدد المشرع الجزائري عقوبة خاصة نعني بالشخص الطبيعي هنا
: من قانون العقوبات التي جاء فيها ما يلي 301لجريمة إفشاء السر المهني بمقتضى المادة 

دج  100000إلى  20000 من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة منيعاقب بالحبس "
هذه الجريمة بمقتضى المادة ، بالمقابل قد حدد المشرع الفرنسي عقوبة 1....."الأطباء

من ذلك يمكننا إبداء  اأورو، و انطلاق 15000بالحبس مدة سنة و غرامة قدرها  226/13
  :الملاحظات التالية حول العقوبة المقررة لهذه الجريمة

ما خلاف لم ينص المشرع الجزائري على عقوبة خاصة بجريمة إفشاء السر البنكي على -
و هذا  من قانون العقوبات 301أحال في ذلك إلى نص المادة ، بل 2فعلت بعض التشريعات

يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون " عبارة ما يتضح من 
  .من قانون النقد و القرض 117الواردة في المادة ...." العقوبات

لم يجعلها اختيارية، بل أقرن المشرع الجزائري العقوبة السالبة للحرية بعقوبة الغرامة لكن -
  .بينهما أوجب على القاضي أن يحكم بكليهما و لم يعط له التفريد القضائي و حق الاختيار

ما مع  يبدو لنا أن عقوبة الحبس المحددة من شهر إلى ستة أشهر قصيرة المدة نوعاً -
بة للحرية الأضرار الناتجة عن الجريمة لذلك نأمل أن يعيد المشرع النظر في العقوبة السال

  .مثلما فعل بالنسبة للغرامة

بنا التذكير بأن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية تقوم  بجدربعد إبدائنا لهذه الملاحظات     
الخاصة بجريمة  301، و يتضح من نص المادة 3على مبدأ أساسي هو شخصية العقوبة

                                                           
 06/23ن تم رفعها بموجب القانون رقم دج لك 5000و  500لقد كان مقدار الغرامة المقررة لهذه الجريمة  يتراوح بين  1

  .100000و  20000المعدل و المتمم لقانون العقوبات لتصبح مابين  20/12/2006المؤرخ في 
من القانون الفدرالي للبنوك بالحبس من ستة أشهر فأكثر و  47كالتشريع السويسري الذي حدد العقوبة بموجب المادة  2

ك، و المشرع المصري الذي حدد ها بموجب المادة السابعة من قانون سرية فرن 50000الغرامة التي قد تصل إلى 
الحسابات بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنين و لا تزيد عن عشرين ألف 

  .ثلاث أشهر إلى سنةجنيه، بينما حددها المشرع اللبناني في نص المادة الثامنة من قانون سرية المصارف بالحبس من 
  .من قانون العقوبات 1مكرر 60إلى  52المواد من أنظر 3



 
120 

وصل إلى علمه بحكم مهنته، فالعقوبة شخصية  إفشاء الأسرار أنها تعاقب من يفشي سراً 
غير أن  .عن إرادة و وعي أقدم على ذلكأنه قد تلحق بالشخص الذي قام بالإفشاء طالما 

الإشكال يثور عندما تقع جريمة إفشاء السر و لا يمكن تحديد المسؤول بصفة شخصية فهل 
  ؟يجوز أن تسند المسؤولية الجزائية إلى البنك كشخص معنوي

  إفشاء السر البنكي مسؤولية البنك كشخص معنوي عن جريمة: ند الثاني الب

من المسائل التي أثارت الكثير من الجدل في  1تعد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
في شكل حاسم في كثير من القوانين  القانوني الفقه و القضاء المقارن، و لم يستقر وضعها

العقابية المعاصرة باستثناء التشريعات الأنجلوأمريكية و غيرها من التشريعات التي أخذت 
، فقد كانت الفكرة السائدة في عنها، و التي أقرت هذا النمط من المسؤولية على نطاق واسع

ب الجريمة و ارتكمكنه ايد الذي يوحالالفقه و القضاء و التشريع أن الشخص الطبيعي هو 
تبنى على الإرادة  الجزائية ن المسؤوليةه ذلكلأجها، أما الشخص المعنوي فلا يمكننتائتحمل 

لشخص بتحملا أصبحت تعترففيما بعد غير أن الفقه الجنائي و التشريعات ، و الإدراك
على اعتبار أنه حقيقة قانونية ليست بحاجة إلى إثبات، كما هذه المسؤولية المعنوي 

، و من جهة أخرى الإجرامأوضحت أن إمكانية ارتكابه للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم 
ن تنوع العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المعنوي من غرامة و مصادرة و إف

  . 2تشكل عائقا أمام معاقبتهو حل لا  إغلاق

و المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 04/153مسايرة لهذا التطور أقر القانون رقم  و    
باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و : "مكرر التي جاء فيها ما يلي 51كرسها في المادة 

جزائيا عن  الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولاً 
الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته، أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 

  .ذلك 

                                                           
مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتخذ من أجل تحقيق غرض معين ويعترف لها القانون :" عرف الشخص المعنوي بأنهي1

  .52، ص1999بدون طبعة، الوجيز في القانون الإداري، دار الريحان، الجزائر، : ضيافبو  عمار."بالشخصية القانونية
  340-339المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2
  .10/11/2004، المؤرخة في 71، المتضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 10/11/2004المؤرخ في 3
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إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 
  ."كشريك في نفس الأفعال

جة تتمتع بالشخصية ولما كانت البنوك تؤسس في شكل شركة مساهمة فهي بالنتي    
المعنوية فهل تتحمل هذه الأخيرة المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر البنكي بحكم أنها 

الموظف لوحده؟ و هل يمكن إخضاعهما معا للمسؤولية  هاالأمين الضروري عليه، أم يتحمل
  لما لا يمكن تحديد المسؤول بصفة فردية؟

ر من قانون العقوبات اشترطت لمساءلة الشخص مكر 51يجب التنويه أولا إلى أن المادة     
كما نصت  ،لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيينالمعنوي جزائيا أن ترتكب الجريمة

على الجريمة المرتكبة، و بتطبيق بالعقاب صراحة على ضرورة وجود نص قانوني يقضي 
فلم يكن البنك يسأل عنها بمناسبة إفشاء أحد أعضائه للسر البنكي هذه الأحكام على البنك 

المعدل لقانون العقوبات حيث نصت  06/23و ذلك بموجب القانون رقم  2006إلى غاية 
عن الجرائم  جزائياً  يكون الشخص المعنوي مسؤولاً : " منه على ما يلي 3مكرر 303المادة 

من هذا الفصل و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في   3،4،5المحددة في الأقسام 
و قد بينا أن هذه الأخيرة قد نصت صراحة على أن المسؤولية الجزائية  ،"مكرر 51مادة ال

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي إذا ثبت وجود اشتراك بينهما في 
الجريمة، و بهذا فقد كرس المشرع الجزائري صراحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 

و اعتبار الأشخاص و على حياتهم على شرف رائم الاعتداءاتالخامس المتضمن ج القسم
  .أسرارهم إفشاءالخاصة و 

السر  إفشاءأما بخصوص العقوبة المقررة للبنك باعتباره شخصا معنويا عن جريمة     
من قانون 3مكرر 303المادة  الفقرة الثانية من فهي الغرامة وفقا لما جاء في ،البنكي

،  2مكرر 18و المادة  مكرر 18المنصوص عليها في المادة العقوبات حسب الكيفيات 
بالإضافة إلى أحد العقوبات التكميلية كحل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة، المنع من 

  .1الخ...ط أو أكثرمزاولة نشا

                                                           
  .من قانون العقوبات 2/مكرر 18أنظر المادة  1
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بمناسبة  معنوياً  بعد تحديدنا للعقوبة الجزائية التي يتعرض لها البنك باعتباره شخصاً     
  :عملائه يمكننا إبداء الملاحظات التاليةإفشائه لأسرار 

على اعتبار أن المصارف كيان مستقل بذاته له ذمة  أنها عقوبة حديثة تم تكريسها مؤخراً -
مالية و مصالح ذاتية مستقلة عن مصالح الأفراد و الموظفون الذين يعملون فيه، و هذا ما 

  .دفع بالمصرف إلى فرض المزيد من الرقابة و التوجيه على تصرفات مستخدميه

رتكابه لهذه الجريمة إضافة للعقوبات الأصلية التي يتعرض لها الشخص الطبيعي عند ا-
  .الشخص المعنوي للعقوبة التكميليةنص المشرع صراحة على تعرض 

البنك و مستخدميه في حال يتعرض له للجزاء الجنائي الذي حددنا قد كون و بهذا ن    
المشرع الجزائري قد واكب التطورات التشريعية خاصة و اكتشفنا أن ،العملاءلأسرار  مإفشائه

و البنوك بصفة  ،الجزائية للشخص المعنوي بصفة عامة إقرارهاللمسؤوليةالغربية منها في 
  .لننتقل إلى دراسة الجزاء المدني في المطلب الثاني  خاصة لضمان الثقة في نشاطها

  ا�:�اء ا���!� 3< إ>;�ء ا��� ا�����:  ا��()' ا�*�!�

المسؤولية المدنية انتهاك السرية المصرفية إلى قيام فضلا عن الجزاء الجنائي يؤدي 
و بهذا يلتزم بتعويض الأضرار الناتجة عن  ،للشخص الذي أفشى بأسرار المعاملات البنكية

، و على العموم التعويض الذي يتحمله المسؤول هو نتيجة إخلال بالتزام رتبه 1هذا الإفشاء
ا تعهد به من يذ ملذلك تنشأ المسؤولية المدنية عن امتناع المسؤول عن تنف ،العقد أو القانون
  .2أو القيام بالتزام قانوني مقتضاه عدم الإضرار بالغير التزامات عقدية

ن إفشاء السر البنكي يعتبر خطأ موجب للمسؤولية يقتضي إللقواعد العامة ف و تطبيقاً     
سواء كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية  الإفشاءاللاحقة بالزبون من هذا  الأضرارتعويض 

الآثار ن إف من البنك أو من أحد موظفيه و سواء كان الخطأ صادراً  ،3بحسب الأحوال

                                                           
  .157المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 1
  .18، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية، )الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : علي فيلالي 2
و ما  114، ص2007النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، : علي علي سليمان 3

الأهلية و درجة الخطأ، من المجالات من حيث فرق الفقه بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية في العديد ي.بعدها
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كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الجزائية  موحداً  المدنية لإفشاء السر البنكي لا تتخذ شكلاً 
بين البنك و العميل يكون  بل تختلف بحسب الأساس الذي تستند إليه فإذا كان هناك عقد

إفشاء البنك للسر خطأ عقديا، أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فإنها تقوم في حالة عدم 
  . 1وجود عقد بينهما لذلك فهي تنشأ مباشرة من نص القانون

عن  نه يسأل مدنياً إيباشر نشاطه بواسطة موظفيه ف اً معنوي اً و لما كان البنك شخص    
 إثباتينبغي ، لذلك2لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه منهم طبقاً  ةالصادر الافشاءات 

بحفظ السر البنك أو موظفيه لأن الالتزام كان هو السر سواء بالخطأ في حق من أفشى 
، لذلك 3البنكي التزام بامتناع عن عمل و يجب على الدائن أن يثبت حصول الإخلال به

ثم المسؤولية  ،)الفرع الأول( السر البنكي إفشاءسنبحث عن المسؤولية العقدية الناتجة عن 
  .) الفرع الثالث(عن أعمال تابعيه نتعرض لمسؤولية البنك  و )الفرع الثالث(التقصيرية 

  المسؤولية العقدية عن إفشاء السر البنكي: الفرع الأول

قات التجارية بين البنك و زبونه لأن العمليات مبدئيا تطبق شروط العقد على العلا 
، و في هذا الصدد إذا كان كل تشريع قد اختص 4المصرفية تدخل ضمن الأعمال التجارية

، 5نه يبقى لها معالم مشتركة بين التشريعاتإفهوم تعاقدي للعمليات المصرفية فبإعطاء م
متى العقد الذي يجمعهما، ففالمصدر الأول لالتزام البنك بالمحافظة على أسرار زبائنه هو 

عن  ، و سنبحث في هذا الفرع 6أخل البنك بالالتزامات الناشئة عنه قامت مسؤوليته العقدية
  ) .البند الثاني( و الجزاء المترتب عنها) البند الأول(أركان المسؤولية العقدية للبنك 

  أركان المسؤولية العقدية: الأول البند
                                                                                                                                                                                     

عذار و الإثبات، من حيث مدى التعويض و التضامن، من حيث الإعفاء و مدة التقادم و رقابة المحكمة من حيث الإ
  .خال.......العليا
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  .116المرجع السابق، ص: محفوظ لعشب  5
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تقوم المسؤولية العقدية للبنك عن إفشائه لأسرار عملائه بتوافر ثلاثة أركان هي الخطأ و 
  .الضرر و علاقة السببية بينهما 

  الخطأ العقدي : أولا 

، و 1يعرف الخطأ العقدي بأنه عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء كان ذلك عن عمد أو بإهمال
العقدي أو نفذه بشكل معيب يخل بالعقد المبرم بينه  امتنع البنك عن تنفيذ التزامه إذايتحقق 

أسرار بيتضمن شرطا صريحا أو ضمنيا بأن لا يفشي البنك لأن هذا الأخير و بين العميل 
رية بأن يتعمد أحد موظفي البنك أن يفشي س ، و الخطأ العقدي قد يكون عمدياً 2العميل

، و قد يكون الخطأ العقدي غير عمدي عن طريق الإهمال العميل للغيرحسابات و ودائع 
كأن يطلب أحد الأشخاص من البنك بيان حساب أحد العملاء و يعطيه له موظف البنك 

و يقع على العميل  ب،دون التحقق من شخصيته، ثم يتضح أنه ليس العميل صاحب الحسا
ظ السر على اعتبار أن الالتزام بحف هنا عبء إثبات الخطأ و العقد الذي يربطه بالبنك

، و لا يستطيع البنك إعفاء نفسه من المسؤولية إلا بإثبات السبب البنكي التزام تبعي للعقد
  .3الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة أو فعل الغير

  الضرر: ثانيا

يتمثل الركن الثاني لقيام المسؤولية العقدية للبنك عن إفشائه لأسرار زبائنه هو حصول     
فالضرر  .4ضرر مادي أو معنوي للعميل من جراء عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بشكل معيب

الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو المالية أو بمصلحة  الأذىهو 

                                                           
  .116، ص1983ام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بدون طبعة، الوجيز في نظرية الالتز : محمد حسنين 1
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لأسرار عميله بل  عن طريق إفشائهمن البنك خطأ عقدي ، فلا يكف أن يقع 1مشروعة
  .2يشترط أن يرتب هذا الخطأ ضررا له

 يرتب ضرراً  البنك بالتزامه بالمحافظة على أسرار زبائنه إخلالو مما لا شك فيه أن     
ابات عميله و كان الغير سوف أفشى البنك سرية حس إذاللعميل، و قد يكون الضرر مادياً 

. و رفض التعامل معهذلك يتعامل معه، و لما علم بما أفشاه البنك امتنع عن و  مالاً ه يقرض
فالضرر المادي هو كل ما يصيب الفرد من ضرر في جسمه أو في ماله أو يؤدي إلى 

، فلا يتصور خسارة ماليةله إنقاص في حقوقه المالية أو إلى تفويت فرصة مشروعة تسبب 
رر هنا يؤثر على وضعيته المالية كهبوط أسهم هنا وقوع ضرر جسماني له بل إن الض

  . 3الشركة العميلة للبنك بعدما أذاع هذا الأخير معلومات تخص سوء حالتها المالية

التقليل من  الإفشاءإلىللعميل كأن يؤدي فعل  معنوياً  السر ضرراً  إفشاءو قد يترتب على     
التقليل في شخصه، و اعتباره بازدرائه في محيطه الذي يعمل فيه أو  إصابتهالمالي و  مركزه

فالضرر المعنوي هو ما لا يصيب الشخص في ماله بل هو  .4من منافسته في مجال تجارته
عنه من جراء معلومة نشرها ه و مركزه الاجتماعي كانصراف زبائنو شعوره أأما يمس كرامته 

أن يطالب  يحق للعميلف، 5المعلومات للدعاية ضده تلك، و استغلال منافسيه لبنكه
  .6عن هذا الضرر الناتج عن فعل الإفشاء و لو لم يصبه ضرر مادي بالتعويض

  علاقة السببية: ثالثا

                                                           
ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائر : بلحاج العربي 1

  .143ص
يجب التنويه إلى أنه ليس كل ضرر حاصل يكون موجب للتعويض بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط للاعتداد به  2

لمزيد من التفصيل حول شروط الضرر أنظر . فيجب أن يمس الضرر بحق أو بمصلحة مشروعة، و أن يكون محققا 
  . و ما بعدها 159المرجع نفسه، ص: بلحاج العربي

  .214المرجع السابق، ص: ماعيل علم الدينمحي الدين اس 3
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يكف الخطأ العقدي و الضرر لقيام المسؤولية العقدية للبنك عن إفشائه لأـسرار زبائنه لا     
السبب المباشر للضرر الذي لحق بالعميل و هو ما بل لا بد من أن يكون خطأ البنك هو 
ة عن إخلال البنك بالالتزامات مباشر  ن الضرر ناتجا يعبر عنه بعلاقة السببية، أي أن يكو 

، أما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ العميل نفسه أو من الغير فلا يتحمل 1التي رتبها العقد
على المضرور عبء إثبات علاقة السببية  البنك مسؤولية ذلك، و طبقا للقواعد العامة يقع

بين الضرر الذل لحقه و الإخلال بالالتزام العقدي، إلا أن هذه القرينة تبقى بسيطة قابلة 
السبب الأجنبي كأن يشب حريق في  بإثبات، 2لإثبات العكس إذ يستطيع البنك إثبات عكسها

عليها، و يعلموا  الاطلاعمارة الخارج و يستطيع ال إلىالبنك فيفقد الموظفون بعض الأوراق 
و الضرر  الإفشاءبأسرار من تخصهم فهذه القوة القاهرةتقطع علاقة السببية بين فعل 

  . 3الحاصل للعملاء

  المسؤولية العقدية عن إفشاء السر البنكيجزاء : البند الثاني 

أن يقوم  تقتضي القوة الملزمة للعقد وجوب تنفيذ ما التزم به كل طرف من أطرافه و الأصل
ه، فإذا أخل أي طرفيه و ما هو من مقتضيات بموجب العقد كل طرف متعاقد بكل ما التزم به

جاز التنفيذ  الالتزام عينا فإذا كان ذلك مستحيلاً جاز للطرف الثاني أن يجبره على تنفيذ بذلك 
 البنك بالمحافظة إخلال، و ينطبق ذلك على العقود المصرفية في حالة 4بطريق التعويض

غير أنه ليس بإمكان البنك تنفيذ التزامه عينا بعد حدوث ضرر  .ى سرية حسابات العملاءعل
بل أن المتصور هو أن يرجع على البنك أو الموظف  ،سرارهلأللعميل من جراء إفشائه 

بالتعويض متضامنين أو أن يرجع على أي منهما، و إذا رجع على البنك يمكن لهذا الأخير 
  .5ف المخطئ بالتعويض المدفوع للعميلأن يرجع على الموظ

                                                           
  .66المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 1
  .361المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن2
المرجع السابق، : لمزيد من التفصيل حول حالات السبب الأجنبي المؤدي إلى دفع المسؤولية أنظر بلحاج العربي 3

  .و ما بعدها 199ص
  .من القانون المدني الجزائري 176أنظر المادة  4
  .67المرجع السابق، ص: بدوي أحمد محمد 5
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العقد ما لم يرتكب  إبرامو يشمل التعويض في المسؤولية العقدية الأضرار المتوقعة يوم     
، لأنه إذا حصل ذلك يتحمل المدين كل الأضرار المباشرة و 1أو غشاً  جسيماً المدين خطأً 

إضافة لذلك يجوز للعميل أن . 2غير المباشرة التي لحقت بالعميل من جراء إفشاء أسراره
يفسخ العقد الذي يربطه بالبنك نتيجة عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزامه التعاقدي، فإفشاء البنك 

أما بالنسبة لإمكانية تحديد البنك .3أسرار عميله يمكن أن يضع حدا للعقد المبرم بينهما
ك إلى إدراج شروط في ما تلجأ البنو  نه غالباً إليته أو وضع شروط الإعفاء منها فلمسؤو 

لعدم  لإعفاء منها، و في هذه الحالة و نظراً لالعقود المبرمة مع عملائها لتحديد مسؤوليتها أو 
  .4يتم تطبيق القواعد العامة للقانون المدنيوجود نصوص خاصة تسري على هذه الحالات 

و يذهب بعض الفقه إلى إمكانية تطبيق قواعد تحديد مسؤولية البنك أو الإعفاء منها     
،  وقد يطرح التساؤل عن إمكانية 5احتراما للحرية التعاقدية بشرطقبولها صراحة من العميل

تطبيق قواعد المسؤولية العقدية للبنك عن إفشائه لأسرار عملائه طالما أن القانون هو الذي 
الالتزام على البنك بصفة صريحة، يجيب البعض عن ذلك بأنه لتطبيق قواعد  فرض هذا

المسؤولية العقدية في هذه الحالة يشترط وجود شرط صريح في العقد الأساسي المبرم بين 
العميل و البنك يفرض على هذا الأخير الالتزام بحفظ السر المهني، أو أن هذا الالتزام 

  .6ة دون الحاجة لوجود شرط صريح يقضي بذلكتفرضه طبيعة العلاقات العقدي

نه ينفي وجود مسؤولية عقدية للبنك عن إفشائه لأسرار إأما بالنسبة للفقه السويسري ف   
عملائه إلا في حالة وجود شرط صريح في العقد يقضي بفرض هذا الالتزام على البنك، و لا 

 .هناك عقد بين البنك و الزبونوجود لهذه المسؤولية في الحالات الأخرى حتى و إن كان 
إلى القول بأن الالتزام بحفظ السر هو التزام تعاقدي تبعي ينتج من Markusبينما ذهب الفقيه 

لنص عليه العلاقات التي تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة بين البنك و العميل، فسواء تم ا

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 182/2أنظر المادة  1

2 Raymond Farhat : op.cit, p.147 
  .نفس القانون و ما بعدها من 119أنظر المادة  3
  .نفس القانون من 178/2أنظر المادة  4

5 Anne Teissier : op.cit, p.137.  
6 Raymond Farhat : op.cit, p. 143. 
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بهذا الالتزام  جة الإخلالللزبون أن يطالب بالتعويض نتي نه يحقإصراحة في العقد أم لا ف
و بهذا نكون قد انتهينا من دراسة أحكام المسؤولية العقدية للبنك عن إفشائه . 1التعاقدي

  .دراسة أحكام المسؤولية التقصيرية في الفرع الثاني إلىلأسرار زبائنه لننتقل 

  

  

  المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر البنكي: الفرع الثاني 

التقصيرية للبنك في حالة عدم وجود عقد بينه و بين العميل و يخل البنك بما تقوم المسؤولية 
حق للقواعد العامة وفقا ، فيعود للعميل 2فرضه القانون من واجب عدم الإضرار بالغير

مسبب الضرر بإصلاحه على اعتبار أن الإفشاء يشكل اعتداء على حياته  طالبةم
المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر تحديد أساس ، لهذا تقتضي منا الدراسة 3الخاصة

ثم نحدد مجال تطبيقها في المعاملات البنكية  ،)البند الأول( البنكي و الجزاء المترتب عنها 
  ) .البند الثاني(

  و الجزاء المترتب عنها عن إفشاء السر البنكي أساس المسؤولية التقصيرية:بند الأول ال

إن المسؤولية التقصيرية شأنها شأن المسؤولية العقدية تقوم بتوافر ثلاثة أركان الخطأ و    
حتى لا نكرر ما سبق الحديث عنه في مجال المسؤولية  الضرر و علاقة السببية بينهما، و

العقدية عن ركني الضرر و علاقة السبيية، سوف نقتصر على تحديد الأساس القانوني لهذه 
  . في الأخير إلى الجزاء المترتب عنها و نبينالمسؤولية 

  عن إفشاء السر البنكيةساس المسؤولية التقصيريأ: أولا 

  :الخطأ  –أ 
                                                           

1 Markus Lusser : Le Secret Bancaire En Procédure Pénale, Zurich, 1964, p.5085. Cité par 
Raymond Farhat :op.cit, p.144.   

من  163من القانون المدني الفرنسي، و المادة  1382من القانون المدني الجزائري و التي تقابلها  124أنظر المادة  2
  .القانون المدني المصري

3  Maurice Aubert et autres : op.cit, p.33. 
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له تعريفا  Levyيعتبر الخطأ الأساس القديم و الأول للمسؤولية المدنية و قد اقترح الفقيه     
مع الغير فيرى بأن الخطأ هو انطلاقا من مشروعية الثقة التي يتوقعها الفرد في إطار تعامله 

، كما عرفه الفقيه بلانيول بأنه إخلال الشخص بالتزام قانوني 1إخلال بهذه الثقة المشروعة
أي الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن 

  .2يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة و التبصر حتى لا يضر بالغير

 أساسيين عنصرين بتوافر ية التقصيرية يقومأن الخطأ في المسؤول لنا ضحو بهذا يت    
فالتعدي مؤداه أن يسلك . لهما مادي و هو التعدي و الثاني معنوي وهو الإدراك و التمييزأو 

يكن ينبغي أن يسلكه الرجل العادي أي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام المرء مسلكا لم 
، لذلك يؤخذ بالمعيار المجرد و هو موظف البنك العادي المجرد من 3بعدم الإضرار بالغير

، أما العنصر الثاني فهو 4كل ظروفه الشخصية و الذي يمثل عامة الموظفين العاميين
  .5و التمييز فيجب أن يكون من وقع منه عمل التعدي مدركا له الإدراكالعنصر المعنوي أي 

الغالب كامل الإدراك و مسؤول عن تصرفاته  ن موظف البنك فيإو في هذا المقام ف    
الشخصية لما له من مؤهلات علمية و شخصية تكون الأساس في اختياره عند التعيين، 
لذلك فعنصر الإدراك و التمييز متوفر لدى الموظف القائم بالعمل المصرفي فإذا قام بعملية 

، و يرى الاتجاه الفقهي الحديث 6من نتائج رفه وما يترتب عليهصالإفشاء فانه يكون مدركا لت
أو إخلال بواجب  ،أن الخطأ هو كل انحراف في السلوك Mazeaudو على رأسه الفقيه 
الحالة النفسية عن بغض النظر  نونية يكون كافيا لوجود خطأ مدنيتفرضه القواعد القا

                                                           
  .55، المرجع السابق، ص)الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : أشار إلى هذا التعريف علي فيلالي 1
  .63المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا التعريف بلحاج العربي 2
  .147المرجع السابق، ص: علي علي سليمان 3
  .69المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 4
لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه : " ما يليمن القانون المدني الجزائري علa 125و في هذا الصدد نصت المادة  5

  ".بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا
  .70المرجع نفسه، ص: أحمد محمد بدوي 6
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ما و الاكتفاء بالعنصر الموضوعي م ،للفاعل أي بغض النظر عن العنصر العنصر الذاتي
  .1بمساءلة الأشخاص الاعتبارية و عديمي الأهلية أو ناقصيها يسمح

  :الأسس الحديثة للمسؤولية –ب 

استنتجنا فيما سبق بأن المسؤولية المدنية للبنك عن إفشائه لأسرار عملائه تخضع     
للقواعد العامة الواردة في القانون المدني فهل يمكن إخضاع هذه الأخيرة للأسس الحديثة 

القضاء مراعاة لمصلحة العميل الذي أودع ثم للمسؤولية المدنية التي أصبح ينادي بها الفقه 
للدور الفعال و الهام الذي أصبحت تمارسه البنوك  البنك، و أمنه عليها و نظراً  أسراره لدى

و سنتعرض ،باعتبارها صاحبة الاحتراف و التخصص في مجال الأموال و العمليات البنكية
  .في دراستنا لأساسين هما الخطأ المهني و فكرة المخاطر

  :الخطأ المهني-1

فلكل مهنة أصولها  2يقصد بالخطأ المهني الخطأ الذي يرتكبه شخص أثناء تأديته لمهنته    
، و لما كانت 3و أخلاقياتها و بالتالي فأي إخلال بها يولد المسؤوليةعلى عاتق من أخل بها

لا يمكن إنكاره في دعم النشاطات  فعالاً  اً و تؤدي دور والمالية  النشاطات البنكيةتقوم بالبنوك 
، 4فإنها تخضع لمسؤولية أشق نظرا لتخصصها في هذا المجال ،و المشاريع الاقتصادية

ويشمل الخطأ المهني الخطأ العمدي و غير العمدي لذلك يقع على المضرور إثبات إهمال 
  .5وعدم حيطته المهني بينما يلتزم هذا الأخير بإثبات أنه نفذ التزامه جيدا

لأسرار عملائه خطأ مهني على اعتبار أن أصول المهنة و القوانين  البنكإفشاء لهذا يعد 
التي تنظمها هي التي أملت هذا الالتزام على البنك لذلك يفترض في هذا الأمين الحيطة و 

  .لاحترافه و تخصصه في المهنة الحذر أكثر نظراً 

                                                           
  .55، المرجع السابق، ص)الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : هذا التعريف علي فيلالي إلىأشار  1

2 Léon Mazeaud et autres :Leçons de droit civil, Delta, Paris, 2000, p.484.  
ن طبعة، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدو : سعيد سيف النصر 3

  355،ص2000
  .22المرجع السابق، ص: غسان رياح4

5Léon Mazeaud et autres : op.cit, p.486 
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  :فكرة المخاطر-2

لى رأسهم الفقيهان جوسران و سالي أنه يجب عدم يرى أنصار نظرية المخاطر و ع    
الاهتمام يسلوك الفاعل لقيام المسؤولية المدنية بل يجب التركيز على جبر الضرر، فكلما 
تضرر شخص من جراء شخص آخر يلتزم هذا الأخير بالتعويض لأن نشاطه استحدث 

 إلى، و قد أخذ القضاء المصري بهذه النظرية و اتجه 1مخاطر و عليه أن يتحمل نتائجها
و الضرر بل تقوم على الضرر وحده، فالبنك  القول بأن مسؤولية البنك لا تقوم على الخطأ

، وبهذا فقد اتجه القضاء المصري إلى تشديد مسؤولية 2يكون مسؤولا وان لم يرتكب خطأ
فاقيات مع العملاء للتخفيف من مسؤوليتها البنك و هذا ما دفع بالبنوك فيما بعد إلى إبرام ات

  .3بشرط قبول العميل لذلك و عدم صدور غش أو خطأ جسيم من البنك

على فكرة المخاطر لما في ذلك من و يؤيد بعض الفقه فكرة تأسيس المسؤولية المدنية للبنك 
حمل فهي أقدر على ت ،فائدة للمضرور ذلك لأن البنوك و نظرا لأنها تحقق أرباحا كبيرة

كما أن الأخذ بهذه  ،و جبر الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء ذلك مخاطر نشاطها
الفكرة يجنب المضرور صعوبة إثبات الخطأ و علاقة السببية و يكتفي بذلك بإثبات 

، و بالرغم من أن فكرة المخاطر كأساس للمسؤولية المدنية للبنك تحقق كل هذه 4الضرر
  .5تأسيسها على فكرة الخطأ خاصة في مجال إفشاء السر البنكيالمزايا يتجه القضاء إلى 

بالشخصية و  ن خرق واجب حفظ السر البنكي يعتبر إضراراً إو في القانون السويسري ف    
ير أنه يجب أن يكون في وسع يشكل فعلا غير مشروع تقوم على أساسه المسؤولية، غ

أن فكرة الخطأ الأساس السليم ، ويعتبر بعض الفقه 6هار إثبات جميع عناصر المضرو 
                                                           

   150، المرجع السابق، ص)الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : علي فيلالي1
قيمة شيك خالي من و الذي وفى ب ،لا تبرأ ذمة البنك قبل العميل الذي عهد إليه بأمواله" ...وقد جاء في هذا الحكم بأن  2

أشار إليه جمال الدين  ......"و تعتبر هذه التبعة من المخاطر المهنية التي يمارسها البنك.....التوقيع الحقيقي للعميل
  .738المرجع السابق، ص: عوض

  .513المرجع السابق، ص: عبد الحميد الشواربي 3
  .514المرجع نفسه، : عبد الحميد الشواربي 4

5 Cass 10/04/1970, Pas.1970,1, p.682 
  Cass 25/10/1990.Rev. crit.jur.b.1992.p.493.    Cités par Pierre Lambert : op.cit,p. 155.        

  .114المرجع السابق، ص: محفوظ لعشب 6
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  .1للمسؤولية الذي يمكن أن ينبني عليه المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر البنكي

  جزاء المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر البنكي: ثانيا

من خطأ و ضرر و علاقة السببية تحققت التقصيرية إذا توافرت أركان المسؤولية     
ثبت  فإذاول تعويض الضرر الذي أحدثه بخطئهفوجب على المسؤ  ،ترتبت آثارها المسؤولية و

، و يشمل التعويض في هذه عن الضرر الذي لحقهتعويض العميل التزم بذلك في حق البنك 
الحالة الأضرار المباشرة و غير المباشرة و هو ما يلحق العميل من ضرر و ما فاته من 

يته بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة كحدوث زلزال و يستطيع البنك دفع مسؤول ،2كسب
أن المضرور  البنك أدى إلى تهدم المبنى و كشف المستندات، أو خطأ المضرور فإذا أثبت

قد تسبب بخطئه في حدوث الضرر فلا مسؤولية عليه كأن يرسل العميل مندوبا له لاستلام 
فتحه المندوب و علم بمحتواه،  و سلمه البنك للمندوب في ظرف مغلق و ،كشف الحساب

الضرر الذي لحق بالعميل  يكون أنكؤوليته بإثبات خطأ الغير مس دفعكما يمكن للبنك أن ي
  . 3راجع إلى خطأ شخص أجنبي عن البنك أفشى بالسر

  مجال المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر البنكي: البند الثاني

و البنكتقوم المسؤولية التقصيرية عن إفشاء السر البنكي في حالة عدم وجود عقد بين     
كان من السهل تحديد مجال  إذا، و ي لا يكون في أغلب الحالات زبوناً الذالمضرور 

ن الأمر إف ،لوجود عقد يربط الطرفين السر البنكي نظراً  إفشاءالمسؤولية العقدية الناتجة عن 
لمسؤولية التقصيرية خاصة إذا ارتكب الخطأ في المرحلة ما قبل التعاقدية أو ليختلف بالنسبة 
  .بعد زوال العقد

  المسؤولية التقصيرية في المرحلة السابقة للتعاقد: أولا 

المسؤولية الناشئة هي تلك المسؤولية في المرحلة ما قبل التعاقدية  بأن الفقيه سالي رىي    
إذ بإمكان ه، ت أو مناقشات سابقة لعملية إبراموقائع مرتبطة بالعقد بمناسبة مفاوضاعن 

                                                           
  .57المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .من القانون المدني الجزائري 182/1أنظر المادة  2
  .76- 75المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 3
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موظف البنك في هذه المرحلة الاطلاع على بعض المعلومات المالية و الاقتصادية المتعلقة 
هو التزام ، و ما دام أن الالتزام بالمحافظة على السر 1بالحياة الخاصة للزبون المستقبلي

ن المتفاوض لا يكتفي بأن يبذل قصار جهده ليمتنع عن إفشاء الأسرار بل إفبتحقيق نتيجة 
  .2يجب عليه أن يمتنع عن ذلك بالفعل و إلا قامت مسؤوليته

لذلك فللمرحلة ما قبل التعاقدية أهمية خاصة في العلاقة بين الزبون المستقبلي و البنك     
غرض الحصول على قرض، و تمت بينهما مناقشات شفوية البنك ب إلىفإذا اتجه شخص 

التي تبين حقيقة الوضعية المالية للزبون  الوثائقتمكن من خلالها البنك من الاطلاع على 
 هلم يوافق البنك على منحهذا الأخير المستقبلي، و نظرا لعدم كفاية الضمانات التي قدمها 

قام البنك بإفشاء المعلومات التي اطلع عليها في ، و حدث و أن همابينلم يبرم العقد فالقرض 
فليس هناك من شك في قيام المسؤولية . هذه المرحلة و تضرر الطرف الثاني من ذلك

  .3المدنية للبنك في هذه الحالة و توصف المسؤولية بأنها تقصيرية ناتجة عن نص القانون

مما  ،البنك و الزبون المستقبليتجرى بين  فعلاقات الثقة تأخذ مجراها منذ أول محادثات    
يستتبع وجود الالتزام بحفظ السر ملقى على عاتق البنك يرتكز على مبدأ حسن النية تنشأ 

، و قد أخذ القضاء  4بطلانه فيما بعدقضي بعنه مسؤولية البنك حتى لو لم يعقد العقد أو إذا 
 إلىو استند في ذلك  ،التعاقديةالفرنسي بمبدأ المسؤولية التقصيرية للبنك في المرحلة ما قبل 

  .5من القانون المدني الفرنسي 1382نص المادة 

  المسؤولية التقصيرية في المرحلة اللاحقة لانتهاء العقد: ثانيا 

 .حتى بعد انتهائهأحياناً لآثارهأن العقد يبقى منتجا  إلاحياة العقد تنتهي بتنفيذه أو انحلاله  إن
استمرارية الالتزام بحفظ السر المهني بعد انتهاء العقد الذي قد استقر العرف البنكي على ف

                                                           
1 Anne Teissier : op.cit, p.141. 

  .470المرجع السابق، ص: رجب عبد اللاه 2
3 Raymond Farhat : op.cit, p.146. 

  .160المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 4
5Cass.Com.20/03/1972, J.C.P, 1973-2-17543.      Cité par Anne Teissier : op.cit, p.142. 
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، فمصلحة الزبون وحدها يمكن أن تحدد مدى هذا الالتزام الذي يأخذ 1يربط البنك بالعميل
له قواعد حسن النية فبعد انتهاء العقد تتوقف العلاقات الرئيسية إلا أن الالتزام بحفظ  أساساً 

  .2السر البنكي يبقى قائما

و يرى بعض الفقه بأن الالتزام بحفظ السر البنكي إذا ورد ضمن شرط صريح في العقد     
الأمر يتعلقبما يسمى ،لأن الأساسي أو عقد خاص يجب تطبيق قواعد المسؤولية العقدية

هذا ما أخذ به القضاء الفرنسي في أحد أحكامه و ،3suites de contratالعقد بتبعات
أحد بخصوص مسؤولية بنك باريس للقرض و التجارة عن تعويض الأضرار التي أصابت 

لبعض المعلومات الخاصة به للغير بالرغم من زوال صفة الزبون  فشائهزبائنه بمناسبة إ
ظ السر البنكي عنه، و نفس الموقف أخذت به محكمة تولوز لما قضت بأن الالتزام بحف

  . 4يرتكز في هذه الحالة على العلاقة التعاقدية

يجب التنويه في الأخير إلى أنه ينبغي التفرقة بين مصدر المسؤولية من جهة و أساسها     
فيقصد بمصدر المسؤولية السبب الذي يلزم تعويض الضرر الحاصل في . من جهة أخرى

لذي من أجله يضع القانون عبء تعويض أما أساس المسؤولية فهو السبب ا ،ذمة الغير
 ن يكونا مصدراً العقد أو النص القانوني يصلحان لأن إ، و من ثم فالضرر لشخص معين

و ،يةيقصد به التأصيل الفني للمسؤول إذللمسؤولية أما أساسها فهو أمر مختلف عن ذلك 
التعويض مثل الخطأ و محاولة ردها نظام من الأنظمة القانونية المعروفة التي من أجله يتم 

  .5تحمل التبعة و المخاطر

س المسؤولية أمر يختلف عن مصدرها و إذا كان التزام البنك بالسرية ن أساإلذلك ف تبعا    
من الدين و ن الأساس الذي قام عليه في ذلك الوقت نبع إف ،أخلاقياً  في بادئ أمره واجباً 

ينطوي عليه الإخلال بهذا الالتزام من مخاطر لما أدرك المشرع ضرورة تدخله لما الأخلاق، و 

                                                           
  .من فانون النقد و القرض 117أنظر المادة  1
  .160المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 2

3 Anne Teissier : op.cit, p.143. 
4 Toulouse(2em), 06/02/1980, D, 1981, IR, 18/19 . Cité par Anne Teissier :op.cit, p.143. 

  .262المرجع السابق، ص: رايس محمد 5
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إذا كان مصدر الالتزام بالسر البنكي يتمثل في نص و ، 1فنص على ضرورة المسؤولية
ن أساس إف ،من قانون النقد و القرض 117من قانون العقوبات و المادة  301المادة 

صيرية الناتجة عن هو الخطأ، و يرى بعض الفقه بأن المسؤولية التق المسؤولية عن إفشائه
  . 2لمضرور الخيار بينهمالو يبقى  ذه الحالة إلى المسؤولية العقديةالقانون تضاف في ه

  

  حالة الاستعلام عن العميل: ثالثا

في حالة الاستعلام عن العميل أي لما يحصل أيضا تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية     
فبالرغم من  .في إطار العمل البنكي نوك الأخرىالبنك على معلومات تخص العميل من الب

عدم وجود أي عقد بينهما إلا أن هذا الأخير يتحمل المسؤولية التقصيرية في حالة إفشائه 
لخطورة هذا الإجراء و ما قد  لتلك المعلومات التي حصل عليها بطريق غير مباشر، و نظراً 

و اشترطت أن  ،طلمجموعة من الضوابينجر عنه من عواقب سلبية أخضعته التشريعات 
أو  عن العمليات التي يجريها العميل عامة أي دون تفصيلعلى الأسئلة تكون الإجابة 

على البنك تبادل هذه المعلومات بسرية تامة فو الأهم من ذلك أن يكون  ،وضعية الحساب
  .3أن يتصرف بحذر للقيام بذلك

لائه سواء إفشائه لأسرار عمتبعا لما سبق يعتبر الخطأ أساس المسؤولية المدنية للبنك عن 
و يستوي في ذلك أن يكون من قام بإفشاء السر أحد ممثلي البنك  ،كانت تقصيرية أو عقدية

القانونيين كالمدير فتقوم المسؤولية المدنية في هذه الحالة على عاتق البنك كشخص معنوي، 
عن أعمال  متبوعاً من أحد موظفيه فيسأل في هذه الحالة بصفته  و قد يكون الإفشاء صادراً 

  .تابعيه و هذا ما سوف نتعرض له تبعا

  مسؤولية البنك عن أعمال تابعيه: الفرع الثالث 

                                                           
  .56المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1

2Raymond Farhat : op.cit, p.146. 
  .228المرجع السابق، ص: علم الدين إسماعيلمحي الدين  3



 
136 

علاقة تبعية بين شخصين هناك كانت  إذاتتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه     
و ارتكب التابع خطأ أثناء الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها  ،أحدهما متبوع و الآخر تابع

يكون : "من القانون المدني الجزائري على أنه 136أحدث ضررا للغير، و عليه نصت المادة 
المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال 

  .تأديته وظيفته أو بسببها أو بسببها

في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير  قق علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً و تتح
  .1"يعمل لحساب المتبوع

يسأل و بالنتيجة فهو  نه يباشر نشاطه بواسطة موظفيهإف معنوياً  و لما كان البنك شخصاً     
الحياة عن إفشاء السر الصادر منهم على اعتبار أن البنك رخص لهم الاطلاع على أسرار 

، و الغالب في مجال البنوك ألا يقع الإفشاء من المديرين أو المسيرين بل 2الخاصة للزبائن
 لايحدث ذلك من الموظفين المستخدمين، فإذا تم إعفاء البنك في كل مرة من المسؤولية 

،و سنتعرض لشروط مسؤولية البنك عن أعمال 3لالتزام بحفظ السر البنكي أي دورليصبح 
  )البند الثاني( ثار الناجمة عنها ، ثم نحدد الآ)البند الأول( بعيه تا

  شروط مسؤولية البنك عن أعمال تابعيه: البند الأول 

ن له يجب أن تتوافر لكي تتحقق مسؤولية البنك المدنية عن أعمال موظفيه بصفتهم تابعي    
  :عدة شروط هي 

  وجود علاقة تبعية: أولا  

                                                           
من قانون  128من القانون المدني المصري، و المادة  184و المادة  ،من القانون المدني الأردني 288تقابلها المادة  1

  . من القانون المدني الفرنسي 1384لبناني، و المادة الموجبات و العقود ال
  .127المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2

3 Raymond Farhat : op.cit, p. 147. 
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 للبنك عن أعمال موظفيه لابد من وجود رابطة تبعية بين التابعتقوم المسؤولية المدنية حتى 
و هي إن كانت تقوم في أكثر حالاتها على عقد الخدمة إلا أنها لا تقتضي حتما  ،1و المتبوع

لا من المتبوع على نحو دائم أو  وجود هذا العقد بل هي لا تقتضي أن يكون التابع مأجوراً 
أن للبنك حرية في اختيار موظفيه فمن الطبيعي أن ، كما 2على الإطلاق يكون مأجوراً 

من البنك لقاء  يتحمل مسؤولية اختياره هذا إذا أساء ذلك و طالما أن الموظف يتقاضى أجراً 
  .3نه يدين له بالالتزام بحفظ السر البنكيإعمله ف

 و لا تكون للبنك سلطة الرقابة وو مما لا شك فيه أن موظفي البنك يعملون لحسابه     
، و من باب المخالفة لا يكون للبنك سلطة توجيه و عليهم إلا لكونهم يعملون لحسابهالتوجيه 

ن قوام رابطة التبعية هو عمل إو من ثم ف ،رقابة التابع إذا لم يكن هذا الأخير يعمل لحسابه
 ،4أم لاعليه سلطة توجيه و رقابة فعلية  التابع لحساب المتبوع بغض النظر عما إذا كانت له

كما أنه ليس من الضروري لقيام علاقة التبعية بين البنك و الزبون أن تكون سلطة البنك 
على الموظف عقدية تقوم على حرية الاختيار، و لا سلطة شرعية فهي تقوم و لو لم للمتبوع 

  .5الحق في هذه السلطة بأن يكون استمدها من عقد باطل أو غير مشروع

  وظف بالوظيفةاتصال الفعل الضار للم: ثانيا 

أن يقع الفعل الضار من قبل الموظف أثناء  يشترط لقيام مسؤولية البنك بصفته متبوعاً     
، و يفيد هذا القيد وجود صلة بين فعل التابع الضار 6تهقيامه بعمله أو بسبب ذلك أو بمناسب

لا يسأل عن السلوك العام للتابع و إنما عن ذلك الذي يأتيه في إطار  لذلكو وظيفته 
                                                           

: ما يليسنة و التي كانت تنص علa 136لم يعرف المشرع الجزائري علاقة التبعية سواء في النص الأصلي للمادة  1
، و لا في الصياغة الحالية "لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته و توجيهه و لو".....

  ".و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع: " ....لهذه المادة التي جاء فيها
  .83المرجع نفسه، ص: أحمد محمد بدوي 2
  .128المرجع السابق، ص: حمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمرم 3
  .147، المرجع السابق، ص)الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : علي فيلالي 4
  .84المرجع نفسه، ص: أحمد محمد بدوي 5
المشرع أضاف  إلا أن ،يشير إلى الأضرار التي يحدثها التابع أثناء الوظيفة أو بسببها 136لقد كان النص القديم للمادة  6

، المؤرخة في 44، ج ر عدد 20/07/2005المؤرخ في  05/10بموجب القانون التعديل الحالي  في" أو بمناسبتها"  عبارة
  .من القانون المدني الفرنسي 1384مسايرة لنص المادة  26/07/2005
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على تنفيذ أمر  الوظيفة التي أسندت له، و يستوي في ذلك أن يكون الفعل قد وقع بناءاً 
و سواء ارتكبه الموظف لباعث شخصي أو ، البنك أو أنه تصرف من تلقاء نفسهصادر من 

  .1لخدمة المتبوع

البنك الأفعال الضارة التي يتسبب فيها الموظف وقت قيامه قيام مسؤولية في و لا شك    
أما بالنسبة للفعل  .2و توجيهه تهالحالة تحت رقابن هذا الأخير يكون في هذه لأبالوظيفة 

و كانت الوظيفة  ،مصلحة المتبوع االضار بسبب الوظيفة فيكون إذا وقع من الموظف تحقيق
ضار من أما بالنسبة لوقوع الفعل ال .3في إحداث الضرر هي السبب الرئيسي و المباشر

أو  ة قد سهلت ارتكابه أو ساعدت عليهن ذلك يعني أن الوظيفإالموظف بمناسبة الوظيفة ف
أي أن يكون الفعل الضار كنتيجة عرضية فقط وليس كنتيجة حتمية ،هيأت الفرصة له 

  .4مسؤوليةاللحدوثه و رغم ذلك يتحمل البنك  ضرورياً  طالما أن الوظيفة ليست أمراً 

و يجب التنويه إلى أنه لا مجال لمسؤولية البنك عن أعمال تابعيه إذا وقع الإفشاء من     
مثل هذه المسؤولية يشترط توافر علاقة لأن قيام  ،الموظف بعد توقفه عن ممارسة وظيفته

إلا  بكتمان السر الموظف التزام ارسببية وظيفية بين الضرر و الوظيفة، فبالرغم من استمر 
لعدم وجود أي علاقة بين البنك و  أن مسؤولية البنك لا تقوم في مثل هذه الحالة نظراً 

، كما لا يعفى البنك من المسؤولية و لو أن اكتشاف الموظف للوقائع 5الموظف السابق
  .6له من رئيسهالسرية كان بتجاوز حدود اختصاصه أو بالتصرف خلاف للتعليمات المقدمة 

  .6رئيسه
  مسؤولية البنك عن أعمال تابعيهآثار : البند الثاني 

                                                           
  .129المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1
  .327المرجع السابق، ص: بلحاج العربي 2
  .157، المرجع السابق، ص)الفعل المستحق للتعويض(الالتزامات : علي فيلالي 3
  .85المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 4

5Maurice Aubert et autres : op.cit, p.51. 
  .162المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 6
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و يكفي لذلك  ،تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن أعمال تابعيه بتوافر الشروط السالفة الذكر
و وجود علاقة تبعية بين الموظف و البنك، و أن الضرر الذي  السر إفشاءالمضرور  إثبات

لحقه كان من فعل الإفشاء الصادر من الموظف و أن ذلك قد حصل أثناء تأدية الوظيفة أو 
له  البنك بالتعويض على أساس مسؤوليته عن أعمال تابعيه و لتزميفبسببها أو بمناسبتها، 

هذا ما قضت به محكمة لكسمبورغ و ،1الإفشاءأن يرجع بما دفعه على الموظف الذي قام ب
أن البنك يباشر نشاطه بواسطة باعتبرت  نحي 11/05/2005الصادر في حكمها في 

مرتكبة من  ن الأفعال التي يقومون بها تعتبر أفعالاً إلذلك ف ،أشخاص طبيعيين تابعين له
للموظف أن يدفع هذا ، كما يمكن 2لا يعتبر الموظفون التابعين من الغيرو البنك نفسه 

 ، و تداركاً الكتمانالرجوع إذا اثبت أن البنك قد ارتكب خطأ بعدم تنبيهه بضرورة الالتزام ب
في عقود التوظيف أو في النظام الداخلي  خاصاً  ن البنوك أصبحت تدرج بنداً إلهذا الوضع ف

 .3للعمل تفرض بموجبه السرية على الموظفين

 ،أو مديريهالشخص المعنوي  دارةإأما إذا صدر الإفشاء من رؤساء و أعضاء مجلس 
فللعميل المضرور في هذه الحالة الرجوع على البنك الذي يتحمل المسؤولية لوحده لأن سلطة 

و لا يستطيع البنك أن يدفع  ،4هي المعبرة عن البنك كشخص معنوي الإدارةمجلس 
و لا في ممارسة سلطته في الرقابة  ،خطأ في اختيار موظفيه مسؤوليته بإثبات أنه لم يرتكب

  .5أو أن فعل تابعه كان غير متوقع لكن يستطيع فعل ذلك بإثبات السبب الأجنبي

تبعا لما سبق يمكن القول بأن المسؤولية للبنك سواء التقصيرية أو العقدية تخضع للقواعد     
العامة أما بالنسبة لمسؤوليته عن أعمال تابعيه فلا تقوم إلا إذا كان مرتكب فعل الإفشاء 
موظف لدى البنك، و أن هذا الفعل صدر أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها بهذا 

                                                           
  ".للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حال ارتكابه خطأ جسيم: "ون المدني بقولهامن القان 137هذا ما تضمنته المادة 1
  

2Cité par Dean Spielmann : op.cit, p.84. 
  .359المرحع السابق، ص: الياس ناصف 3

4Maurice Aubert et autres : op.cit, p.57. 
5Anne Teissier : op.cit, p.138. 
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ل الإفشاء سواء كان ذلك مخالفة أل البنك في كل الأحوال التي يثبت فيها صدور فعيس
  .لالتزام عقدي أو تقصيري أو خطأ صادر من أحد موظفيه

 �  ا�:�اء ا��@د?�� 3< إ>;�ء ا��� ا�����: ا��()' ا�*��

ة تقصيره تتحقق الحماية القانونية للسر البنكي بما قد يوقع من جزاء تأديبي على الأمين نتيج
، 1باعتباره تصرفا من شأنه الإخلال بواجبات المهنة أو الوظيفةهذا السر في المحافظة على 

كانت  فإذا، 2تعبير عن أذى يصيب المصلحة العامة المتمثلة في شرف و كرامة المهنةو 
الجزاءات المدنية و الجنائية تمس الفاعل في شخصه و ذمته المالية فعلى عكس ذلك يمس 

  .3المصرفي في نشاطه الرئيسي أو مهنتهالجزاء التأديبي 

 فالتأديب هو مظهر من مظاهر الرئاسة الإدارية التي فرضتها طبيعة التنظيم الإداري    
القيام ببعض يلتزم بضمان حقوق و مصلحة العاملالذي  الذي يهدف في طياته إلى

قواعد قانونية تحكم ما يقترف العامل من مخالفات المشرع  أوجد  لذلك ، و تحقيقاً الواجبات
، و تثار المسؤولية 4لقواعد احترام المهنة تمثل ضمانات فعالة لاحترام لما فرض عليه

، ي تقع عند مخالفة واجبات الوظيفةو الت يةتأديبالجريمة الالتأديبية عندما يرتكب الموظف 
لهذا تقتضي منا دراسة الجزاء التأديبي عن الإخلال بالسر البنكي التعرض لمفهوم الجريمة 

مع تحديد الهيئة المختصة بتوقيعها المقررة لها و العقوبة التأديبية ) الفرع الأول( الـتأديبية 
  ) .الفرع الثاني(

  مفهوم الجريمة التأديبية : الفرع الأول 

لتحديد مفهوم الجريمة التأديبية الناتجة عن إفشاء السر البنكي تقتضي منا الدراسة     
  ).البند الثاني(  ركان الضرورية لقيامهاالأو تحديد  ،)البند الأول( تعريف الجريمة التأديبية

  تعريف الجريمة التأديبية : البند الأول 
                                                           

  .434المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 1
  .373المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 2

3 Raymond Farhat : op.cit, p .149 .  
إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية، : عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي 4

  1745، ص2003بدون طبعة،  منشأة المعارف، الإسكندرية،
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لكنه استعمل عبارات متعددة ف المشرع الجزائري الخطأ التأديبي أو الجريمة التأديبية لم يعر  
، و قد عرف 1من قانون الوظيف العمومي 17و16و15و14للدلالة على ذلك في المواد 

 يؤثربعض الفقه الجريمة التأديبية بأنها كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أدائه لوظيفته و 
قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، و ذلك متى ارتكب هذا  تحول دونفيها بصورة 

، كما عرفها بعض الفقه الفرنسي بأنها الخطأ الذي يؤدي بطبيعته 2التصرف عن إرادة آثمة
  .3إلى الإضرار بالسير الحسن و العادي للمؤسسة

ذا أخل إ: "من قانون النقد و القرض على ما يلي 114و بالنسبة للبنوك فقد نصت المادة 
أو لم يذعن  ،أحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطهمالية ب بنك أو مؤسسة

  :العقوبات الآتية بإحدىلأمر أو لم يأخذ في الحساب التحذير يمكن للجنة أن تقضي 

  الإنذار-

  التوبيخ-

  .و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمنع من ممارسة بعض العمليات -

  .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه-

 أومع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا  إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم-
  .عدم تعيينه 

  .سحب الاعتماد-

و إما و زيادة على ذلك يمكن للجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه 
الأدنى الذي لزم البنك أو عقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر لرأسمال بإضافة إليها 

  ."و تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة المؤسسة المالية بتوفيره

                                                           
 ،46ا���56ن ا���"ون ا,���. ا�+�م �4وظ�� ا�+�و��، ج ر 2دد  15/07/2006ا��ؤرخ /.  06/03ا,�ر ر&م  1

  .16/07/2006ا��ؤر�7 /. 
  .1752، صالسابق المرجع: عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي 2

3Anne Teissier : op.cit, p .146.  
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  أركان الجريمة التأديبية: البند الثاني 

  :الجريمة التأديبية بتوافر ثلاث أركان كالآتي تقوم 

  

  

  الماديالركن : أولا 

يتمثل الركن المادي للجريمة التأديبية في ذلك الفعل الذي يأتيه الموظف و الذي يخالف     
إلا إذا رتب آثارا فعلية  إدارياً  ذنباً يعد  به واجباته، غير أنه ليس كل فعل يرتكبه الموظف 

الناتجة عن إفشاء السر البنكي في  ، و يتمثل الركن المادي للجريمة1في المجتمع الوظيفي
وقائع هذا الأخير ، فإذا أفشى 2بإفشاء وقائع سرية أثناء ممارسته لوظيفتهقيام موظف البنك

طالما أن القانون  سرية يتعرض للمسؤولية التأديبية من طرف السلطات المختصة بذلك
  .يعاقب على مثل هذا الخطأ التأديبي

  التأديبية الركن المعنوي للجريمة: ثانيا 

تقوم المسؤولية التأديبية لموظف البنك عن إفشائه لأسرار الزبائن سواء وقع منه ذلك     
فالموظف الذي  .3و ينتج الخطأ غير العمدي بسبب الإهمال و عدم الاحتراز ،عمدا أم لا

يترك سهوا وثائق  على مكتبه و يطلع الغير عليها يعد مخطئا بإهماله في المحافظة على 
  .4السر ويتعرض للمسؤولية التأديبية

  الركن الشرعي: ثالثا 

أن الكثير من الأنظمة التأديبية تمنح للإدارة سلطة إضفاء الطابع التأديبي لتصرفات     
ا هو معمول به في الموظف إذ لا يوجد تحديد للأخطاء التأديبية على سبيل الحصر كم

                                                           
  .28، ص2004للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، بدون طبعة،  ةتأديب الموظف العام، دار هوم: كمال رحماوي 1

2Anne Teissier : op.cit, p .147.  
3Anne Teissier :ibid, p .148.  

  .135المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
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عية الموظف إذ تكون للإدارة سلطة ، و هذا ما يشكل خطورة على وضقانون العقوبات
الموظفون باحترام قواعد النظام  يلتزم، ففي مجال البنوك1تقديرية واسعة في مجال التأديب

  .الداخلي للمؤسسة و قاعدة احترام السر المهني تعتبر من القواعد المهمة لهذا النظام

بواجبات المهنة أو  إخلالهن المسؤولية التأديبية لموظف البنك عن و يجب التنويه إلى أ
حسب جسامة  جزاءات تأديبيةتندرج من النوع و الشدة و الطبيعة إلىتعرضه في الأخير 

، و بهذا فهي تختلف في مضمونها و هدفها عن الجزاءات المدنية و الخطأ و الضرر
النظام الداخلي احترام وضع لضمان إلا أنه فإذا كان الجزاء التأديبي عقابا  .الجنائية

فالمسؤولية التأديبية تهدف إلى كفالة حسن النظام واضطراد ، نللمؤسسة، و السير الحس
بينما قرر . 2العمل في المرافق العامة عن طريق معاقبة الموظف الذي يخل بواجباته المهنية

على فكرة تعويض الخسارة أو  للغير و يقوم ار المدني نتيجة الخطأ الذي يسبب ضر  الجزاء
  .3أما الجزاء الجنائي فهو مقابل للجريمة ويقوم على فكرة إصلاح الجاني .جبر الضرر

أن استقلالية الجزاء التأديبي عن الجزاء الجنائي و المدني لا يعني وجود  إلىو يجب التنويه 
إذ يمكن الجمع بينها، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في  تعارض بين هذه الجزاءات

و  ،ةكل تقصير في الواجبات المهن حين اعتبر بأنظيف العمومي من قانون الو  17المادة 
موظف في ممارسته مهامه أو أثناءها الكل مس بالطاعة عن قصد و كل خطأ يرتكبه 

  .يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات 

بسبب ارتكابه لجريمة يعاقب عليها القانون و  البنك وظففمن المحتمل أن يعاقب م    
كما يوقع عليه جزاء تأديبي إذا كان خطؤه يخالف  ،يلتزم بتعويض الضرر المترتب عنها

، فقد ترى الإدارة أنه من الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية قبل 4قواعد المهنة
رأت استعمال سلطة التأديب  ما إذاأ .النظر في المحاكمة التأديبية و ذلك متروك لتقديرها

                                                           
  .50المرجع السابق، ص: كمال رحماوي 1
  .1746المرجع السابق، ص: عبد الحميد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي2
، بهذا لا يحقق الجزاء الجنائي و لا التأديبي مصلحة للمضرور عن 377المرجع السابق، ص: سعيد عبد اللطيف حسن 3

كس الجزاء المدني الذي يقوم إفشاء السر و إنما يحققان مصلحة عامة للمجتمع بأسره أو المصلحة المهنية العامة، على ع
  . على فكرة تعويض المضرور عما أصابه من ضرر نتيجة لإفشائه أسراره

  .135المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 4
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فلها ذلك، و إذا انتهت الدعوى العمومية بالبراءة فلا أثر لذلك على نطاق التأديب لاختلاف 
، كما أنه ليس من الضروري الجمع بين العقوبتين الإدارية و الجنائية 1التقدير في الحالتين

  .كتفى بالجزاء التأديبيعة و يُ متابفقد ترى النيابة العامة بأن لا وجه لل ،عن ذات الفعل

و يشترط لقيام المسؤولية التأديبية أن يكون الخطأ المرتكب قد حدث من الموظف أثناء  
و ، أو عدماً  داً قيامه بوظيفته لأن مناط المسؤولية التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية وجو 

خدمته عن تصرفاته الصادرة يترتب على ذلك عدم جواز مساءلة الشخص تأديبيا بعد انتهاء 
، إلا أن هذا لا يطبق على حالة إفشاء السر البنكي إذ نص المشرع صراحة على من قبل

حتى بعد انتهاء علاقته بالبنك، لتحقيق بحفظ السر المهني استمرار التزام موظف البنك 
ام موظف و يبرر الفقه هذا الرأي بأن التز  ،الهدف الذي ابتغاه المشرع من تجريم الإفشاء

  . 2البنك بالسر بعد انتهاء الخدمة هو مقابل لما رتبه المشرع من حقوق بعد تركه للوظيفة

و قد ذهب الاجتهاد القضائي إلى جواز توقيع العقوبة التأديبية على المحامي الذي     
، و يرى بعض الفقه إمكانية 3توقف عن ممارسة المهنة إذا وقع الإفشاء أثناء ممارستها

تطبيق هذا الحكم على موظف البنك الذي أفشى سر المعاملات البنكية قبل توقفه عن 
ذلك على اعتبار أن البنك في هذه الحالة لم  البعض الآخر، بينما يرفض4ممارسة الوظيفة

  . 5تبقى له أي سلطة لتوقيع العقاب التأديبي على الموظف الذي ترك الوظيفة

  العقوبة التأديبية عن إفشاء السر البنكي و الهيئة المختصة بتوقيعها: الثاني  الفرع

سنتعرض في هذا الفرع إلى دراسة العقوبة التأديبية لجريمة إفشاء السر البنكي في النظام 
وم بتحديد الهيئات التي خول لها قثم ن ،)البند الأول(  الجزائري و بعض التشريعات المقارنة

  .)البند الثاني(  على مرتكب الجريمةهذه العقوبة ية توقيع القانون صلاح

  العقوبة التأديبية لجريمة إفشاء السر البنكي: البند الأول 
                                                           

  .437المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 1
  .439المرجع نفسه، ص: أحمد كامل سلامة 2

3 Nancy 06/01/1875,S, 1875,p248.CE Belge 22/12/1950.rec.p.76. 
4Anne Teissier : op.cit, p .149.  
5Raymond Farhat : op.cit, p .152.  
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من المعلوم أن الموظف في البنك يطلع بحكم وظيفته على الكثير من الأسرار التي     
إفشاءها جريمة تأديبية أو محاولة  ،تخص العملاء لهذا اعتبر المشرع إفشاء الأسرار المهنية

الخاص بكيفية تطبيق الأحكام 82/3021من المرسوم رقم 71من الدرجة الثالثة وفقا للمادة 
بالمهام  وثيقاً  التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، و ترتبط العقوبة التأديبية ارتباطاً 

عرف القانون التأديبي المسندة إلى الموظف العام و الواجبات الملقاة على عاتقه لذلك لا ي
  البعضنفس العقوبات المستعملة في القانون الجنائي كالحبس أو الإعدام، لهذا عرف ا

العقوبة التأديبية بأنها ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية قمع المخالفة التأديبية و 
  .2من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف العملية ذيال

و لما كان فعل إفشاء  ،3الخطألقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التناسب بين العقوبة و     
تتراوح بين التخفيض تأديبية نه يخضع لعقوبة إمن الدرجة الثالثة ف تأديبياً  خطأًيشكل الأسرار 

، كما حدد المشرع مجموعة من 4في الرتبة و التسريح بدون مهلة مسبقة و بدون تعويضات
ءات التأديبية التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية إذا أخل بأحد الأحكام الجزا

  .5التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه

 1952أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد حددت الاتفاقية الوطنية لعمال البنوك لسنة     
مجموعة من الجزاءات التأديبية تتناسب مع خطورة الخطأ التأديبي تتراوح بين الإنذار و 
التوبيخ، و التخفيض في الراتب بعد الإنذار الكتابي ثم التنزيل في الرتبة و التوقيف عن 

وهذا كله نتيجة لفقدان البنك الثقة في الموظف الذي قام بإفشاء أسرار  ،هنةممارسة الم

                                                           
  .تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفرديةالخاص بكيفية  11/09/1982المؤرخ في  1
  .88المرجع السابق، ص: كمال رحماويأشار إلى هذا التعريف 2
يخضع تحديد العقوبة التأديبية المطبقة لدرجة " : التي جاء فيها ما يلي 82/302من المرسوم  63هذا ما نصت المادة 3

خطورة الخطأ و الظروف المخففة أو المغلطة التي ارتكب فيها، ولمدى مسؤولية العامل المدان و عواقب خطئه على 
  ".مالهاالإنتاج و الضرر الذي يلحق بالهيئة المستخدمة أو ع

من النظام الداخلي للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  82من نفس المرسوم، كما اعتبرت المادة  75أنظر المادة  4
 إفشاء السر البنكي خطأ من الدرجة الثالثة يستحق عقوبة التقهقر في المرتبة و الفصل دون أجل عطلة ودون تعويض وفقاً 

  . منه 85للمادة 
  .من قانون النقد و القرض 114أنظر المادة  5
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القضاء الفرنسي و يذهب  ،1المعاملات البنكية إضافة لذلك يمكن أن يتعرض البنك لغرامة
أما في .2يستلزم طرد الموظف من الوظيفة جسيماً  إفشاء السر البنكي خطأً إلى اعتبار 

نكي مخالفة جسيمة للالتزامات المفروضة على موظف البنك سويسرا يشكل انتهاك السر الب
العملاء التسريح و من بين الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يفشي أسرار 

و العزل من الوظيفة، كما يمكن شطب البنك من الجمعية السويسرية للمصارف إضافة إلى 
ة النشاط المصرفي و بهذا تتم تصفية ذلك يحق للجنة المصرفية أن تسحب منه إذن مزاول

  .3الشخص المعنوي

من قانون النقد و التسليف على جزاءات  208و في التشريع اللبناني تنص المادة     
، أو تتراوح بين الإنذار و التسريحأسرار عملائه  بإفشاءيقوم تأديبية يتعرض لهاالبنك الذي 

عمليات أو الحد من صلاحية القيام ببعض الو كذا المنع من ، تقليص أو توقيف التسهيلات
ه إلى منع يمكن شطب البنك من لائحة المصارف و هو ما يؤدي تلقائياً إضافة لذلك  .المهنة

ن البنك الذي يخل بواجب إ، لهذا ف4المهنة و من ذلك تصفية الشخص المعنويمن ممارسة 
بل وأيضا للأنظمة  ،فحسب للنصوص القانونية لا يكون مخالفاً المحافظة على السر المهني 

  . 5الداخلية التي تضعها البنوك و المؤسسات المالية

  المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي الهيئة: البند الثاني 

لموظف الذي أخل بالتزامه بكتمان علaا لقد منح القانون صلاحية توقيع الجزاء التأديبي    
من قانون النقد و  114للمادة  فوفقاً  .المصرفيةالهيئات الممثلة للمهنة السر البنكي لبعض 

بسلطة توقيع العقاب على  تعتبر اللجنة المصرفية الهيئة المخولة قانوناً  الجزائري القرض
 ،البنوك و المؤسسات المالية التي لم تحترم الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطها

لأحكام هذه المؤسسات لبمراقبة مدى احترام  على اعتبار أن هذه اللجنة هي المختصة قانوناً 
                                                           

1Anne Teissier : op.cit, p .151.  
2Cass soc 23/01/2002, n°99-46096. 
  Cass soc 18/07/2000, n°98-43485.  
3Maurice Aubert et autres : op.cit, p.36. 

  .150المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 4
5 Raymond Farhat : op.cit, p .153.  
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بتوقيع هذه تختصفأما في التشريع اللبناني ،1القانونية و معاقبة الإخلال بها التي يتم معاينتها
  .2جمعية البنوكالعقوبة 

تبعا لما سبق يظهر لنا أن المسؤولية التأديبية تعتبر دعامة الحماية القانونية للسرية     
على السر نتيجة تقصيره في المحافظة  المصرفية بما قد يوقع من جراء تأديبي على الأمين

  .المهنة خلال بواجبات الوظيفة أومن شأنه الإ على السر المهني باعتباره تصرفاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .من قانون النقد و القرض الجزائري 105أنظر المادة  1

2 Raymond Farhat : op.cit, p.151. 
  .   1961لا تكتسي هذه الجمعية طابعا عاما بل هي جمعية حرة منشأة حسب القانون الخاص بالجمعيات لسنة 
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� ا�*�!� �  أ,��ب إ���7 إ>;�ء ا��� ا�����: ا���

و هي لحماية مصلحة العميل في أن تبقى معاملاته سرية  أصلاً  إذا كان السر البنكي مقرراً 
يجوز الخروج عنه لذلك يس مطلقا لأن لكل قاعدة استثناء ن الالتزام به لإالقاعدة العامة ف
، و على ذلك فان الاستثناءات الواردة على تطبيق مبدأ الالتزام 1امشروع اكلما توافر سبب

و بالسر البنكي هي بمثابة حدود لهذه السرية فرضت لحماية المصلحة العامة من جهة 
،و لذلك تنقسم أسباب إباحة إفشاء السر البنكي إلى 2المصالح الخاصة من جهة أخرى

  .حة الخاصةأسباب مقررة للمصلحة العامة و أخرى مقررة للمصل

يعاقب بالحبس : "من قانون العقوبات الجزائري على أنه 301نتيجة لذلك نصت المادة     
و جميع .........دج الأطباء 100000 إلى 20000ستة أشهر وبغرامة من  إلىمن شهر 

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة 
يهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها أو يصرح لهم بها إل
من قانون النقد و القرض السلطات التي لا يحتج أمامها  117، كما حددت المادة "بذلك

  :بالسر البنكي كالتالي

  .السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية-

  .السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي-

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية لا سيما في إطار -
  .محاربة الرشوة و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

                                                           
  .75المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1
، 2008السرية المصرفية في ظل العولمة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، : أنطوان جورج سركيس 2

  .54ص
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  .اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة-

ا المبحث لأسباب إباحة إفشاء السر البنكي الواردة في القانون وبهذا سنطرق في هذ    
، و سنتعرض للأسباب المقررة لتحقيق المصلحة الخاصة و بعض القوانين المقارنةالجزائري 

( بعض الأشخاص الذين لا يجوز للبنك أن يحتج اتجاههم بالسر البنكيلأو  أو للبنك للعميل
المطلب ( للمصلحة العامة  تحقيقلباحة المقررة ثم نتعرض لأسباب الإ ،)المطلب الأول

  ).الثاني

�� ا��B�C: ا��()' ا
ول ( أ,��ب إ���7 إ>;�ء ا��� ا����� ا����رة �)�

من بين  الاعتبارات التي يقوم عليها السر البنكي حماية المصلحة الخاصة للعميل و     
إفشاء سرية ت بعض التشريعاتأحاز و مراعاة لهذه المصلحة ، ه الماليةعاملاتحقه في سرية م

كما منعت في السرية، حقه في التنازل عن من فكرة حرية العميل  هذه المعاملات انطلاقاً 
لعميل في هذه المصلحة أو لمشاركتهم لالاحتجاج بهذا السر اتجاه بعض الأشخاص إما 

و حقه في  المصلحة الخاصة للبنك  و قد تقتضي أحياناً لوجودهم في مركز قانوني خاص، 
لهذا ، ما وقع نزاع بين الطرفين إذاالكشف عن المعلومات الخاصة بزبونه الدفاع عن نفسه 

ثم  ،)الفرع الأول(على رضا العميل  سنتناول في هذا المطلب حالة إفشاء السر البنكي بناءاً 
، و نتعرض في )الفرع الثاني(نحدد بعد ذلك الأشخاص الذين لا يحتج عليهم بهذا السر 

  ) . الفرع الثالث( السر البنكي لمصلحة البنك إفشاءالأخير إلى حالة 

  الإفشاء بناءا على رضا العميل: الفرع الأول 

ستطيع البنك لمصلحة الزبون و لذلك لا يمراعاة مبدأ السرية المصرفية كان إن تقرير 
فالزبون هو سيد سره و هو الذي يملك أن يفشيه بإرادته و لذلك  .الاحتجاج بها في مواجهته

، و إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعميل 1فمن باب أولى أن يملك أن يصرح للبنك بإفشائه
فانه ليس كذلك بالنسبة للغير و للمصرف أن يحتج اتجاه أي شخص يطلب الاطلاع على 

، لهذا سنتعرض في هذا الفرع لمختلف الآراء الفقهية 2ومات السرية الخاصة بالعميلالمعل

                                                           
  .75المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1
  .108المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 2
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، ثم نحدد )البند الأول( العميل سببا لإباحة إفشاء السر البنكي التي قيلت بشأن اعتبار رضا 
بعد ذلك الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الرضا و الشروط  الواجب أن يتوافر عليها 

  .لاعتباره كذلك

موقف الفقه من اعتبار رضا العميل كسبب من أسباب إباحة إفشاء السر : البند الأول 

  البنكي

للإباحة فيما يؤدي إلى المساس بالصالح العام إلا أنه  الأصل أن رضا المضرور ليس سبباً 
قد يكون للرضا أثره كسبب للإباحة إذا تعلق الأمر بحق من الحقوق ذلك من  استثناءاً 

، لذلك 1د طالما أن ذلكلا يؤدي إلى المساس بالنظام العام و الآداب العامةالشخصية للفر 
إلى تحلل البنك من  تؤدي كانت موافقة الزبون على إفشاء أسراره إذافيما  التساؤليطرح 

  الالتزام بالكتمان و تمحو بذلك صفة الجرم عن الفعل؟

قواعد القانون الجنائي تتعلق بالنظام العام، كما أن السلطة في العقاب من حق  لما كانت
و من ثم لا ، عن الفعل الصفة غير المشروعةلا يمحو رضا المجني عليه  نإفالمجتمع 

أما الجرائم التي يكون فيها . خص من عقاب الجريمة التي ارتكبهايكون للفرد أن يعفي الش
، و على بذلك الاعتداءالفرد فلا عقاب عليها إذا رضي صاحبه الحق المعتدى عليه هو حق 

، 2إفشاء السر المهنيفي إباحة  هذا فقد اختلف الفقه و القضاء المقارن حول حجية الرضا 
 هذا الرضاو هناك من رأى بأن يل السر البنكي في حالة رضا العمفهناك من رفض إفشاء 

  .يبيح الإفشاء

  اعتبار رضا العميل كسبب من أسباب إباحة إفشاء السر البنكيالرأي القائل بعدم : أولا 

إلى أن تجريم الإفشاء  Charles Muteauذهب أنصار هذا الرأي و على رأسهم الفقيه     
يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فالجريمة تقع على المجتمع لا على صاحب السر 

أساس ، كما أن 3إفشاءه بإعطاء إذن للبنك بذلكأن يبيح هذا الأخير وحده و من ثم لا يملك 

                                                           
  .234المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .21المرجع السابق، ص المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، :روك نصر الدينم 2
  .564المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 3
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 ،الالتزام بكتمان السر هو نص القانون لا العقد فهو بذلك قاعدة تنظيمية مقررة للصالح العام
فالإفشاء يضر بالشخص و  .1فليس للبنك أن يتذرع بأن صاحب السر أحله من قيد الكتمان

لا أن الضرر الاجتماعي يبقى و رضاالعميل و إن كان يمحو الضرر الفردي إالمجتمع 
لتوقيع العقاب، وليس من حق صاحب السر أن يحل محل القانون فحتى و إن صدر  مبرراً 

  .2بالكتمان منه تصريح بالإفشاء يجب على البنك أن يظل ملتزماً 

اعتبر بأن حين و قد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي في مجال السر المهني للأطباء     
من قانون العقوبات الفرنسي  378السر المهني المفروض بمقتضى المادة  الالتزام بحفظ

، كما 3يهدف إلى ضمان الثقة الضرورية لممارسة بعض المهن أو الوظائف لا يجوز خرقه
قضت الغرفة الجنائية على مستوى محكمة النقض الفرنسية بأن الالتزام بالسر المهني التزام 

ى اعتبار أنه تقرر لحماية الصالح العام، و ليس لمصلحة مطلق لا يرد عليه أي استثناء عل
  .4الخواص الذين لا يمكنهم إعفاء الأمناء منه

لا  إذالإهماله لمصلحة صاحب السر في الإفشاء  Zو قد انتقد هذا الرأي الفقهي نظرا    
  .يمكن إنكار أن السر البنكي تقرر لحماية المصلحة الخاصة للعميل و المصلحة العامة معا

  الرأي المؤيد لاعتبار رضا العميل سبب من أسباب إباحة إفشاء السر البنكي: ثانيا 

لا  البنكيأن جريمة إفشاء السر  Boudouinيرى أنصار هذا الاتجاه و على رأسهم الفقيه     
بالإفشاء للبنك هذا الأخيرتتحقق إلا إذا وقع الإفشاء بغير رضا صاحب السر، فان صرح 

يرتكب الجريمة طالما التزم بالحدود التي يسمح فيها صاحب الشأن ن البنك لا إف
قرر ذلك و لا متى البنك من التزامه  إعفاء،فالعميل هو سيد السر ويستطيع بذلك 5بالإفشاء
  .6هذا القرار البنك الاعتراض علىيستطيع 

                                                           
  .100المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 1
  .565المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 2

3Crim. 22/12/1966, J.C.P, 1967,2, 15126.   Cité par Anne Teissier : op.cit, p.189. 
4 Crim.15/09/1987 ; Crim, 1887, n°311.    Cités par Anne Teissier, op.cit, p.189. 

  .24الرجع السابق، ص: محمود كبيش 5
6Sylvain Besson : op.cit, p.19. 



 
152 

  

  

السر البنكي  إباحةإفشاءمن أسباب  اً و يرى بعض الفقه أنه لاعتبار رضا العميل سبب    
الالتزام  هذا، و قد اعتبر أنصار هذا الرأي أن1التزاما نسبيا هيقتضي الأمراعتبار الالتزام بحفظ

و نتيجة لذلك يجوز لهذا الأخير أن يصرح  ،العقد الذي يربط البنك بالعميل في مصدرهيجد 
و  شروعاً للبنك بالإفشاء، و أن مثل هذا الترخيص يرفع عن الفعل وصف الخطأ و يجعله م

، كما أن اعتبار رضا العميل 2أن يطالب بالتعويض مادام قد رضي بذلكللعميل لا يحق 
 للقواعد العامة بخصوص اعتبار الرضا سبباً  باحة إفشاء السر البنكي ما هو إلا تطبيقاً لإاً سبب

من تصرفه في  فصاحب السر له أن يفشيه و لا جريمة في فعله إذ يعتبر نوعاً  ،للإباحة
بإفشاء ن رخص للبنك أالجريمة إذا تصرف في ذلك الحق ب حقه، و من ثم لا يجوز أن تقوم

  .3بناءا على هذا الرضابذلك ، وقام موظف البنك السر

و قد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي في العديد من أحكامه و اعتبر أن رضا العميل     
في قراره الصادر  مجلس الدولة المصريأجاز كما، 4لديهلبنك إفشاء الأسرار المودعة ليبيح 

متى  للموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة إفشاء أسرار الأفراد 08/11/1960 في
أصدرت محكمة و في نفس السياق أيضا  ،5اعتبر بأن هذا الرضا سببا للإباحة، و بذلكقبلوا 

اعتبرت بموجبه أن البنك أمين ضروري يخضع  09/07/1956في  استئناف تونس قراراً 

                                                           
1 Dean Spielmann : op.cit, p.48. 

  :و الذي جاء فيه ما يلي 24/04/1991بتاريخ و هذا ما قضت به محكمة لكسمبورغ في حكمها الصادر 
« …..Ces droits et obligations respectifs ne jouent pas cependant à l’égard du client lui-
même qui est maitre de son secret… »  

  .102المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 2
  .25المرجع السابق، ص: محمود كبيش 3

4CE.11/02/1972, J.C.P.1973,17363. 
  Nancy.14/02/1952.J.C.P.1952, n°7030. 

  .238المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب قرارأشار إلى هذا ال 5
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يهدف خاصة بالنسبة للرسائل التي يتلقاها، و لما كان هذا السر  مهنيللالتزام بحفظ السر ال
  .1حماية المصلحة الخاصة للزبون فهو سر مهني يمكن رفعه برضا صاحبهإلى 

 سبباً اعتبار رضا العميل ذهب إلى الفقه و القضاء قد بعض من هنا يظهر لنا أن     
يرفع عن كاهل الأمين الالتزام بالسر و يبيح له إفشاءه، و بالنسبة لموقف لإباحة الإفشاء 

فهو لم ينص على هذه فشاء السر البنكي اًلإالمشرع الجزائري حول اعتبار رضا العميل سبب
من قانون النقد و  117الحالة ضمن الاستثناءات التي أوردها في الفقرة الثانية من المادة 

بهذا يظهر لنا أن  .من قانون العقوبات 301المادة في  أيضا و لم يشر إلى ذلك ،القرض
دها المشرع الجزائري يحصر أسباب إباحة إفشاء السر البنكي في تلك الحالات التي يحد

القانون، غير أنه يمكن للأنظمة الداخلية للبنوك أن تجيز إمكانية الاطلاع على المعلومات 
  .الخاصة بالعميل متى صدرت منه موافقة كتابية لذلك

بعض التشريعات العربية نصت صراحة في قوانينها على ذلك نجد أن على خلاف     
ر البنكي، و من هذا القبيل نجد قانون من أسباب إباحة إفشاء الس اعتبار رضا العميل سبباً 

سرية الحسابات المصري الذي أجاز اطلاع الغير على حسابات العملاء و ودائعهم و 
بعد صدور إذن كتابي من صاحب الحساب، أو الموصى لهم بكل أو بعض الأموال نهمخزائ

الكشف عن ، كما أجاز نفس القانون 2أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك
، و في نفس السياق أيضا يجيز قانون 3الإذن موجب هذاشخصية صاحب الحساب الرقمي ب

لبنك الكشف عن أسماء الزبائن و أموالهم و الأجور المتعلقة بهم لسرية المصارف اللبناني 
صاحب الحساب أو أحد ورثته أو الموصى له، كما يجوز للبنك لإعلان  إذا أذن بذلك خطياً 

  .4الإذناحب الحساب المرقم بعد تلقيه هذا عن هوية ص

هوية صاحب الحساب عن كما يجيز قانون سرية المصارف السوري للبنوك أن تعلن     
أو من  من المودع بإذن خطيو قيمة حساباته و موجوداته  ،الرقمي أو الخزانة الحديدية

                                                           
1 Tunis,09/07/1956.   Cité par Anne Teissier: op.cit, p.186. 

  .1990أنظر المادة الأولى من قانون سرية الحسابات المصري لسنة  2
  .ادة الثانية من نفس القانونأنظر الم 3
  .1956أنظر المادة الأولى و الثانية من قانون سرية المصارف اللبناني لسنة  4
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كما يسمح القانون السويسري الاطلاع على حسابات  ،1ورثته الشرعيين أو الموصى لهم
  .2و إفشاء المعلومات المصرفية بإذن صريح منه يتخذ شكل الوكالة العامة أو الخاصةالعميل

باحة لإاستقرت على اعتبار رضا العميل سبباً  التشريعاتالعديد من أن و بهذا يظهر لنا     
الأمر كذلك فهل يلتزم البنك بترخيص العميل و يلجأ إلى كان إلا أنه إذا . إفشاء السر البنكي

  بالتزامه رغم هذا الإذن؟ لهذه الرغبة أم يجوز له أن يظل متقيداً  إفشاء أسراره احتراماً 

يرى بعض الفقه بأن البنك يلتزم بكشف المعلومات السرية الخاصة بالعميل بعد إذن منه     
ذهب الفقيه ديمارل إلى القول بأن تصريح بينما ي .3لأنه صاحب السلطة في الترخيص

ة قالبنك من التزامه بالكتمان بل تشترط لذلك مواف لإعفاءلا يكفي  بإفشائهصاحب السر 
على ذلك، و قد استند في ذلك على أن أساس الالتزام بالسر هو العقد لذلك يجب أن البنك 

كما أن  ،4يح بالإفشاءيكون هناك رضا من جانب المودع و المودع لديه حتى يمكن التصر 
عدم صحة رضا لوجود عيب من عيوب الإرادة طرأ  إلى ستناداً البنك يمكنه رفض الإفشاء ا

هذه الفكرة و يرى بأن رضا صاحب السر بالإفشاء يجيز للبنك Pimientaويؤيد الفقيه ،5عليه
اعتبار أن على عن ذلك يجوز له أن يفشيه و له أن يمتنع فالإفشاء دون أن يلزمه بذلك، 

قد أساء تقدير مصلحته و أن ه در مصلحة صاحب السر، فقد يرى بأنالبنك هو خير من يق
  .6الواجب المهني يفرض عليه أن يمتنع عن الإفشاء

لأن  على الأسراربتقدير نظراً  رخصة التقدير للمؤتمنين إعطاءبعض الفقه يرفضإلا أن 
صاحب السر هو خير من أن يقدر مصلحته في الإفشاء، و إعطاء مثل هذه السلطة 

                                                           
  .2001أنظر المادة الثانية من قانون سرية المصارف السوري لسنة  1
  .299لياس ناصف، المرجع السابق، صإ2

3 Raymond Farhat : op.cit, p .187.  
 قراره الصادر بتاريخ باريس ذلك في المحامين و قد قرر مجلس نقابة. 567المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4

إن المحامي المعفى من السر المهني بواسطة عميله يمكنه : "....بخصوص السر المهني للمحامي بقوله 07/09/1887
  ...".وحيد طبقا لما يمليه عليه ضميرهأداء الشهادة عن وقائع عرفها كمحام و لكنه يبقى الحكم ال

5Anne Teissier : op.cit, p .187.  
  .236المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب6
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فالعميل يجب أن يبقى هو الحكم فيما  ،1التقديرية للأمين يشكل اعتداء على الحرية الفردية
  . 2إذا كان للبنك أن يفشي بأسراره أم لا باعتباره سيد السر و القاضي الوحيد لمصلحته

 بأن الآثار القانونية المترتبة على اعتبار رضا العميل سبباً لى القول و بهذا نصل إ    
عدم إخلال البنك بهذا الالتزام متى أفشى هي لإعفاء البنك من التزامه بحفظ السر البنكي 

شكل الذي يجب أن يتخذه غير أن السؤال الذي يطرح هو ماال .بالسر بناءا على هذه الرغبة
  الواجب توافرها فيه لاعتباره سببا لإباحة إفشاء السر؟ ، و ما هي الشروطهذا الرضا

  توافرها فيهشكل رضا العميل و الشروط الواجب : البند الثاني 

  شكل رضا العميل: أولا 

لا يشترط شكل خاص في الرضا المبيح لإفشاء السر فقد يكون كتابة أو شفاهة، كما قد     
و هذا ناتج عن عدم اشتراط المشرع شكل معين للتعبير عن  ،3أو ضمناً  يكون صريحاً 

كأن  5إذا كان لا يحمل أي شك في دلالته على العميل ، و يكون الرضا صريحاً 4الإرادة
 يصدر منه في شكل مكتوب، و يرى بعض الفقه بأنه لا مانع من أن يتم النص على

 من الإذن الكتابي وفقاً ، كما يدخل ض6رضا كشرط أساسي في العقد الذي يجمعهماالهذا
و الرسائل العادية متى  ،لبعض الفقه الفاكس و الرسائل الالكترونية مثل البريد الالكتروني

  .7اقترنت بتوقيع العميل المطابق للنموذج المودع لدى البنك لأن لها أصل مكتوب

حتى و  يستنتجه البنك من مجموع الظروف و الوقائع و الملابسات قد يكون الرضا ضمنياً  و
، و تطبيقا لذلك فإذا طلب صاحب الحساب من 8لو لم تدل عليه صراحة عبارات العميل

                                                           
  .237المرجع نفسه، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .574المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 2
  .130المرجع السابق، ص: محمود كبيش 3
  .من القانون المدني الجزائري 60أنظر المادة  4
  .131المرجع السابق، ص: عنان داود 5

6 Raymond Farhat : op.cit, p .194.  
  .1807المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 7
  .580المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 8
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و كان ذلك بحضور زوجته أو  ،موظف البنك أن يفشي إليه شفاهة بمعلومات متعلقة بحسابه
أحد أصدقائه فلا تقع الجريمة إذا أدلى موظف البنك بهذه المعلومات بصوت مسموع مما 

، فاصطحاب العميل لهؤلاء الأفراد إلى البنك و استفساره 1امعرفة المرافقين له إلىأدى 
، و 2عن واجب عدم الإفشاء المفروض على البنك ضمنياً  تنازلاً يعد أمامهم عن حساباته 

يرى بعض الفقه بأن لجوء التجار إلى إدراج معلوماتهم البنكية و بياناتهم ضمن الفواتير و 
ها لزبائنهم يعد بمثابة رضا ضمني يسمح للبنك بالإجابة على استفساراتهم موندالوثائق التي يق

إدراج اسم البنك و رقم إلا أن البعض يرفض هذه الفكرة على اعتبار أن ، 3عن تلك البيانات
  . 4الحساب في الفواتير يتم بهدف احترام انتظام هذه الوثائق

 Sunderland V.Barclays Banck Lidو في انجلترا تعد سابقة ساندرلاند ضد بنك باركليز
من أهم السوابق القضائية التي أقرها فيها القضاء الانجليزي بسلطة المهني التقديرية في 

، و تتلخص وقائع القضية على الموافقة الضمنية الصادرة من العميل الإفضاء بالسر اعتماداً 
 خير صرفه نظراً في أن المدعية سحبت شيكا لصلاح مطعم على بنكها و رفض هذا الأ

بالبنك و أثناء المحادثة التلفونية تخلت الزوجة لزوجها عن فاتصلت في مقامرة،  هالتورط
 الهاتف، فأفضى مدير البنك له بأن معظم الشيكات التي قيدت في حسابها كانت مسحوبة

فرفعت الزوجة دعوى ضد البنك على أساس إخلاله  .لصالح وكلاء مراهنات سباق الخيل
غير أنه حكم لصالح البنك على اعتبار أن المحادثة التلفونية  ،ظ على سرية تصرفاتهابالحفا

على ذلك كان البنك  و بناءاً ،لها وكانت استمراراً  مع الزوج تفرعت عن محادثة الزوجة
  .5بأن يفضي بطبيعة العمليات التي يمر بها الحساب ضمنياً مخولاً 

                                                           
  .26المرجع السابق، ص: محمود كبيش 1
  .78المرجع السابق، ص: فيظ أبو عمرمحمد عبد الودود عبد الح 2

3 Chabert : Le Secret Bancaire, Revue Huissiers, 1980, p.106.   Cité par Anne Teissier : 
op.cit, p.187. 
4Anne Teissier :ibid, p.188. 

  . 240المرجع السابق، ص: أشار إلى هذه السابقة عادل جبري محمد حبيب 5
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على خلاف بعض التشريعات التي اشترطت صراحة أن يكون الإذن بالإفشاء مكتوبا و     
، و ينبني على ذلك أن الاتصال التلفوني 3و السوري 2و اللبناني 1من ذلك المشرع المصري

أو الإذن الشفوي للبنك لا يصلح لإباحة إفشاء أسرار العميل إلى الغير بل لا بد من أن 
، و يؤيد بعض الفقه هذه الفكرة على اعتبار أن 4ن كتابي صريح منهيحصل البنك على إذ

حول نطاق الإذن سواء من حيث نوعه أو  التحديد الكتابي يحمي البنك من الخلافات
، و أن مسؤولية البنك أشد 5رادعاً  أشخاصه خاصة و أن الجزاء على إفشاء السر يعد جزاءاً 

فالإذن المكتوب يرفع  .المتخصصين المهنيين من مسؤولية الأشخاص العاديين لاعتباره من
  . 6عن البنك الغموض و اللبس في حسن نيته

  شروط رضا العميل: ثانيا 

لشروط الواجب توافرها في رضا العميل حتى يعتبر سببا لإباحة إفشاء السر البنكي تتمثل ا
  :فيما يلي

  صدور الرضا من العميل نفسه         -أ

حتى ينتج الرضا أثره القانوني يجب أن يصدر ممن يملك الحق في إعطائه أي العميل التي 
ذلك لا عبرة بالرضا لتكون جميع المعاملات المصرفية باسمه و الأسرار تتعلق بشخصه 

معاملاته لمن  أسرار لإفشاء كلالصادر من غيره، و يمكن للعميل أن يقدم إذنا عاما للبنك 
، و إذا كان العميل شخص معنوي يشترط أن 7هذا الإذن العام صحيحايطلب ذلك و يكون 

  . 8يصدر الرضا من الهيئة التي تمثله حسب الشكل الذي تتخذه الشركة

                                                           
  .أنظر المادتين الأولى و الثانية من قانون سرية الحسابات المصري 1
  .أنظر المادتين الأولى و الثانية من قانون سرية المصارف اللبناني 2
  .أنظر المادة الثانية من قانون سرية المصارف السوري 3
  .1707المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 4
  .104، صالمرجع السابق: أحمد محمد بدوي 5

6Raymond Farhat : op.cit, p.194.  
  .86المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 7
 إذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة فيجب أن يصدر الرضا من رئيس مجلس إدارتها أو من مجلس مديريها، أما إذا 8

  ر الرضا من المدير متى أجاز له القانون الأساسي ذلك، أو مسؤولية محدودة فيصد كانت الشركة شركة توصية بالأسهم
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  صدور الرضا من شخص مميز و بإرادة حرة: ب

للشروط العامة للرضا يجب أن يصر رضا العميل بالإفشاء من شخص يتمتع  طبقاً     
فلا قيمة  .1بالأهلية القانونية مدرك لما يصدر عنه من أفعال و ما يترتب عنها من آثار

كما أنه لا عبرة ،2عيب من العيوب كالتدليس و الإكراهللرضا الصادر عن إرادة يشوبها 
  .3و من شخص غير مميز أو مصاب بعاهة في العقلبالرضا الصادر عن إرادة مغلوطة أ

  صدور الرضا قبل الإفشاء  :ج

قبل وقوع الفعل أو  أثره فضلا عن الشروط السابقة يجب أن يكون صادراً الرضا حتى ينتج 
وقوعه، أما إذا وقع الإفشاء من البنك بغير رضا العميل ثم حصل الرضا بعد الأقل وقتعلى 
، و يعتبر بعض الفقه أن مثل هذا الرضا اللاحق هو نوع 4للإباحةلا يعتد به كسبب ذلك ف

، و 5من التصالح أو التسامح لا يحول دون وقوع الجريمة و لا يرفع عن الفعل صفة الخطأ
صدور الرضا من العميل بإفشاء السر لا يعني حرية البنك المطلقة إذ يرى بعض الفقه أن 

يشمل كل علاقات العميل بالبنك، كما قد يكون محدد  يكون واسعا نطاق الرضا مختلف فقد
التي يرى العميل ضرورة إفشاءها لذلك يجب على البنك أن يلتزم  يشمل فقط بعض العمليات

  .6بنطاق الوقائع التي كانت محلا للرضا

نتيجة لما سبق يمكن القول أنه متى صدر الإذن من العميل بالشروط السابقة و اتخذ     
ترفع  ، ن هذا الفعل يصبح مشروعاً إشاء فو توافر عند قيام الإف ،أو ضمنياً  صريحاً  شكلاً 

فشاء مطالبة البنك بتعويض لا يستطيع العميل الذي رضي بالإبالتالي و  ،عنه صفة الخطأ
بالإضافة إلى  ،ولفعل يعاقب عليه جنائياً  ، كما أن البنك في هذه الحالة لا يعد مرتكباً الضرر

                                                                                                                                                                                     

تضامن أو توصية بسيطة فيجب أن يصدر الرضا من المدير ما لم ينص القانون شركة  إذا اتخذت الشركة شكلو 
  . الأساسي على خلاف ذلك

  .26المرجع السابق، ص: محمود كبيش 1
  .241المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب2
  .86المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  .586المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 4
  .88المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر ، 26المرجع السابق، ص: محمود كبيش 5

6 Raymond Farhat : op.cit, p .194.  



 
159 

الرضا الصادر من العميل بإفشاء السر البنكي قد يلتزم البنك بإفشاء المعلومات الخاصة 
بالعميل سواء أثناء حياته أو بعد مماته لبعض الأشخاص لأن المصلحة الخاصة للغير هي 

  .المعلومات تلك أو أن مركزهم القانوني يسمح لهم بالاطلاع علىذلك التي تقتضي 

  

  

  الأشخاص الذين لا يجوز للبنك الاحتجاج اتجاههم بالسر البنكي: الثاني الفرع 

الخاصة لبعض  لمصلحةلحماية  مهنيتوسع استثناءات التزام البنوك بكتمان السر ال
لذلك سرية للعميلمعرفة الوقائع و المعلومات المصلحة في  مكون لهتقد الذين الأشخاص

  .1بهذا السر عدم الاحتجاج اتجاههم ةتقتضي القاعد

  السر البنكي و الورثة و الموصى لهم: البند الأول 

 هاقلنهم يخلفون مورثهم في ذمته المالية و في كل ما يثلأ يعتبر الورثة من الخلف العام    
، و يصبحون بعد وفاة مورثهم 2، و على ذلك فهم ليسوا من الغيرمن حقوق و التزامات

مورثهم الالتزام بالسر و يتمتعون بكل الحقوق التي كان يتمتع بها المستفيدون من 
  .3يستطيعون بذلك أن يأذنوا للبنك بإفشاء السر كالبوح به للخبيرف

، و لا الورثة بمركزه المالي  إخطارلذلك يترتب على البنك فور علمه بوفاة عميله     
المصلحة المباشرة بشرط إثبات يستطيع الاحتجاج بالسر في مواجهة لأنهم أصبحوا أصحاب 

، 4صفتهم الشرعية، فيحق لهم الاستعلام عن التصرفات الصادرة من مورثهم و السابقة لوفاته
  .5العديد من أحكامهبذلك في و قد أقر القضاء الفرنسي ، 4لوفاته

                                                           
1Anne Teissier : op.cit, p .172.  

  .79المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
3 Raymond Farhat : op.cit, p .197.  

  .112المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 4
5Trib.ge.inst.Marseille,26/02/1973,gaz.pal.1973-1-348.  
Trib.civ.Monaco 03/05/1973.R.T.D.com1973.610.   
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حيث BNPضد البنك الفرنسي Fernandقضية السيد و من أهم القضايا في هذا الصدد 
غير X قدم كفالة لهذا البنك لتنفيذ تعهدات الشركة Fernandفي أن السيد ها تتلخص وقائع
لإفلاسها في  ابنا و زوجة شركاء هذه الشركة، ونظراً  تاركاً  18/03/1999انه توفي في 

إلا أنه بعد ذلك لجأ هؤلاء . و تم ذلك طالب البنك من الورثة تنفيذ الكفالة 08/07/2002
و طلبوا منه  ،فيل المتوفى و الشركاء في الشركة المفلسةلكاإلى البنك باعتبارهم ورثة 

اطلاعهم على الوثائق التي تثبت تعهدات الشركة وقت وفاة مورثهم غير أن البنك رفض 
إلا أن محكمة النقض .قضت محكمة الاستئناف لصالح البنكذلك، فرفعوا دعوى ضده و 

طرف الكفيل نقضت الحكم و اعتبرت بأن البنك إذا كان يحق له المطالبة بتسديد الديون من 
نه يحق لهؤلاء الاطلاع على الوثائق الضرورية و الخاصة بالمدين إأو ذوي الحقوق بعده ف

أيضا في ، و هذا ما سار عليه القضاء اللبناني 1الأصلي دون أن يحتج عليهم بالسر البنكي
  .24/07/19672بتاريخ حكمه الصادر 

، 3لمورثهم فمن الأحسن عدم اطلاعهم عليهابالحياة الخاصة  المتعلقةأما تلك المعلومات     
كما قد يشترط العميل بنفسه على البنك عدم اطلاع الورثة على أمور معينة فيكون على 

و لا يمتد المنع هنا إلا للمعلومات  ،البنك أن يثبت هذا المنع الصادر العميل قبل وفاته
مدى  فلو أمر العميل البنك قبل وفاته إعطاء خليلته أو ولده غير الشرعي مرتباً  .4التفصيلية

فاة العميل بكتمان هذه الرغبة، من الأموال المودعة بالبنك فيلتزم البنك بعد و  الحياة أو قسطاً 
و  لمسؤوليةلخطأ يوجب ا إلا يعد مرتكباً و ن هذا التصرف للورثة الشرعيينع بذلك لا يكشفو 

                                                           
1Cass.com 16/12/2008, n°19-77. 
   « …..Des lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la 
créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit 
d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal….sans 
que puisse leur être opposé le secret bancaire »       

لا يمكن الإدلاء بالسرية ضد : ".....هحيث خاء فيه بأن 24/07/1967، الصادر في 1827حكم رقم ،محكمة بيروت 2
  ...."الورثة لأنهم يحلون محل المودع أي المورث صاحب الحساب الأصلي

3Moniteur du commerce et de l’industrie : op.cit, p.8. 
و من الأحسن في هذه الحالة أن يطلب البنك من الموثق التدخل للتمييز بين النوعين السابقين من المعلومات و الاحتفاظ 

 .بتلك التي لها طابع سري بذاكرة المتوفى
  .190المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب4
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غير أن القضاء الفرنسي قضى في هذا الشأن  .1هذا ما هو معمول به خاصة في سويسرا
لنزاع القائم بين أولاد ا عناصرلسر البنكي و إعلامه للخبير عن بمسؤولية بنك لعدم رفعه ا

  .2المتوفى من المرأة الأولى و الزوجة الثانية

و يجب التنويه إلى أن الموصى له لا يحق له الاطلاع على الأسرار الخاصة بالعميل     
أما  .فكل ما له الرجوع على الورثة لتنفيذ الوصية دم امتلاكه لحق مباشر في مواجهتهنظرا لع

حتى بالنسبة لمنفذ الوصية المعين من طرف العميل قبل وفاته فلا يحتج بالسر في مواجهته 
  .3القيام بمهمته على أحسن وجه يتسنى له

بخصوص حق الورثة في منح الإذن للبنك بإفشاء المعلومات السرية الخاصة بمورثهم و 
المتوفى فيجوز لهم ذلك طالما قد أصبحوا في نفس مرتبة العميل المتوفى، و قدأجاز قانون 

إلا أن الفقه  سرية الحسابات المصري لأحد الورثة دون الجميع منح الإذن للبنك بالإفشاء
و لا يملك وحده التصرف في  ،ذ لا يعد أحد الورثة صاحب الحسابانتقد هذا الموقف إ

الرضا الذي يعد لإباحة الإفشاء و إنما  الحق محل الحماية و من ثم لا يكون رضاه كافياً 
ن إذنه بالإفشاء  إلموصى له ف، و بالنسبة لك الرضا الصادر من الورثة جميعهمكذلك هو ذل

  .4غيرها تصر على تلك الأموال الموصى عليها و لا يمتد إلىيق

و يتمثل أساس هذا الاستثناء في أن الورثة أو الموصى لهم يعتبرون من المالكين لهذه     
الأموال و بالتالي هم أصحاب الحق في منح الإذن باطلاع الغير على المعلومات السرية، و 

  .   5ه بطريق الايصاءو أو تلقه و ثيكون الإذن الصادر منهم في حدود ما ور 

  السر البنكي و الزوجة و الأولاد: البند الثاني 

تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ انفصال الذمة المالية للزوجين لذلك ليس للزوج أو زوجة 
بعميله تعتبر ، ذلك لأن علاقة البنك 1الطرف الآخر العميل أن يطلب الاطلاع على أسرار

                                                           
  .306السابق، ص المرجع: لياس ناصفإ1

2 Trib. Gr.inst.Nice 02/07/1981, D.1982-1-R.124. 
  .80المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 3
  .1708المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 4
  .104المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 5
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أو تفويض من العميل  ،إذا تصرفوا بموجب وكالة إلاشخصية غير مرتبطة بزوجه أو أولاده 
، غير قا من حقوقه يجوز له التنازل عنهذاته لأن الالتزام بالسرية تقرر لمصلحته و يعتبر ح

بعلاقات أنه لا يحق للزوجة و الأولاد أن يطلبوا من البنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة 
و في حال عدم حصولهم على إذن منه يحق للبنك أن  ،خاصة بينه و بين الزوج الزبون

  . 2يرفض اطلاعهم على البيانات السرية

و في سويسرا لكي يستطيع أحد الزوجين الحصول على المعلومات الخاصة بالذمة     
، غير 3ذلك لبنك علىالمالية للزوج الآخر يشترط اللجوء إلى القاضي الذي يحق له إرغام ا

 ،في سجلات البنك أنه إذا كان الزوجين شريكين في نفس الشركة و كان الحساب مقيداً 
فيلتزم هذا الأخير باطلاع الزوج وحده على المعلومات البنكية الخاصة بذلك الحساب على 

من قانون الموجبات السويسري تعتبر أن الزوج هو صاحب الحق في  216اعتبار أن المادة 
ن أوامر للتصرف في الحساب بمفرده لأإدارة الأموال المشتركة، لكن لا يجوز له أن يصدر 

  . 4من نفس القانون 217لزوجين معا طبقا للمادة إصدارها يعود ل

الذمة المالية للزوجين حيث يحق لكل منهما  بمبدأ انفصال و يأخذ المشرع الفرنسي أيضا    
 هذا ستطيع بذلك إدارة أمواله بمفرده ليو  ،أن يفتح حساب وديعة دون موافقة الطرف الثاني

و العمليات الواردة على الحساب من أحد الزوجين  ،بنكيةيمنع على البنك إفشاء المعلومات ال
، و إذا اختار الزوجين نظام وحدة 5للزوج الآخر إلا إذا وجد توكيل أو تفويض يأذن بذلك

الذمة المالية يحق لكل زوج الاطلاع على المعلومات الخاصة بحساب الزوج الآخر، كما 
ففي هذه  .أملاكه بواسطة توكيلعلى تسيير حسابه و الطرف الثاني يحق لأحدهما أن يؤمن 

الحالة للزوج الوكيل الاطلاع على وضعية الحساب و العمليات الواردة عليه، و إذا وقع 

                                                                                                                                                                                     
  .194المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1
  .304المرجع السابق، ص: ناصف لياسإ2

3 Dean Spielmann : op.cit, p..19.  
  .304المرجع السابق،ص: لياس ناصفإ4

5Moniteur du commerce et de l’industrie : op.cit, p .8.  
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يجب على الزوج إعلام البنك بذلك ليمتنع هذا الأخير عن بينهما  أو انفصال جسماني طلاق
  . 1اطلاعه على أسرار الثاني

بقانون  م انفصال الذمة المالية للزوجين عملاً و لما كان المشرع الجزائري يأخذ بنظا    
فيجب على البنوك أن تمتنع على كشف الأسرار البنكية  ،الأسرة و أحكام الشريعة الإسلامية

  .الخاصة بالزوج الثاني إلا في حالة وجود توكيل أو تفويض

  السر البنكي و النائب القانوني و الوكيل المفوض: البند الثالث 

التي يقوم عليها سر المهنة البنكي تتضمن علاوة على الجانب الشخصي إن الاعتبارات     
في إدارة أمواله  لذلك كان من المنطقي أن يشارك العميل ممن لهم سلطة تمثيلية ،مالياً  جانباً 

، 2فلا محل لإخفاء السر على من عهد القانون أو العميل إدارة أمواله أو التصرف فيها
، سواء لصغر سنه أو 3القانوني هو الشخص المعين بقوة القانون لإدارة أموال غيرهفالنائب 

الولي الطبيعي كالأب أو الأم على  هو لعاهة عقلية أو جنون أو لوجود عجز، و قد يكون
و في هذه الحالة لا يجوز ، ين على العميل القاصر من المحكمةالقاصر أو الوصي الذي يع

أن يكشف عن أي بيان بحساب القاصر أو ودائعه إلا بناءا على إذن كتابي من الوصي، و 
ذلك بالنسبة للحسابات التي تخضع للولاية أو الوصاية و لا يمتد ذلك إلى حسابات القاصر 

فيكون الإذن و التي يكون إيداعها من تجارته أو أعماله ،المفتوحة باسمه لتصرفاته الشخصية
  .4بكشفها من القاصر نفسه و لا يجدي إذن الوصي

أما القيم فهو النائب القانوني الذي تعينه المحكمة على المحجور عليه الذي أصابه     
جنون أو عاهة عقلية أو سفه أو عته بعد بلوغه سن الرشد أو حكمت المحكمة باعتباره 

سبب في إفشاء البنك لأسرار العميل المحجور القيم هو الكذلك، و في هذه الحالة يكون إذن 
 للعميل و لا يستطيع البنك أن يحتج ، و يعتبر الوصي أو القيم في هذه الحالة ممثلاً 5عليه

                                                           
1Anne Teissier : op.cit, p .174.  
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بالسر البنكي بخصوص الأموال التي تقع في دائرة الاستثمار الشرعي للوصي  في مواجهته
على البيانات الخاصة بحساب القاصر  مالبنك باطلاعه واأن يطالبهؤلاء أو القيم، و يستطيع 

و يستمر حق الوصي أو القيم في  م،أو المحجور عليه و لو كانت سابقة على قرار تعيينه
  . 1الاطلاع على الحسابات حتى يبلغ القاصر السن القانوني أو يرفع عنه الحجر

و  أما الوكيل المفوض فهو الشخص الذي فوضه صاحب الحساب للاطلاع على حسابه    
، و أن يتضمن عبارات واضحة في حق الاطلاع و يشترط في هذا التوكيل أن يكون مكتوباً 

، و متى كان التوكيل كذلك لا يجوز للبنك الاحتجاج 2أخذ المعلومات عن العميل من البنك
يقتصر على تلك له بالسر البنكي على الوكيل، غير أن حق الاطلاع المخول 

بالسر البنكي في مواجهة موظفي ، كذلك لا يسري أثر الالتزام 3كالةاللازمة لتنفيذ الو المعلومات
، و هذا ما أكده القضاء اللبناني 4العميل و مستخدميه المفوضين بالعمل باسمه و لحسابه

و يرجع الأساس القانوني الذي يخول  ،5بخصوص الوكيل الذي وكل للسحب و الإيداع
موكل هو نص القانون بالنسبة للوكيل للاطلاع على حسابات ال الوكيلالممثل القانوني و 

  . 6بالنسبة للوكيل المفوضالقانوني، و إرادة العميل نفسها

 و يشترط من أجل إفشاء سرية الحسابات وكالة خاصة للوكيل من العميل بأن يأذن    
 ذهالخاصة هعلى حسابات الموكل، و يجب أن تتضمن الوكالة  للبنك باطلاع الغير

، و يجب إلا في أعمال الإدارة دون التصرفول للوكيل صفة خالسلطات فالوكالة العامة لا ت
لكشف أن يأذن للبنكبا أن تكون الوكالة الخاصة صريحة و محددة في منح الوكيل الحق في

  .7سرية الحساباتعن 

                                                           
  .111المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 1
  .105المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي2

3Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p.492. 
  .75المرجع السابق، ص: الحفيظ أبو عمرمحمد عبد الودود عبد  4
حيث أن السرية المصرفية أقرها المشرع "...حيث جاء فيه  17/07/1972، الصادر في 245، حكم رقم محكمة بيروت 5

أو من يكون قد وكله لتحريك حسابه إيداعا أو  ،لمصلحة المودع و لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يجاب بها هو
  ....".سحبا
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فلا يخفى السر على ممثله القانوني أو القضائي أو  اعتبارياً  و إذا كان العميل شخصاً     
و نفس الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو  ،المقرر بنظام هذا الشخص

، 2عن طريق ممثل قانوني إلاالمالية  أعماله بإدارةاالشخص لأنه لا يتصور قيام هذ 1مراقبته
الاستعلام عن  له حق الأشخاص زبوناً لذلك يعتبر الممثل القانوني الشرعي لشركات 

أما بالنسبة لشركات الأموال يعود فقط للشخص الذي يمثل الشركة  .حسابات هذه الشركة
و يتخذ هذه الصفة الرئيس المدير  ،بصورة قانونية حق الاستعلام عن حساباتها لدى البنوك

ويسرا يمكن أن يمنح هذا لأنه مكلف للقيام بالعمليات الجارية اليومية، و في س العام نظراً 
الإذن بصورة ضمنية فالمدير المالي يستطيع أن يطلع على المعلومات المتعلقة بأوضاع 

  . 3لواجباته و مسؤوليته الشركة من البنوك نظراً 

  الوكيل المتصرف القضائيالسر البنكي و الشركاء في الشركة و : البند الرابع 

يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على تعرفالشركة بأنها عقد بمقتضاه     
المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي 
قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر 

كشركة المساهمة و شركة شركات أموال  إلى، و تقسم الشركات 4التي قد تنجر عن ذلك
التوصية فهي شركة  شخاصأما شركات الأ ،التوصية بالأسهم و شركة المسؤولية المحدودة

  .التضامنالبسيطة و شركة 

تكون لشخصية الشريك اعتبار أثناء حياة الشركة كما أن ففي شركات الأشخاص     
الشركاء المتضامنين يتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، لذلك منح القانون 
سلطة الإدارة و التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله للشريك المتضامن ما لم 

، و على ذلك يحق للشركاء المتضامنين 5يكن هناك نص أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك
للاعتبار الشخصي نظراً ، دون أن يحتج عليهم بالسر المهنيالاطلاع على حسابات الشركة 
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فلا شركات الأموال في  أما.الشركاء في هذا النوع من الشركاتالذي تقوم عليه الثقة بين 
للبنك أن و  معلومات تتعلق بالشركةيحق للشركاء الاتصال بالمصرف للحصول على 

  .1بالسر البنكياتجاههم تمسك ي

و يعين ،بالنسبة للوكيل المتصرف القضائي فكل تاجر يتوقف عن الدفع يتم شهر إفلاسهو 
حكم الإفلاس اسم الوكيل المتصرف القضائي الذي يتولى إدارة أموال المدين الذي تغل يده 

المفلس و جماعة الدائنين في عنها و يمنع عليه التصرف فيها، فهذا الشخص يمثل المدين 
عن المفلس لذلك يلتزم البنك  قانونياً  فالوكيل المتصرف القضائي يعد وكيلاً  .2نفس الوقت

لكي يستطيع في الأخير تحرير  همكنه من الاطلاع على المعاملات المصرفية الخاصة ببت
  . 3فترة الريبةو الوقوف على تصرفاته خلال ،و تحديد وضعيته المالية هميزانية موجودات

و أحكام شهر الإفلاس المطبقة على الشخص الطبيعي هي نفسها التي تطبق على     
الشخص المعنوي كالشركات التجارية، كما أن إفلاس الشركة قد يؤدي إلى إفلاس الشركاء 

بالنسبة للشركاء المتضامنين لأنهم يكتسبون صفة التاجر و لا سيما في شركات الأشخاص 
فالسرية المصرفية لا ينحصر كشفها في  .ؤولية غير محدودة عن ديون الشركيتحملون مس

بالمصرف بل تمتد لتشمل الأسرار المصرفية للشركاء  هاحالة إفلاس هذه الشركة على علاقات
  .4أيضا الخاضعين للإفلاس

و لم يتطرق المشرع الجزائري إلى حالة الإفلاس كسبب من أسباب إباحة إفشاء السر     
من  241من قانون النقد و القرض إلا أنه بالرجوع إلى المادة  117البنكي في المادة 

القانون التجاري يحق للوكيل المتصرف القضائي الاطلاع على دفاتر التاجر المفلس، و بهذا 
غير أنه إذا أصبح البنك في أوضاع مالية صعبة لا يمكن  .ذلكمن  ينهبتمكيلتزم البنك 

ن إعلان إفلاسه يكون النتيجة الطبيعية و يستتبع ذلك سحب الترخيص إفالتغلب عليها 
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الممنوح له، و يعين له وكيل متصرف قضائي من طرف لجنة البنوك من أجل تسيير 
  . 1أمواله

 21/10/1960في  و في هذا الصدد قد أصدرت المحكمة الفدرالية السويسرية قراراً     
و قضت بموجبه بأنه في حالة إفلاس بنك تتوقف  ،بخصوص إفلاس أحد البنوك السويسرية

مصلحة أي شخص في حفظ السر أمام مصلحة الدائنين، و بهذا يحق للدائنين الاطلاع 
المفلس و لا يجوز لمديرية التفلسة أن تحتج اتجاههم بالسر على المعلومات الخاصة بالمدين 

يقضي بوقف السر  04/01/1967في  ، كما أصدرت محكمة التجارة ببيروت قراراً 2البنكي
 . 3الإدارةالكشف عن الحسابات الرقمية لأعضاء مجلس بجواز بعد إفلاس البنك و البنكي 

و قد نصت بعض التشريعات صراحة على ضرورة إفشاء السر في حالة إفلاس     
أما في حالة الإفلاس الفعلي أو الواقعي فان السرية المصرفية تبقى قائمة خلاف  .4العميل

لأن معاملات هذا الصلح لا يمكن أن  ،عميلالالصلح الواقي الذي يبقى شأنه شأن إفلاس 
الاطلاع على وضعية  منمكن القاضي المنتدب و الدائنون أصولية إذا لم يتتتم بصورة 

كل و يشمل ، وفي حال الصلح مع التخلي عن الموجودات فان السر يبقى 5طالب الصلح
  .6الموجودات التي لا تقع في الأموال الدائنة المتخلى عنها

و يجب التنويه إلى أن مصفي الشركة يدخل في معنى المديرين الدين يحق لهم الاطلاع     
، و قد اعترف القضاء بذلك في قضية تتلخص وقائعها في صدور حكم قضائي 7على السر

فلجأ المصفون إلى البنك الذي تتعامل معه هذه الأخيرة للحصول  ،يقضي بحل شركة واقعية
ر أن طلبهم رفض فرفعوا دعوى ضد البنك و قضت محكمة أول على بعض المستندات، غي

                                                           
1Anne Teissier : op.cit, p .212.  
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أي  يخص مالكها أساساً درجة بأن الحق في سرية الدفاتر و الأوراق الخاصة بهذه الشركة 
الرجوع إلى الأوراق لدى  لزمستتالعميل، و لا يحتج به على ممثليه المكلفين بمهمة 

أن سر المهنة ليس مطلقا بل قضت بو أيدت محكمة استئناف تونس هذه الحكم  كما،البنوك
 ر البنكيو لما كان الس ،و لما كان البنك أمينا بالضرورة يمكن إفشاءه بموافقة ذوي الشأن،

فيمكن رفعه بموافقة ذوي الشأن و لما كان المصفون ممثلين  .ءقائما على مصلحة العملا
عند بهذا السر ، كما لا يجوز للبنك الاحتجاج 1منه البنك إعفاءللشركة فلهم الحق في 

دعوى مرفوعة من دائني شركة في في من طرف القضاء استجوابه من طرف خبير معين 
 .2حالة تصفية

  السر البنكي و الكفيل:البند الخامس 

الفرنسي يرفض الاعتراف له بحق الاطلاع على  ءفقد كان القضا 3بالنسبة لكفيل العميل
من قانون البنوك لسنة  48، غير أن المادة 4المعلومات السرية الخاصة بالمدين الذي كفله

ألزمت البنوك بإعلام الشخص الذي قدم كفالة لشركة على الأقل مرة كل سنة عن  1984
لومات المتعلقة بالحالة لهذا يعتبر البنك الذي يخفي بعض المع ،5ديون المدين الأصلي

  .6و هذا قد يؤدي إلى إلغاء الكفالة بسبب هذا التدليس مديونيته سيء النيةالمالية للمدين و 

و يرى بعض الفقه بأنه ليس للكفيل حق الاطلاع إلا إذا كان الدين غير محدد المقدار،     
المستحق على المدين مبلغ ال له في هذه الحالة أن يطلب من البنك أن يبين هفيكون من حق

، و إذا كان صاحب الحساب عدة أشخاص و الحساب جماعيا 7تبريره بالمستنداتمع المكفول
جماعيا مع تضامنهم تضامنا ايجابيا كان لكل منهم أن يطلع على جميع ما يتعلق به لأن 

                                                           
  .108المرجع السابق، ص: أشار إلى هذه القضية أحمد محمد بدوي 1

2 Recueil Dalloz, 1994,p.328. 
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كل واحد منهم له علاقة مباشرة مع البنك، لكن ليس لأحدهم أن يطلع على المعاملات 
  .1ائه في الحسابالخاصة بشرك

  السر البنكي و حامل الشيك: البند السادس 

حالات جريمة إصدار شيك  من قانون العقوبات الجزائري على احدى 374 تنص المادة
يكون للشيك مقابل أو أن يكون مقابله غير كاف، فإذا قدم شيك للبنك موقع ألا بدون رصيد 

لإفشاء السر بأن يصرح  يكون مضطراً ن البنك إعميل و لم يوجد رصيد كاف لصرفه فمن ال
 بأنلذلك لا يعد إعطاء البنك شهادة للمستفيد . 2بأن رصيد العميل غير كاف أو لا رصيد له

البنك على هذا البيان  إفادةلسر العميل لكن تقتصر  افشاءاً الرصيد غير كاف لصرف الشيك 
أو حسابات أخرى،كما  دون أن تمتد إلى معلومات أخرى عن الحساب أو بأن للعميل ودائع

أنه لا يجوز للعميل مقاضاة البنك لأنه أفشى سر حساباته لأن ذلك يستند إلى سبب من 
على  اءاً و هي منح شهادة للمستفيد بن ،أسباب الإباحة مادام أن البنك التزم بحدود الإباحة

خاصة و أنه لا يجوز لموظف البنك أن يرفض صرف  طلبه بسبب عدم صرف الشيك
  . 3الصحيح دون سبب مشروع أو يمتنع عن تسليم بيان بالامتناع عن الدفعالشيك 

كما أن العميل الذي يسحب شيكا لا رصيد له أو كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك     
يعد مرتكبا لجرم إصدار شيك، و لا عبرة من حمايته بعدم إفشاء سره المصرفي و ذلك حتى 
يعاقب على الجرم الذي ارتكبه فسحب العميل شيكا على مصرف يؤدي عمليا إلى رفع 

لشيك لأنه من المفترض أن يكون قد أعلم الحامل بأن لديه حساب السرية في حدود قيمة ا
  .4في البنك

  لمصلحة البنكالسر البنكي  إفشاء: الفرع الثالث 
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أن حق الدفاع من الحقوق الأساسية المقررة للمتهم التي  و قضاءاً  من المستقر عليه فقهاً     
حالة قيام دعوى بين البنك و عميله ، و بالتالي ففي 1لا يغطيها الالتزام بالمحافظة على السر

على طلب  متعلقة بمعاملة مصرفية بينهما يجوز للبنك التحلل من الالتزام بحفظ السر بناءاً 
إلا أن مجرد الخلاف بين البنك و العميل لا يكفي لخرق  .لجهة القضائية الناظرة في النزاعا

لذي يفشي أسرار عميله في هذه ، فالبنك ا2إلى القضاءالأمر بل يجب أن يصل هذا الالتزام 
  .3إلى القانون الذي يضمن للمتقاضيين حقوق الدفاع استناداً  مباحاً  الحالة يرتكب فعلاً 

و يرى بعض الفقه أن حق البنك في إفشاء السر يمتد إلى كل نزاع يستدعي الدفاع عن 
من ذلك نصت العديد ل، 4رورة المحافظة على وجودهالاقتصاديمصالحه المشروعة كض

غير أن ، 5التشريعات على وجوب رفع السر البنكي في حالة نشوب نزاع بين البنكوعميله
  :      هذا الاستثناء مقيد بالشروط التالية 

فلا يكفي مجرد الخلاف لتحرر البنك من  اً أن يكون النزاع بين البنك و العميل جدي: لا أو 
لهيئة التحكيمية إذا اتفق الطرفان على إلى القضاء أو ايصل النزاع التزامه بل لا بد من أن 

  .6عليهاعرض نزاعاتهم 

بالنزاع المثار بينهما دون التطرق يجب أن تكون البيانات التي تم إفشاءها ذات صلة : ثانيا 
و ،حسب طبيعة النزاع و الدفاع عن مصالحه بالقدر اللازم لإثبات البنك حقه و ،إلى غيرها

  .7مسؤوليتهمما يستوجب لسر المهنة  يعد مفشياً خرج البنك عن هذه الحدود  إذا
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على العميل المثار معه النزاع فقط فإذا كشف البنك دون  أن يكون الإفشاء مقصوراً : ثالثا 
جريمة يعد مرتكبا لعميل آخر  تقتضيها حقه في الدفاع عن حسابات أو معاملاتضرورة 

في  المثار معه النزاع مع العميل اً إفشاء سر المهنة، و لو كان هذا العميل الآخر طرف
  .1حساب مشترك أو ائتمان

يشترط أيضا أن يكون إفشاء البنك لتلك المعلومات و البيانات السرية الخاصة : رابعا 
  . 2و تنوير القضاء للوصول إلى حل عادل هللدفاع عن مصالح بالعميل ضرورياً 

، و قد يؤدي 18/12/19643 بتاريخ الصادر هفي قرار بذلك اللبناني و قد اخذ القضاء     
أن يقدم ما لهذا الأخير النزاع القائم بين الطرفين إلى رفع دعوى من العميل ضد البنك فيحق 

مرفوعة من البنك ضد الزبون يحوزه من مستندات إلى القضاء، أو العكس قد تكون الدعوى 
أو فوائد قرض منحه إياه ففي كل  ،كمبيالات مستحقة عليه هكعدم تسديد 4هاتنفذ التزاميإذا لم 

  . 5كل هذه الحالات يضطر البنك للكشف عن سر عميله حفاظا على حقوقه من الضياع

بهذا نكون قد انتهينا من دراسة حالات إباحة إفشاء السر البنكي المقررة لتحقيق المصلحة  و
ت إباحة في المطلب الموالي إلى دراسة حالالنتعرض ،لغير أو البنكاالخاصة للعميل أو 

  .إفشاء السر البنكي المقررة لتحقيق المصلحة العامة

�� ا�$���: ا��()' ا�*�!� (  ��7ت إ���7 إ>;�ء ا��� ا����� �)�

 تلزم التشريعات التي تبنت مبدأ السر البنكي البنوك بالإفضاء عن بعض الأسرار تحقيقاً 
 قرر تحقيقاً تفالالتزام بالكتمان الذي  .على مصلحة صاحب السر للمصلحة العامة التي تسمو

 ، فشاءالإللمصلحة الخاصة يجب التضحية به إذا كانت هناك مصلحة اجتماعية تقتضي 
يسمح العدالة، كما  تحقيقاً ر البنكي اتجاه السلطات القضائيةلهذا يمنع القانون الاحتجاج بالس
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ضمان السير لالمعلومات البنكيةالاطلاع على بو الرقابية بعض السلطات المالية و الإداريةل
، لهذا سنتناول دراسة مدى الاحتجاج مصداقية مداخيله التأكد من الحسنللجهاز المصرفي و

(  الإدارية، و بعض الهيئات المالية و )الفرع الأول( بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائية 
الفرع ( يئات الرقابية ، لنتطرق في الأخير لحجية هذا السر أمام بعض اله)الفرع الثاني

  ). الثالث

  السر البنكي أمام السلطات القضائية: الفرع الأول 

يعمل الجهاز القضائي على تطبيق القانون و تحقيق العدالة التي تقتضي اكتشاف     
 و يشمل العمل القضائي عمليات البحث و الاستقصاء عن الأفعال غير المشروعة  ،الحقيقة

الأشخاص من أجل إسناد  لمعرفة العلاقة التي تحكم تصرفاتأو ،لمعاقبة مرتكبيها
فسواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجزائي فلا بد من تمكينه من الاطلاع  .المسؤولية

 ، تحقيقاً 1على جميع المعلومات و الوثائق الضرورية لحل النزاع و الوصول إلى حكم عادل
بذلك عن تزويد هذا  تمتنعالبنكي و بالسر تج أن تحلهذه الغاية السامية هل يجوز للبنوك 

  ما طلب منها ذلك؟ إذاالجهاز بالمعلومات السرية الخاصة بزبائنها 

  أمام القضاء المدنيالسر البنكي : البند الأول 

لقد اختلفت تشريعات الدول في إمكانية رفع السر البنكي أمام القضاء المدني فبينما اتجه 
البنك الذي استدعي لأداء الشهادة أمام القضاء المدني بالإفضاء البعض منها إلى إلزام 

منع البعض منها ذلك و غلب الالتزام بالكتمان على  لائه،بالمعلومات السرية الخاصة بعم
، على أن جل التشريعات أجازت للبنك التحلل من واجب الالتزام الحقيقة واجب الوصول إلى

  .وفاءا لديونه  لديه لى أموال العميل المودعةبالسر البنكي في حالة إجراء الحجز ع

  أداء البنك الشهادة أمام القضاء المدني: أولا 

يقصد بالشهادة التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما رآه أو سمعه بنفسه من 
معلومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقع التي يشهد عليها في مجلس القضاء بعد أداء 
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فهل تؤدي الضرورة الحالة لإبراز الحقيقة الشرعية لإرضاء  .1تقبل شهادتهماليمين ممن 
  المصارف بأداء الشهادة أمام المحاكم المدنية؟ إلزامالعدالة إلى التضحية بالسر و 

مام القضاء بالسر البنكي أ إمكانية البنك الاحتجاجلقد اختلفت مواقف التشريعات حول     
فشى اتجه إلى إمكانية ملاحقة البنك الذي أ رفض التشريع الهولندي ذلك و فبينما.المدني

قانون الإجراءات المدنية السويسري أجاز ،2أمام المحاكم المدنية معلومات مالية تضر بعميلهب
إفشاء البنك للمعلومات التي اكتشفها خلال مهنته  04/12/1947الفدرالي الصادر في 

  .3في الجلسة المدني بطلب مسبب من القاضي

واجب أداء البنك للشهادة أمام القضاء 5و القضاء 4الفقه بعض و في فرنسا يرفض    
فإذا ما  .بل كحق لهكالتزام ملقى على عاتق البنك  ليس و ينظر إلى هذا الالتزام ،المدني

، 6استعان القضاء به للحصول على معلومات تجارية فليس من حقه أن يلحظ هوية الزبون
لعدم أهلية  المهنة يعتبر سبباً  سر محكمة النقض الفرنسية بأن الحفاظ على كما قضت

البنك الإفشاء بالمعلومات السرية لهذا يمنع على الشاهد لأداء الشهادة أمام القضاء 
الأمين الذي  و يرى بعض الفقه أن  ،تهللعميلأمام القضاء المدني و التجاري دون موافق

بشهادته إلى تحقيق أفشى بالسر أمامها لأنه يؤدي  إذايدعى أمام المحاكم المدنية يعاقب 
  . 7مصلحة خاصة لأحد الطرفين

القانون الانجليزي تحتل الشهادة الشفوية أمام القضاء أهمية كبيرة في على خلاف ذلك ففي 
لذلك يعاقب  هاالشخصي إلا من خلالفالقاضي الانجليزي لا يكون اقتناعه  .الدعاوي المدنية

و لا يستثنى من ذلك الأمناء بالضرورة لذلك  ،لأدائها يستدعىبها إذا على رفض الإدلاء 
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empêchement légitime au juge civil….. »  

  .197المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 6
  .340المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 7
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يجوز للبنوك أن تفضي ببعض أسرار العميل و إلا كان ذلك اعتداء على قدسية المبدأ الذي 
أما في الجزائر و لما كانت اعتبارات المصلحة العامة  .1ينادي بضرورة الوصول إلى العدالة

لتي تهم المجتمع ليس لها االحقيقةلوصول إلى لالتي تستدعي التحقيق في القضايا الجزائية 
نه يجوز إفتوجد مصالح شخصية خاصة بالعملاء إذ ،وجود أمام السلطات القضائية المدنية

 الإدلاءالسر البنكي للامتناع عن  إلىللبنك فيما عدا الحالة الخاصة بالحجز أن يستند 
  .             2هخلال ممارسته لمهنتبشهادته حول الأسرار التي اكتشفها 

من قانون الإثبات المصري على  66و في التشريع المصري فقد حضرت المادة     
م القضاء إذا كانت مطلوبة عن وقائع علموا بها أثناء أصحاب المهن أداء الشهادة أما

ن الأصل في القانون المصري إحالة عدم رضا صاحب السر، لذلك ف ممارستهم لمهنتهم في
أن موظفي البنوك يلتزمون بعدم إفشاء سرية حسابات العملاء حتى و لو استدعوا لأداء 

نص صراحة في المادة الثانية من  ، و بالنسبة للمشرع اللبناني فقد3الشهادة أمام القضاء
قانون سرية المصارف اللبناني على ضرورة منع البنوك من إفشاء الأسرار الخاصة بعملائها 

أما بالنسبة  .4لأي شخص سلطة لذلك لا يجوز للبنك أداء الشهادة أمام المحاكم المدنية
من قانون البيانات الأردني الملتزمين بحفظ السر من  37المادة  منعت الأردني فقدانون للق

أداء الشهادة أمام القضاء، و حددت الفئات الخاضعة لذلك على سبيل الحصر و لم يشمل 
الفقه الأردني يرى بأن الشاهد يمكنه الاحتجاج بالسر بعض ، إلا أن 5الحضر المصارف

داء الشهادة لأن مصلحة العميل أجدر بالرعاية استدعائه لأالبنكي أمام القضاء المدني عند 
بهذا أن التمسك  رآى هذا الأخير للقضاءفإذا ير ذلكقديترك تو ،من مصلحة الطرف الآخر

  .6لصاحبه يستطيع منع البنك من أداء الشهادة اً له ما يبرره و أن إفشاءه يحقق ضرار السر 

                                                           
  .203المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 1

2Fatiha Taleb : La responsabilité civile encourue du fait de leur activité par les organismes 
du système bancaireen droit privé Algérien, Mémoire de magistère, Faculté de 
droit,Université d’Oran, 198, p.462.  
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  حجز ما للمدين لدى الغير  :ثانيا 

و للدائن الحق في حجز  1القاعدة العامة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه    
و يسمى ذلك بحجز  اء كانت في يده أو في يد شخص آخرو التنفيذ عليها سو  ه،أموال مدين

فالدائن الذي يرغب في اقتضاء حقه يبحث بنفسه عن الأموال أو  .2ما للمدين لدى الغير
 على التحريات التي قام بها إلى أن و إذا توصل بناءاً  ،توقيع الحجز عليها الديون التي يريد

بالتقرير بما في الأخير يملك منقولات لدى شخص آخر كالبنك يستطيع أن يكلف هذا  المدين
  .3ذمته من منقولات و ديون

لعدم وجود أحكام خاصة في هذا المجال انقسم الفقه  و نظراً التشريع السويسري أما في     
الحجز حق الرفض يمنح للبنك عند تلقيه طلب  Capitaineاتجاه يتزعمه الفقيه ،إلى اتجاهين

بينما ذهب اتجاه آخر و هو  .تحقيق يقوم به مكتب الملاحقات و الاعتراض على كل
لأنه إلى القول بإلزام البنك بإعطاء معلومات لمجلس الملاحقات الاتجاه السائد في سويسرا 

،و هذا المكتب بالمعلومات الضرورية لذلك يجب عليه اطلاع ،يكون في وضع المدين نفسه
لا يجوز له الاحتجاج بالسرية من أجل مساعدة السلطات العامة لإرغام المدينين على 

  . 4وكالإعلان عن الموجودات المودعة لديهم في البن

على أن يلتزم المحجوز  المرافعات من قانون 399و في التشريع المصري تنص المادة     
إذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق ف،لديه بأن يقر بما في ذمته

من نفس القانون على أنه إذا كان البنك  340كما نصت المادة  ،عنهامفصلاً  بالتقرير بياناً 
على طلبه شهادة تقوم  شركات القطاع العام وجب عليه أن يعطي الحاجز بناءاً شركة من 
ما بسند تنفيذي كاف ، و من المعلوم أن حجز ما للمدين لدى الغير يوقع إ5مقام التقرير

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 188/1أنظر المادة  1
الدائن يعرف حجز ما لمدين بأنه الحجز الذي يوقعه .97المرجع السابق،ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2

  . على ما يكون لمدينه من حقوق نقدية أو منقولات مادية لدى الغير بغرض حبسها عن المدين
  .187المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 3
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من محكمة بهذا التقرير و التقرير بما في الذمة دون اشتراط أمر يسمح ، لتبرير الحجز
  .1استئناف القاهرة

على أمر  ن حجز ما للمدين لدى البنك لا يكون إلا بناءاً إأما في التشريع الأردني ف    
 لتزمو ي ما للعميل من أموالو يقوم البنك حال استلامه لقرار الحجز بإقرار  ،قضائي

بتجميدها حتى لا يتصرف فيها العميل و يجب إشعار المحكمة بذلك، و إذا امتنع البنك عن 
خطار بإقرار ما للمدين من أموال يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة الإجابة على الإ

، و بالنسبة لقانون سرية المصارف اللبناني فقد نص صراحة في 2لإثبات ذلك و تنفيذ الحجز
على إذن إلا بناءاً  المادة الرابعة منه على عدم إجراء أي حجز على أموال المدين لدى البنك

فلو صدر أمر قضائي بالحجز فان البنك لا يستطيع تنفيذه  ،خطي صادر من المدين نفسه
  .3إلا إذا أذن له العميل بذلك

لكن إذا كان العميل  ،4في دعوى ضد بنك البحر المتوسط بهذا الموقف و قد سايره القضاء
تاجرا و لتجنب رفض توقيع الحجز على أموال المدين يستطيع الدائنون إقامة دعوى إفلاس 

  .5بإعطاء كل المعلومات عن المدين المفلس البنك حالة يلتزملأنه في هذه ال

ضي بإعطاء الحق لكل حكام حجز ما للمدين لدى الغير تقن أإفو بالنسبة للتشريع الجزائري 
ما يكون لمدينه لدى الغير من  اً تنفيذي اً دائن حامل لسند تنفيذي أو عرفي أن يحجز حجز 

وما يكون له من الأموال المنقولة أو الأسهم في يد الغير و ذلك  ،المبالغ المستحقة الأداء

                                                           
  .96المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 1
  .166-165المرجع السابق،ص: عطيرعبد القادر ال 2
  .177-176المرجع السابق، ص: وصفي بيطار 3
طالمـــا أنـــه لا يوجـــد إذن صـــادر مـــن أصـــحاب الحســـاب : "...بأنـــه 07/05/1986حيـــث قضـــت محكمـــة بيـــروت بتـــاريخ  4

موجب السرية يبقى ن إف ،المشترك موضوع الدعوى جميعا كما توجب ذلك المادة السابعة من قانون سرية المصارف اللبناني
نـه لا مجـال لخضـوعه للحجـز إف ،وحيث باعتبار أن الحسـاب المشـترك موضـوع الـدعوى يبقـى خاضـعا للسـر المصـرفي قائما

 إلــىأشـار ....". عمـلا بالمـادة الرابعــة مـن قـانون ســرية المصـارف لأن المنــع يـرتبط بموجـب الســر المصـرفي وجـودا أو عــدما
  . 126جع السابق، صالمر : هذا الحكم سمير فرنال بالي

5 Raymond Farhat : op.cit, p .201.  
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لم يكن للدائن سند تنفيذي  إذا، و 1بموجب أمر من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال
و يجب على  ،2على تلك الأموال تحفظياً  لكن له مصوغات ظاهرة جاز له أن يحجز حجزاً 

عن الأموال المحجوزة لديه يسلمه إلى المحضر  مكتوباً  المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً 
و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ  ،القضائي أو إلى الدائن الحاجز مرفقا بالمستندات المؤيدة له

مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي 
لجزائري قد ألزم البنوك بالتقرير بما في ذمة هذا يظهر لنا أن المشرع ا، ل3الموجود أو انعدامه

  .المدين لتوقيع الحجز كما منعها من الاحتجاج بالسر البنكي اتجاه المحضر القضائي

من قانون الإجراءات المدنية  47و أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد نصت المادة      
المرخصة قانونا لتلقي الودائع و الحسابات  المالية و المؤسساتالبنوك  إلزاميةالفرنسي على 

، و سواء كان الحجز تحفظي أو 4بالتصريح عن مقدار حساب المدين يوم إجراء الحجز
تكون و بهذا  السرية تنفيذي يلتزم البنك بتمكين المحضر القضائي من الإطلاع على الوثائق

فقد و في هذا الصدد  ،5مصلحة الدائن الحاجز أجدر بالحماية من مصلحة الزبون المدين
، 6قضى القضاء الفرنسي بمسؤولية بنك تأخر عن تقديم مقدار حساب المدين للدائن الحاجز

لمنع  كما ذهب إلى القول في أحد أحكامه بأن تقديم الوثائق المؤيدة لبيان البنك مطلوباً 
بينه و بين المحجوز عليه، و يختص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير ما إذا هذه  التواطؤ

و لما كان هذا السلوك المفروض على البنك  ،كافية بالنظر إلى ظروف القضيةالوثائق 

                                                           

،   ج ن الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن قانو  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  667أنظر المادة 1
  .13/04/2008، المؤرخة في 21ر عدد 

  .من نفس القانون 668أنظر المادة 2
  من نفس القانون  677أنظر المادة  3

4 Art 47 « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la 
loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement est tenu de déclarer le solde du compte ou 
des comptes du débiteur au jour de la saisie ». 
5Anne Teissier : op.cit, p .194.  
6 TGI Cherbourg 08/12/1993,D,1994,JP,291. 
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مخالفا لمبدأ الالتزام بالسر البنكي فقد وجب الاكتفاء بأقل قدر من هذه الوثائق متى كان 
  .1منعدما التواطؤاحتمال 

و بخصوص الخزائن الحديدية فقد يتساءل البعض عن مدى إمكانية توقيع الحجز     
لعميل وحده حق الاحتفاظ و ل فالبنك يضع تحت تصرف عملائه خزائن حديدية .عليها

، و لما كان عقد إيجار هذه الخزائن عقد ب و إيداع الأشياء الموجودة فيهابمفاتيحها و سح
ل بحجز موجودات الخزانة من قبل البنك تحت باب حجز ما إيجار أشياء فلا مجال للقو 

توقيع أجاز غير أن القضاء الفرنسي  .2للمدين لدى الغير لأن حيازتها تحت تصرف العميل
مجرد و اعتبر بأن العقد المبرم بين البنك و العميل بخصوصها ليس ،عليهاحجز تحفظي 

 إجراءعقد إيجار طالما يلتزم البنك بحراسة و ضمان هذه الخزائن، كما اعتبر أن رفض 
  .3الحجز عليها يسمح للدائن إخفاء أمواله داخلها

  السر البنكي أمام القضاء الجزائي  : البند الثاني 

حماية لقد نص القانون على بعض الاستثناءات التي لا يحتج فيها بالسر البنكي     
و ،لبعض التصرفات السر قد يكون غطاءاً  هذا ذلك أنللمصلحة العامة و للنظام العام 

به الاحتجاج تتحدد إمكانية المداخيل غير المشروعة التي أجاز القانون التبليغ عنها لذلك 
  .أمام السلطات القضائية الجزائية تبعا للأحكام القانونية الواردة في تشريعات الدول

  البنك الشهادة أمام القضاء الجزائيأداء : أولا 

و  ،للمصلحة العامة للمجتمع على مصلحة الخاصة للفرد و حقه في توقيع العقاب ترجيحاً 
أمام حق المحاكم بدعوة المتهم إلى الاستجواب  مكافحة الجريمة لا يقف السر البنكي حاجزاً 

من طرف السلطة ذلك يجب على كل شاهد يستدعى لأو الشهود إلى استماع شهادتهم، 
، نتيجة لذلك 4أن يدلي بشهادته و يصرح بالمعلومات الواجب توضيحها الجزائية القضائية

                                                           
  .186المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا الحكم عادل جبري محمد حبيب 1
  .101المرجع السابق، ص: عبد الحميد الشواربي، 100-99المرجع السابق،ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2

3Paris 1er 19/04/1984,D.1985,IR,345-346.     Cité par Anne Teissier : op.cit, p.207. 
  .178المرجع السابق،ص: عبد القادر العطير 4
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من قانون النقد و القرض على عدم  117نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
  .الاحتجاج بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي 

وكيل الجمهورية و يأمر باتخاذ جميع باشر لبحث و التحري عن الجرائم يو في سبيل ا    
، و بخصوص 1اللازمة لذلك لا يجوز الاحتجاج اتجاهه بالسر البنكيو التدابير الإجراءات 

التحقيق في الجرائم يقوم قاضي التحقيق باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية 
جراءات التحقيق الانتقال و التفتيش و القبض و كذا سماع ، و تشمل إ2للكشف عن الحقيقة

، لذلك يمنع على البنك الاحتجاج بالسر البنكي لرفض الامتثال لأوامر الشهود و الاستجواب
على ذلك ألزم المشرع الجزائري الشخص المدعو  و تأكيداً  ،السلطة الجزائية و أداء الشهادة

على طلب وكيل الجمهورية  لقاضي التحقيق بناءاً ، و إذا لم يحضر جاز لأدائهاللشهادة 
دج  2000إلى  200بواسطة القوة العمومية، و الحكم عليه بغرامة تتراوح من  إحضاره جبراً 
  .3عن الحضور لأسباب مبررةامتناعه إلا إذا كان 

على قاضي التحقيق مباشرة إجراءات التحقيق و البحث عن المستندات  رو إذا تعذ    
 إلا أن حق الاطلاع عليها يبقى مقتصراً  .دب ضابط الشرطة القضائية للقيام بهابنفسه ينت

، كما لا يحتج بالسر البنكي على 4على قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب
الإجراءات الجزائية أن كل شخص من قانون  222تنص المادة  إذقاضي الحكم الجزائي 

فإذا استدعي البنك  ،أداء الشهادةبمكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم 
  . أمام المحكمة عليه أن يلبي ذلك و يدلي بكل المعلومات دون الاحتجاج بالسر البنكي

نظامها العام و  تؤكده العديد من التشريعات التي تسعى إلى المحافظة علىما و هذا     
 البنك بالإجابة على جميع الأسئلةففي فرنسا يلتزم  ،و الوصول إلى الحقيقة ،مكافحة الجرائم

نصت قد و  ،و توضيح كل المعلومات أمام القضاء الجزائي دون الاحتجاج بالسر البنكي

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و  08/07/1966المؤرخ في  66/155من الأمر  36/2أنظر المادة  1

  . 1966لسنة  48عدد  المتمم، ج ر
  .من نفس القانون 68دة أنظر الما 2
  .من نفس القانون 97أنظر المادة  3
  .من نفس قانون 84أنظر المادة  4
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على عدم الاحتجاج بهذا السر  صراحة الفرنسي ماليةمن قانون النقد و ال 511/33المادة 
  .1اتجاه السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي

بإلزامية الشخص من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  109كما تنص المادة     
 السرية التصريح بالمعلوماتبالبنك  لتزملذلك ي ،الشهادة بالحضور لأدائها لأداءالمستدعى 

و ،لازمةالالتحقيقات لإجراءتقديم المستندات الضرورية كما يلتزم بأمام القضاء الجزائي، 
أمر له أن ييمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى البنك لإجراء التحقيق فيعين المكان و 

، و لا يجوز للبنك أن يقوم بإخطار العميل 2بالاطلاع على جميع الأوراق و المستندات
، و في هذا السياق قضى القضاء الفرنسي بإدانة 3اتخذها القضاء ضده بالإجراءات التي

مستشار مالي للبنك بجريمة إفشاء السر البنكي لأنه قام بإخطار الزبون بإجراء تفتيش على 
البنك الذي يستدعى إلى أن القضاء في لكسمبورغ كما ذهب ، 4حسابه من طرف الشرطة

ذلك لأداء شهادته أمام قاضي التحقيق و يدلي بالوقائع السرية لا يرتكب أي جرم غير أن 
من القانون الخاص  41ادة ، كما أحالت الم5هو تقدير  هبليبقى متوقفا على ضمير  إلزاميليس 

من قانون العقوبات و  458إلى نص المادة  05/04/1993المالي الصادر في بالقطاع
لتي تقضي باعتبار الشهادة سبب من أسباب رفع السر أمام القضاء الجزائي سواء تعلق ا

  .6الأمر بقضاء التحقيق أو قضاء الحكم

و في سويسرا فلا يحتج أيضا بالسر البنكي أمام القضاء الجزائي بمناسبة فتح تحقيق في     
و يستطيع القاضي وحده دون ضباط الشرطة القضائية و الموظفون الآخرون إجبار  ،جريمة

                                                           
1Anne Teissier : op.cit, p .520.  
2Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p.498 -499. 
3Moniteur du commerce et de l’industrie : op.cit, p .11.  
4 Cass.crim 30/01/2001 n°00-80-367.  
5CA Luxembourg (corr.), 30/03/ 2004, bull, droit et banque, n°35, juin 2004. p.57. 
 « …Un banquier appelé à témoigner devant un juge d’instruction ne commet aucun délit 
s’il relève aussi au juge des faits couvertes par le secret professionnel. 
Le banquier peut décider en âme et conscience de divulguer ou non des renseignements 
lorsqu’il est appelé à témoigner en justice »      
6 Dean Spielmann : op.cit, p.57. 
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البنك على اطلاعه على المعلومات المحمية تحت غطاء السر البنكي، كما يمكن استدعاء 
و بخصوص ،1ضرورية في الدعوى بطلب من القاضيالوثائق الالبنك لأداء الشهادة و لتقديم 

حة في المادة الثانية من قانون سرية المصارف على منع المشرع اللبناني فقد نص صرا
سلطة إلا بإذن خطي من صاحب  البنوك من إفشاء السر البنكي اتجاه أي شخص و أي

إلا أن المادة السابعة من نفس القانون منعت التذرع بهذا السر اتجاه السلطة القضائية  .السر
الموظفين بالتصريح عن  إجبارروع من أجل الجزائية في الدعاوي المتعلقة بالإثراء غير المش

  . 2أملاكهم

كما يلتزم الشاهد للحضور لأداء الشهادة وفقا للتشريع الأردني و إذا امتنع عن ذلك دون     
، لذلك لا يستطيع البنك الاحتجاج بالسر البنكي أمام القضاء مبرر مشروع يعاقب قانوناً 

لذلك يحق لقاضي التحقيق إجراء أي تفتيش في  إضافة. لأن ذلك يعرقل سير العدالة الجزائي
، على خلاف المشرع 3هذا السرأي مؤسسة و استجواب الموظفين دون أن يحتج عليه ب

من قانون  284المصري الذي غلب الالتزام بالكتمان على واجب الشهادة إذ نصت المادة 
أجاز له متى الشهادة  الإجراءات الجزائية المصري على عدم معاقبة الشاهد الممتنع عن أداء

من قانون الواثبات على أصحاب المهن أداء الشهادة  66القانون ذلك، كما حضرت المادة 
، غير أن المادة الثالثة 4أمام القضاء إذا كانت مطلوبة عن وقائع علموا بها خلال مهامهم

الحسابات المصري أجازت للنائب العام أو من يفوضه من المحامين  سريةمن قانون 
محكمة الاطلاع على أية بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن دون اللجوء إلى 

  . 5استئناف القاهرة إذا استدعى الأمر التحقيق في جناية أو جنحة

  السر البنكي و التبليغ عن الجرائم    : ثانيا 

                                                           
1 Sylvain Besson : op.cit, p.20 
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لإبلاغ عن الجرائم واجب قانوني ذلك أن كل من يعلم بوقوع جناية أو جنحة عليه إن ا    
اعتبارات المصلحة العامة على  تغليب السلطات العامة، لذلك يجب إلaإبلاغأن يبادر 

  .1المصلحة في الحفاظ على الأسرار للحفاظ على كيان المجتمع من أخطار الجرائم

: من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه 32و في هذا الصدد نصت المادة     
يتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط أو موظف عمومي تصل إلى علمه أثناء "

و ، و أن يوفيها بكل المعلومات ية أو جنحة إبلاغ النيابة العامةمباشرته وظيفته خبر جنا
من قانون  301، كما نصت المادة "يرسل إليها المحاضر و المستندات المتعلقة بها

العقوبات صراحة على أن جريمة إفشاء السر لا تقع في الحالات التي يوجب القانون فيها 
لذلك تلتزم البنوك بإبلاغ السلطات عن الجرائم التي تكتشفها، و في نفس السياق الإفشاء 

من قانون العقوبات الفرنسي البنوك التبليغ عن مداخيلها و  434/11أيضا ألزمت المادة 
من نفس القانون على  40، كما نصت المادة 2العمليات غير المشروعة التي تكتشفها

، و قد سبق 3ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بالجنح و الجنايات التي يعلم بها الموظفون
السر المهني الذي يلتزم به أعضاء مرفق  للقضاء الفرنسي أن اعتبر في أحد أحكامه بأن

  .4التربية بخصوص حالة قاصر لا يحتج به أمام قاضي الأحداث

غير أن الفقيه ديمارل ذهب إلى القول بضرورة امتناع الأشخاص المودع لديهم السر     
 اعتبرفقد  الفقيه همارأما .يكتشفونها خلال ممارستهم لمهنتهمعن التبليغ عن الجرائم التي 

التبليغ عن الجرائم  يكون قد وقع عند عدم وبة تعقإقراره نتيجة لعدم  المشرع الفرنسي بأن
، و قد اختلفت أحكام القضاء الفرنسي في هذا المجال 5ترك الأمر لتقدير الأمين على السر

                                                           
  .104المرجع السابق،ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 1

2Jean Pradel et autres : op.cit, p.271. 
3Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p.499. 
4Crim 08/10/1997.B.C.n°329.R.S.C,1998, p.320. 
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ذهب البعض الآخر إلى تغليب 1فبينما غلبت بعض الأحكام واجب الحفاظ على سر المهنة
  .2عن الجرائم بالإبلاغالالتزام 

منعت المحامين و من قانون الإثبات المصري  66/1على خلاف ذلك نجد أن المادة     
 علموا بهاأو المعلومات التي  ،إفشاء الوقائع الأمناء على السر من الأطباء و غيرهم من

بعض إلا أن  .رتكاب جنحة أو جنايةلاأثناء مباشرتهم لمهنتهم ما لم يكن ذكرها له مقصوداً 
تبليغ الجهات القضائية عن كل تصميم على ارتكاب  يرى بأن البنك يمكنهالفقه المصري 

، كما 3بسر أؤتمن عليه بمقتضى مهنة أو وظيفة الإفضاءجناية أو جنحة و لو تضمن ذلك 
أكدت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية بأن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم حق و 

ن العاملين بالبنوك لا يباح لهم إفشاء إلذلك ف ، و تطبيقاً 4ى عاتق كل فردواجب عل
المعلومات المتعلقة بحسابات العملاء إلا في الحالات التي يوجد فيها التزام بالتبليغ عن 
الجرائم، أي حين تكون المعلومات التي أفضى بها البنك تفيد إقدام العميل على ارتكاب 

سنقتصر في دراستنا على أهم و أخطر الجرائم و هي جريمة تبييض ، و 5جناية أو جنحة
  .الأموال التي أفرد لها المشرع قانونا خاصا

  :مفهوم غسيل الأموال  –أ 

لدى السلطات السياسية في مختلف الدول  اً كبير  اً لقد استأثر موضوع غسيل الأموال اهتمام
دول العالم الصناعي لما له من تأثير مباشر على الدورة الاقتصادية و المالية، و  خصوصاً 

من ارتباط تهريب المخدرات و المتاجرة بها أو التحكم بالأموال المرتبطة بها و الناشئة 
و  ،تعبير غسيل الأموال كناية عن عدة عمليات مالية متداخلة فيما بينها، و يقصد ب6عنها

و إظهارها بصورة ،صل الجرمي لهذه الأموالحصول الأن تستهدف متمادية في الزم

                                                           
1 Paris 15/06/1951.D.1951.p.568. 
2 Trib correc Lille 27/06/1950.J.C.P.1950-2-n°5837. 

  .32المرجع السابق، ص: محمود كبيش 3
  .563المرجع السابق، ص: أشار إلى هذا القرار أحمد كامل سلامة.   14/04/1944نقض مصري  4
  .33المرجع السابق، ص: محمود كبيش 5
الجديد في أعمال ( تبييض الأموال و علاقته بالسرية المصرفية، أعمال المؤتمر العالمي الثاني: زياد نديم حمادة 6

  .322- 321، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، )قتصاديةالمصارف من الوجهتين القانونية و الا
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متحصلات مالية ونقدية مشروعة تسهل بعد ذلك محاولة إدخالها في الأقنية الاقتصادية 
حدد المشرع ، و قد 1الوقوف على حقيقة مصادرهاليصعب بعد ذلك المحلية أو الدولية 

مكرر من  389بمقتضى المادة الالجزائري بعض العمليات التي تدخل ضمن غسيل الأمو 
  :قانون العقوبات كالتالي

الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه تحويل  -
أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة  ،المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات

  .هتمنها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعل يالأصلية التي تأت

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  -
  .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  -
  . تشكل عائدات إجرامية

أو التآمر على  ؤلهذه المادة أو التواط قررة وفقاً المالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم -
المشورة  ءسداإحريض على ذلك و تسهيله و ة و التّ و محاولة ارتكابها و المساعد ،ارتكابها

  :ملية تبييض الأموال بثلاث مراحل و تمر ع ،بشأنه

وظيف التي يتم فيها تحويل المال القدر إلى ودائع مصرفية لدى المصارف و مرحلة التّ  -1
المؤسسات المالية داخل اقتصاد الدولة التي يتم قيها الحصول على الأموال غير 

  .2المشروعة

جميع و هي تلك المرحلة التي يتم فيها إخفاء مصادر الأموال المعدة للتبييض لة التّ مرح -2
عن طريق إعادة المال القذر  شرعياً  بهدف فصلها عن مصدرها المريب، و اكتسابها غطاءاً 

  .حسابات مصرفية مفتوحة باسم شركات محترمة إلى

                                                           
  .56المرجع السابق، ص: أشارت إلى هذا التعريف هيام الجرد 1
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الأموال غير المشروعة و مرحلة الدمج التي تهدف إلى إضفاء مظهر شرعي على  -3
  .1وظيفات الماليةو التّ  ستثماراتكالااحة استعمالها بطريقة محترمة إت

ا للأموال المشبوهة و غطاءً  و قد يتساءل البعض فيما إذا كانت السرية المصرفية سبباً     
  لبعض الجرائم؟  

و الأجنبية و مما لا شك فيه أن السرية المصرفية تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية 
فر الاستقرار و الثقة بالائتمان الذي الاستثمار و توّ  عالثقة بالاقتصاد الوطني، و تشجّ  متدعّ 

ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، و تعتبر مرحلة الاستقصاء عن مصادر الأموال غير 
ة المشروعة أهم مرحلة إذ يعتبر البنك المكان الملائم لها مما يؤدي إلى اعتبار السري

الأموال من تطبيق  ، فقد يستفيد غاسلو2المصرفية أهم عقبة التي تحول دون تحقق الجريمة
بعض الدول مبدأ السرية المطلقة كما في لكسمبورغ و لبنان و جزر كايمن للقيام بعملياتهم 

  .3لة من هذه الجريمةللأموال المتحصّ  خصباً  مستودعاً  الدول مثل هذه المشبوهة، لذلك تعتبر

  :الجهود الدولية و المحلية لمكافحة غسيل الأموال - ب

الوطنية للتخفيف من حدة السرية البنكية لمكافحة عمليات و الجهود الدولية  تضافرتلقد 
لمكافحة الاتجار غير المشروع  1988فيينا لعام  و تعتبراتفاقية ،الإجرامية غسيل الأموال

بالمخدرات من أهم الخطوات لمكافحة هذه الجريمة، و قد نادت هذه الاتفاقية بعدم التذرع 
بالسرية المصرفية للكشف عن العمليات المصرفية التي قد تستخدم في عمليات التبييض، و 

لا تكون قوانين و أ ،كاملاً  طبيقاً مناسبة لتطبيقها تأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات ال
بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، و قد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية 4سريتها عائقا لذلك
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و أصدرت بذلك قانون الوقاية من تبييض الأموال و  25/01/1995المؤرخ في  95/41
  .1و مكافحتهما الإرهابتمويل 

التي تأسست في  FATFكما تعتبر مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال الفاتف    
من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة التجمع الدولي الأهم في جهود محاربة هذه  1989

الظاهرة، و قد صدرت عنها العديد من التوصيات التي ترمي إلى ضرورة تجريم عمليات 
و المصرفية في رفع تقارير يد على مسؤولية المؤسسات الماليةو التأك،غسيل الأموال

بالعمليات المشبوهة إلى السلطات المعنية، كما نادت بضرورة تأسيس أجهزة خاصة لمراقبة 
، فنتيجة لهذه الجهود الدولية لجأت العديد من الدول التي كانت تطبق نظام 2المؤسساتهذه 

سويسرا التي تبنت في كبلجيكا و النمسا من حدتها المطلقة إلى التخفيف  المصرفية السرية
، و الأخير مبدأ تبادل المعلومات في إطار التعاون الدولي القضائي الجنائي لمكافحة الجرائم

للضغط الذي تعرضت له هذه الدول من الولايات  نظراً قوانين لمكافحة غسيل الأموال أصدت 
  .3لهذه الجريمة ن الهادئهذه الدول المكا ة و الاتحاد الأوروبي بعدما كانتالمتحد

مؤسساته المالية في استغلالها من قبل شبكات و كما أدرك لبنان دور نظامه المصرفي     
حة تبييض الأموال  فأصدر قانون مكاف،لتي تتولى القيام بتبييض الأموالالجريمة المنظمة ا

الرقابة الذاتية خاصة بعد المصرفي إجراء نوع من  على قطاعه بموجبه فرض 2001في 
و في نفس السياق أيضا أصدر ،20004ضمن لائحة الدول غير المتعاونة سنة  إدراجه

وحدة  بإخطارالذي ألزم البنوك  2002المشرع المصري قانون مكافحة غسيل الأموال سنة
  . 5مكافحة غسيل الأموال عن العمليات المالية المشبوهة

                                                           
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، ج  06/02/2005المؤرخ في  05/01القانون رقم  1

  .  09/02/2005المؤرخة في  11،ر عدد
و ما  146المرجع السابق، ص : لمزيد من التفصيل حول الآليات الدولية لمكافحة غسيل الأموال أنظر هيام الجرد 2

  .بعدها
3Bruno Gurtner : op.cit, p.37 et sui. 
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السابقة ألزم المشرع الجزائري البنوك التأكد من هوية الزبون قبل للجهود الدولية  و تطبيقاً     
و في حال عدم تأكدها من ،1أو ربط أية علاقة عمل أخرى فتح الحساب تأجير صندوق

أو الذي  تصرف العميل لحسابه يجب عليها الاستعلام بكل الطرق عن هوية الآمر الحقيقي
على أن تتوافر لدى البنوك برامج مناسبة  ، و تسهر اللجنة المصرفية2يتم التصرف لحسابه

و تسمى الهيئة المتخصصة باستلام التقارير بحصول عملية  ،3للكشف عن هذه الجريمة
، و 02/1274رقم  التنفيذيتبييض الأموال بخلية الاستعلام المالي المنشأة بموجب المرسوم 

ليل المعلومات التي و تطلع بتحعمومية تتمتع بالشخصية المعنوية تتخذ شكل مؤسسةالتي
فتلتزم البنوك بإبلاغها بكل عملية  .5تصل إليها من السلطات المختصة بالأخطار بالشبهة

، و لا يمكن بأي حال من الأحوال 6لة من جناية أو جنحةتتعلق بالأموال المشبوهة المتحصّ 
و الخاضعين الاعتداد بالسر المهني أو البنكي اتجاهها كما لا يمكن متابعة المسيرين 

  .7بالإخطاراتاللازمةللأخطار بجريمة انتهاك السر البنكي إذا قاموا 

نستخلص مما سبق أن السرية البنكية وجدت لحماية الأموال المشروعة دون سواها لهذا     
يجب تشديد الرقابة على المصارف سواء على المستوى الدولي أو الوطني لأن مثل هذه 

ا للعمليات المشبوهة، السرية من أن تصبح غطاءً هذه اسية لحماية الرقابة تعد الضمانة الأس
التي  الدولية هيئاتكما تلتزم السلطات الوطنية بالعمل و التقيد بالتوصيات الصادرة من ال

مكافحة هذه الجريمة، و ينبغي على الأجهزة المصرفية العمل لتحقيق الشفافية  تعمل على
  .التي تنص عليها المبادئ الموجهة للعمل المصرفي و المالي

  ةالمالية و الرقابي الإدارية و السر البنكي أمام السلطات: الفرع الثاني 

                                                           
  .بعة من قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهماأنظر المادة السا 1
  .أنظر المادة التاسعة من نفس القانون 2
  .من نفس القانون 12/2أنظر المادة  3
  .07/04/2002المؤرخة في  ،23المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، ج ر عدد 07/04/2002المؤرخ في  4
  .نفس المرسوم منثانية و الرابعة أنظر المادة ال 5
  .قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهمامن  20أنظر المادة  6
  .من نفس القانون 23و  22أنظر المادتين  7
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الذي سارت عليه معظم لقد خطى المشرع الجزائري خطوة ايجابية و سار على نفس المنحى 
ثائق و المالية حق للاطلاع على الو  و الإداريةلبعض السلطات حيث خول ،التشريعات

حماية النظام المصرفي و ل، و مهنيومنع الاحتجاج أمامها بالسر ال المستندات البنكية السرية
تتمتع البنوك للرقابة التي تتولاها هيئات متخصصة  المشرع السهر على حسن سيره أخضع

اتجاه السر   ، لهذا سنتعرض لدراسة سلطات بعض الهيئات الإداريةواسعةبصلاحيات 
  .)البند الثاني( ، و بعض الهيئات الرقابية )البند الأول( البنكي

  الإدارية و المالية سلطات الهيئات:البند الأول 

و تمويل وعاء  ،تحقيقا للمصلحة المالية العامة للدولة و بهدف معاينة الجرائم الجمركية
الضرائب و الجمارك سلطات واسعة تمكنها من  ائري لإدارتيخول المشرع الجز  الضريبة

 كما ألزمها بالاستجابةالاطلاع على و البيانات و الوثائق البنكية التي يشملها السر البنكي، 
  .لطلباتها لتسهيل مهامها 

  

  سلطات إدارة الضرائب: أولا 

بالمسائل المالية و الاقتصادية لإدارة الضرائب و هي تسمو  للدولة ترتبط المصلحة المالية
شكل أحد الأسباب التي تدفع فالمسائل الضريبية ت .1على المصلحة الخاصة للزبون

، و يعرف بعض 2لفرض الضريبة عليهم تمهيداً العملاء لإفشاء عن مدخرات لالمصارف 
سلطة منحها المشرع من أجل التحقق من الفقهاء حق الاطلاع المخول لإدارة الضرائب بأنه 

 في المجال الضريبي فالالتزام بالتبليغ .3منه تطبيق القانون الضريبي لمنع حالات التهرب
، لذلك تلتزم المصارف 4يكتسب أهمية قصوى لتعلقه بمصالح الدولة و الخزينة العامة

                                                           
1 Taleb Fatiha : Limites du secret bancaire et économie de marché, op.cit, p.518.  

  .100المرجع السابق، ص: محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر 2
  .490المرجع السابق، ص: أحمد كامل سلامة 3
  .178المرجع السابق، ص: عادل جبري محمد حبيب 4



 
189 

في هذا و ،1المهنيبالتصريح لإدارة الضرائب عن مداخيلها دون الاحتجاج عليها بالسر 
 :على ما يلي  2الجبائية قانون الإجراءاتمن 46نصت الفقرة الأولى من المادة السياق 

أيا كان  أو الهيئات كذلك المؤسساتات الدولة و الولاياتي حال من الأحوال لإدار لا يمكن بأ"
الإدارة المالية ، الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان نوعها

 ....."الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها

و تؤكد الفقرة الخامسة من نفس المادة على وجوب قيام مسؤولية الهيئات المنصوص عليها 
، كما تسري عليهم العقوبات فضهم تقديم الوثائق التي بحوزتهمفي الفقرة الأولى في حالة ر 

،إلا أن حق الاطلاع الممنوح لإدارة الضرائب 3من نفس القانون 62،63في المادتين  الواردة
مقيد ببعض الشروط المتعلقة بمكان و زمان المراقبة إذ يجب أن تتم هذه الأخيرة على 

 الإدارةن لأعوان هذه مكي، كما 4مستوى المؤسسات و المنشآت المعنية خلال ساعات عملها
ن تكون لهم بشرط أاللازمة ، و إجراء التحريات الكلفين بالضريبةحقيق في محاسبة إجراء ت

، و 5الرقابة مهما كان السند المستعملممارسة  الإدارةلهذه  حقو ي، رتبة مراقب على الأقل
  :ما يلي  05/166من القانون رقم  51تضيف المادة 

يجب على المؤسسات و الشركات و القائمين بأعمال الصرف و المصرفيين و أصحاب "
لإدارة الضرائب بفتح، و إقفال كل حساب إيداع  خاصاً  إشعاراً أن يرسلوا ......العمولات و

أو القيم، أو الأموال أو حساب التسليفات، أو الحسابات الجارية، أو حسابات  ،السندات
  .بات أخرى تسيرها مؤسسات بالجزائرحسا، أو أي العملة الصعبة

                                                           
  .210المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 1
 79ل و المتمم ، ج ر عدد المتضمن قانون الإجراءات الجبائية المعد 22/12/2001المؤرخ في  01/21القانون رقم  2

  .23/12/2001المؤرخة في 
وثائق قبل الآجال بتطبيق عقوبة تتمثل في غرامة جبائية في حالة رفض منح حق الاطلاع أو إتلاف ال 62تقضي المادة  3

، و يرجع الاختصاص في دج عن كل يوم تأخير 100ئة قدرها بتطبيق عقوبة تلج 63،كما تقضي المادة المحددة قانونا
  .الغرامة و التلجئة للمحكمة الإدارية المختصة إقليميا 

  .قانون الإجراءات الجبائية نم 18/3أنظر المادة  4
  .من نفس القانون 20أنظر المادة  5
  .31/12/2005، المؤرخة في 85، ج ر عدد 2006المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/2005المؤرخ في  6
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  ....."كما يمس هذا الالتزام خصوصا البنوك ، و شركة البورصة و الدواوين العمومية

، أو تحديد الوكالة البنكية في تتمثل المعلومات المقدمة لإدارة الضرائب أساساً و     
تاريخ و رقمه و نوعه و خاصيته، للحساب و عنوانها، تعيين الحساب مالية المسيرةالمؤسسة ال

و الأشخاص الطبيعيينالمعلومات الخاصةبتحديد و طبيعة العملية المصرح بها، و 
تمس بحق الخاضع الاطلاع و المراقبة إدارة الضرائب في  سلطات ، و إذا كانت1المعنويين

، و وثائقه إلا أن حرص القانون على تحقيق المصلحة ريبة في الاحتفاظ بسرية معلوماتهللض
، و من أجل هذا ألزم القانون مع مبدأ الالتزام بالسر البنكيالعامة يجعل هذا الحق لا يتنافى 

السر المهني تحت طائلة التعرض للعقوبة الواردة في كتمان أعوان هذه الإدارة بضرورة 
  .2من قانون العقوبات 301المادة 

التشريعات المقارنة ففي فرنسا تلتزم البنوك بالتصريح  بعض ما هو معمول به فيو هذا     
للقانون ضمان التطبيق السليم للإدارة الضرائب عن مداخيلها دون الاحتجاج بالسر البنكي 

، و يسري حق 3الضريبي، كما تلتزم بالتبليغ عن حالات صرف الشيكات العالية القيمة
ة دون أن يكون الضرائب على كل الوثائق الضرورية لإجراء الرقابالاطلاع المخول لإدارة 

، و بالإضافة إلى حق الاطلاع 4الذي يعود أصلا للقضاء ستجوابالالهذه السلطة حق 
  .5المخول لهذه الإدارة يحق لها إجراء حجوز على المستندات لمعاينة الجرائم الاقتصادية

 لقانون المتعلق بالضريبة على الدخلمن ا 140و في نفس السياق أيضا تنص المادة 
على واجب البنوك بتقديم إقرار إلى مصلحة الضرائب حول  1981الصادر سنة  المصري

من نفس  144أسماء و عنوان و وظائف أصحاب الحسابات البنكية، كما ألزمت المادة 
صدور قانون سرية ، إلا أنه بعد 6مديري البنوك تقديم الوثائق اللازمة لإجراء الرقابةالقانون 

                                                           
لقانون التي ألزمت على البنوك ضرورة تقديم المعلومات السابقة و المتعلقة بمفوضي من نفس ا 2مكرر 51أنظر المادة  1

  .الشخص المعنوي الذين يستعملون الحساب
  .من قانون الإجراءات الجبائية 65أنظر المادة  2

3Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p .504.  
4 CE 27/04/1987.J.C.P.1988.E.2.15243. 
5Anne Teissier : op.cit, p .455.  

  .29-28المرجع السابق، ص: محمود كبيش 6
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نصت المادة الأولى و الثانية منه صراحة على أن تكون حسابات  1990الحسابات سنة 
العملاء و ودائعهم سرية و لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من صاحبها، و يسري الحضر 

، و قد ورد في المذكرة 1اتجاه جميع الأشخاص و السلطات بما في ذلك إدارة الضرائب
بإعطاء معلومات أو  أنه لا يجوز لإدارة الضرائب أن تطلب أمراً لهذا القانون  الإيضاحية

بيانات من محكمة استئناف القاهرة عن العقود التي تستحق عليها ضرائب إلا إذا وجدت 
  .2دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة

لا  نكية لذلكع على المعلومات الببحق الاطلاكما لا يعترف القانون السويسري لهذه الإدارة 
تفتيشمهما كان نوع لأي و لا الخضوع  ،بالإجابة على طلباتها البنوك السويسريةتلتزم 

، كما حضرت المادة الثانية من قانون سرية المصارف اللبناني صراحة على 3الضريبة
و يلتزم المصرف بمنع هذه الإدارة هذه الإدارة على أسرار زبائنها، المصارف اطلاع أعوان

إلا أن  .4على الحسابات و الودائعالحصول على أية تصريحات أو إجراء أي تفتيشمن 
البنوك اللبنانية درجت على تقديم تصريحات للدوائر المالية عن طريق أرقام و حروف دون 

  . 5ذكر أسماء العملاء مما يسمح لهذه الإدارة بفرض الضريبة

  سلطات إدارة الجمارك: ثانيا 

هذا للأعوان إدارة الضرائب،  لجمارك نفس السلطات المخولة قانوناً يخول لأعوان إدارة ا
، و يتمثل الدور 6تهايمكنها الاطلاع على جميع وثائق المؤسسات و الهيئات الخاضعة لرقاب
و حسن تطبيق و  ،الرئيسي للسلطة الجمركية في ضمان أمن عمليات الاستيراد و التصدير

، و 7بالتجارة الخارجية لتقوية العلاقات المالية مع الخارجاحترام النصوص القانونية المتعلقة 

                                                           
  .173المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 1
  .96المرجع السابق، ص: أحمد محمد بدوي 2
  .312-311المرجع السابق، ص: لياس ناصفإو ،  213المرجع السابق، ص: نعيم مغبغب 3
  .335- 334، صنفسهالمرجع : لياس ناصفإ4
  .172المرجع السابق، ص: عبد القادر العطير 5

6 Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p.505. 
7 Taleb Fatiha :Limites du secret bancaire et économie de marché, op.cit, p.519. 
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على حق أعوان الجمارك الذين لهم  1قانون الجماركمن  48تنص المادة في هذا الصدد 
لبوا في أي وقت عوان الكلفين بمهام القابض أن يطرتبة ضابط مراقبة على الأقل، و الأ

ات التي تهم مصلحتهم كالفواتير، و سندات الاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملي
  .الخ..التسليم، وجداول الإرسال، و عقود النقل و الدفاتر و السجلات 

أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة إذا  كما يتمتع بالسلطات المذكورة سابقاً     
السلطة كما يجوز لهذه ، تصرفوا وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة

أيضا إجراء حجز على جميع أنواع الوثائق التي تسهل مهمتها مقابل سند إبراء، و بهذا 
من حيث الوثائق  أن حق الاطلاع المخول قانونا لإدارة الجمارك ليس محدداً  يظهر لنا جلياً 

أما بالنسبة  ،..."كل الوثائق"...حق يمارس على إذ نصت المادة السابقة على أن هذا ال
لهم رتبة ضابط  بحق ممارسة هذه الرقابة اشترطت المادة أن تكون ن المخولين قانوناً للأعوا

من قانون الجمارك الفرنسي  65/1تخول المادة ، و في نفس السياق أيضا مراقبة على الأقل
لهذه الإدارة سلطات واسعة اتجاه البنوك و المؤسسات المالية للاطلاع على مختلف الوثائق 

بشرط احترام 2ها أن تفتح الخزائن الحديدية بحضور المحضر القضائيالبنكية، كما ل
 .3فإذا تعسفت هذه الإدارة في ممارستها لسلطاتها تبطل إجراءاتها الإجراءات القانونية

المعلومات المتعلقة لذلك تلتزم البنوك بتمكين أعوان هذه الإدارة من الاطلاع على كافة 
بالسر البنكي، غير أن هذا الحق لا يبرر كل حالات  دون الاحتجاج بعمليات هذه المصلحة

المعلومات قد تم بشكل قانوني مع احترام تلك التفتيش إذ يشترط أن يكون الحصول على 
السر بكتمان الإجراءات اللازمة، و مراعاة لمصلحة الأفراد ألزم القانون أعوان هذه الإدارة 

  .القانون السابق ذكرهمن  36لمادة المهني حسب ما هو وارد في ا

  سلطات الهيئات الرقابية: البند الثاني 

                                                           
المؤرخة في  ،30عدد، ج ر و المتمم المعدلالمتضمن قانون الجمارك 21/07/1979المؤرخ في  79/07رقم  القانون 1

24/07/1979.  
2Moniteur du commerce et de l’industrie : op.cit, p .10.  
3Paris 26/04/1990.J.C.P.1991-E -2.15935. 
  Crim 19/06/1989, Bull, crim 1989.n°262.  
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حكامه أخضع السليملأ تطبيقالحماية للنظام المصرفي و السهر على حسن سيره و ضمان 
أنشأها المشرع بغرض القيام  ،المشرع الجزائري البنوك للرقابة التي تتولاها هيئات متخصصة

باللجنة  بالسر البنكي، و يتعلق الأمر أساساً  بهذه المهمة فمنع البنوك التذرع أمامها
  .المصرفية و بنك الجزائر و محافظو الحسابات 

  اللجنة المصرفية : أولا 

بمراقبة إنشاء لجنة مصرفية تتكلف على ضرورة من قانون النقد و القرض  105المادة تنص 
خلالات الإعاقبة ،و مالتنظيميةللأحكام التشريعية و و المؤسسات المالية  مدى احترام البنوك

تقوم اللجنة بمراقبة البنوك و هر على احترام قواعد سير المهنة، و سّ الالتي تتم معاينتها و 
و  مكنها إلزام البنك بتقديم وثائقهفلا ي .ن المكانعلى الوثائق في عي المؤسسات المالية بناءاً 

، و يجوز لها أن تكلف أي شخص يقع عليه اختيارها بهذه سجلاته و دفاتره خارج مقره
جميع الوثائق و كذا الإطلاع على جنة أن تطلب و للقيام بهذه المهمة يحق للّ ، 1المهمة

الاحتجاج اتجاهها بالسر دون ، و كل المستندات الضرورية الإيضاحات و الإثباتات اللازمة
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  05/01 من القانون رقم 12، و بالرجوع للمادة 2البنكي

، و المؤسسات اللجنة على السهر بتوافر البنوك تعمل هذه وتمويل الإرهاب و مكافحتهما
  .موال و الإرهاب تبييض الأ لكشف على عملياتلعلى برامج مناسبة المالية 

المادة حيث منعت  1984ة نبموجب قانون البنوك لسو في فرنسا أنشأت هذه اللجنة     
جميع لأعضائها القيام بمراقبة أجازت ، و مهنيالاحتجاج اتجاهها بالسر الالثانية منه 

و قد سبق لمحكمة جنح باريس أن أدانت مسير أحد البنوك الفرنسية بجنحة ، 3المستندات
  .4إعطاء معلومات خاطئة لهذه اللجنة و عرقلة نشاطها

  بنك الجزائر: ثانيا 

                                                           
  .من قانون النقد و القرض 108أنظر المادة 1
  .من نفس القانون  109أنظرالمادة  2

3Anne Teissier : op.cit, p .426 -427.  
4 TG Paris 11em, 04/07/1991, D.1992, som.359-360. 
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و يعد تاجرا ،صية المعنوية و الاستقلال الماليالجزائر مؤسسة وطنية يتمتع بالشخيعتبر بنك 
لهذا يتمتع بصلاحيات  ،و هو يمثل الهيئة العليا للمصارف في الجزائر في علاقاته مع الغير

توفير الشروط اللازمة لتحقيق النمو الاقتصاديو عن طريق واسعة في ميادين النقد و القرض 
و هذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية  و يوجه ، و لخلي و الخارجيستقرار الداالا

، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارج يراقب توزيع القرض بكل الوسائل
أن يطلب من البنوك و المؤسسات الماليةأن لتحقيق ذلك له ، و 1و ضبط سوق الصرف

من قانون النقد  108و بمقتضى المادة ،2لذلك زمةتزوده بكل الإحصائيات و المعلومات اللا
بتنظيم المراقبة لحساب اللجنة المصرفية بواسطة أعوانه أو أي هذا الأخير و القرض يكلف 

، و على هذا الأساس لا يطبق السر البنكي في حق بنك الجزائر ص يقع عليه اختيارهاشخ
  .من نفس القانون 117حسبما تقضي به المادة 

تلتزم البنوك الفرنسية بتقديم تصريحات إلى بنك فرنسا بخصوص و في نفس السياق أيضا 
و يمنع على البنك استعمالها لأغراض خارجة  ،و شخصية المستفيدين منها حجم ودائعها

إخطارات الشيكات الصادرة بدون  ستلاملايعتبر بنك فرنسا الجهة المؤهلة ، و 3عن الرقابة
كما يختص بتقدم الترخيصات لعمليات التفتيش بالخارج و مراقبة عمليات تبادل  ،رصيد
طلاع في أي وقت على دفاتر و سجلات لبنك المركزي الإل، و في مصر يحق 4العملة

الإيضاحات التي يرى أنها ضرورية لتحقيق بما يكفل الحصول على البيانات و البنوك 
  . 5مقر البنوكأغراضه، و يكون ذلك في 

  محافظ الحسابات : ثالثا 

، و 6ثنين للحسابات على الأقلإرض على كل البنوك تعيين محافظين يلزم قانون النقد و الق
حقيق حول الدفاتر و الأوراق المالية للشركة و مراقبة تتمثل مهمة محافظ الحسابات في التّ 

                                                           
  .من قانون النقد و القرض  35أنظر المادة  1
  .من نفس القانون  36أنظر المادة  2

3 Monique Cantamine-Raynaud : op.cit, p .496.  
4Moniteur du commerce et de l’industrie : op.cit, p .11.  

  .29المرجع السابق، ص: محمود كبيش 5
  .من قانون النقد و القرض 100أنظر المادة  6
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، و قد 1طيلة السنةانتظام وصحة حساباتها لذلك يجوز له إجراء الرقابة التي يراها ضرورية 
يلتزم هؤلاء بالإخطار إذ ، 91/082نظم المشرع الجزائري هذه المهنة بموجب القانون رقم 

عن كل مخالفة ترتكبها البنوك فور اكتشافهم لها بالإضافة إلى تقديمهم تقرير إلى محافظ 
، و 4المصرفيةو لضمان حسن أدائهم لمهمتهم أخضعهم المشرع لرقابة اللجنة ،3بنك الجزائر

في نفس السياق أيضا نصت المادة السادسة من قانون سرية الحسابات المصري على عدم 
 البنوك إخلال هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونا لمراقبي حسابات البنوك، لذلك تلتزم

لسر با ن الاحتجاج بتقديم المعلومات الخاصة بحسابات العملاء إلى محافظي الحسابات، دو 
رنسي لمندوبي الحسابات من القانون التجاري الف 832/14، كما خولت المادة 5البنكي

اللازمة لأداء رقابتهم دون أن يحتج عليهم  و البيانات  الوثائقة طلاع على كافصلاحية الإ
  .6بالسر البنكي

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
  .من القانون التجاري 4مكرر 715أنظر المادة  1
 20 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج ر عدد 27/04/1991المؤرخ في  2

  .01/05/1991المؤرخة في 
  .من نفس القانون 101أنظر المادة  3
  .من نفس القانون 102أنظر المادة  4
  .1714-1713المرجع السابق، ص: أسامة عبد االله قايد 5

6 Patrice Bouteiller et autres : op.cit, p.329. 
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  :خاتمة 

خاتمة هذا البحث المعنون بالتزام البنك بالمحافظة على السر المهني هو في إن ما نبتغيه  
تقيد المتشعبة النواحي، و التي كانت ترميإلى استعراض مدى لخيص لتلك الدراسة تليس 

اهيم ، و توضيح المفاتجاه الأفراد و السلطات العملائه كتمان السر المهنيالبنوك بواجب 
هو بلورة النتائج التي استخلصناها  في الحقيقة ما نوده إن بل لتزامالاالقانونية المرتبطة بهذا 

  .الدراسة هذه من خلال إليهالبحث بصفة عامة و ما توصلنا  هذا من

ولت فقد أَ .قديم النشأةأن التزام البنوك بالحفاظ على أسرار عملائها  بداية فقد تبين لنا    
أهم  يمثللهذا الموضوع نتيجة لوعيها بأن هذا الالتزام بالغة المجتمعات القديمة أهمية 

التي تضمن الممارسة السليمة لهذه المهنة التي تستقطب الجزء الأكبر من الاقتصاد الدعائم 
العديد تأثار التي يعد من الموضوعات البالغة التعقيد هذا الموضوع اتضح لنا أن كما ،الوطني
 المقارن اختلف الفقه و القضاءفقد .الفكر القانونيعلى مستوى و الصعوبات مناقشاتمن ال
و اكتفت ،ذلكأحجمت عن تحديد قد خاصة و أن التشريعات  المقصود منه تحديد حول

  .يفه بالأمر الهينلم يكن تعر نتيجة لذلك بفرضه على بنوكها
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 إلى عدة معايير ستنادبالإ من الفقه و في محاولة  الوصول إلى ذلك اقترحت عدة تعاريف 
فقد ذهب الرأي الأول إلى النظر بما يترتب عن إفشاء السر من  .و لم يسلم أي منهامن النقد

و استند الرأي الثاني على إرادة العميلفي إبقاء  و كرامته، سمعة صاحب السر يصيب ضرر
، بينما اعتمد الرأي الثالث على معيار موضوعي يقتضي أموره الخاصة في إطار سري

تعريف السر استقر الرأي الأخير على في حين .المعروفة السرية و تلك ئعالتفرقة بين الوقا
ح باعتباره و هو الرأي المرجّ ،إلى معيار مصلحة صاحب السر في الكتماناستنادا البنكي 

و مصلحة  في الأصل  السرية المصرفية يتماشى مبدأ لأن تقريرواب الأقرب إلى الصّ 
هذه السرية تستمد وجودها من ارتباطها  أنالقولب إلىانتهينا لهذا ، العميل وجودا أو عدما

  . الوثيق بهذه المصلحة و صلتها بمهنة البنك

تبنت مبدأ الالتزام قد الجزائري  تشريعو منها ال المقارنة شريعاتأن جل التلاحظنا و     
أسرار كتمان بنوكها بضرورة  ألزمتلذلك ، و أحاطته بسياج من الحماية بالسر البنكي

قتصاد يجابي على الإإ، و لما لهذا المبدأ من تأثير حفاظا على حريتهم الشخصيةعملائها
طريقة إلا أن تبني الدول لهذا المبدأ كان بنسب متفاوتة لذلك اختلفت فيما بينها في .الوطني

فبينما اكتفت بعض الدول بتقرير الحماية القانونية للسر البنكي ضمن  .حمايتها القانونية له
لذلك مستقل قانون إلى تخصيص دول أخرى العام الوارد في قانون العقوبات، لجأت  النص

أشد من تلك شددت بموجبه من قوة هذا الالتزام، و فرضت من خلال أحكامه عقوبة جزائية 
، و قد كان هدفها من وراء ذلك تدعيم اقتصادها التي تقررها نصوص قانون العقوبات

  .ضمانات لهذا الواجبالوطني عن طريق توفير أكبر 

في هذا و من خلال بحثنا عن الطبيعة القانونية للسر البنكي لاحظنا أن الفقه قد تردد     
و قد أدى هذا الاختلاف إلى ترتيب نتائج بالغة ،بين نظريتي الإطلاق و النسبيةالمجال 

في لهذا السر الأهمية لكل تصور، وقد انعكس ذلك على الأحكام القانونية المنظمة 
ي يتماشى و مصالحها المالية اعتنقت كل دولة من العالم التصور الذإذ .التشريعات المقارنة

التضييق عملت على و  نظرية السر البنكي المطلقفبينما تبنت بعض الدول ،قتصاديةو الإ
 و وسعت،اعتمدت دولا أخرى نظرية السر البنكي النسبي ،ستثناءات الواردة عليهمن دائرة الإ

في الأخير إباحة إفشائه تحقيقا لشفافية عمل الجهاز المصرفي، و انتهينا حالات من  بذلك
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، و لم يكن من اليسير قد حاول التوفيق بين النظريتينأن المشرع الجزائري بالقول إلى 
ر بهذا يو قد ساو عدم الدقة،لبساستخلاص هذا الموقف لما يشوب النصوص القانونية من 

  .لفرنسيالموقف منحى المشرع ا

لتزام البنك بالحفاظ على أسرار زبائنه إلا أن إا كان الوضع قد استقر حول تقرير و إذ    
هذا الالتزام، و قد توصلنا إلى أن الفقه قد انقسم في  الذي يستند إليه سساالأالخلاف حول 

البنوك جه إلى أن أساس التزام فمن غلب المصلحة الخاصة للعميل اتّ  ،ذلك إلى مذهبين
لم يتفق  إنو  لالبنك و العمييكمن في فكرة العقد الذي يربط بالحفاظ على أسرار عملائها 

الطرفين أما في الحالات التي لا توجد فيها علاقة عقدية بين  .حول تكييفه و القضاء الفقه
فقد رآى الفقه بأن أحكام المسؤولية التقصيرية هي التي يجب أن تطبق على مثل هذه 

  .بالغير الإضرارلتزام عام قوامه عدم إس التزام البنك بالكتمان هنا في يكمن أساالحالات، و 

اتجه إلى أساس آخر  كأساس لالتزام البنك بحفظ السر المهني من رجح المصلحة العامةأما 
، على البنوك هذا الالتزام فرض ظام العام مرتئيا فيه السبب الباعث إلىيكمن في فكرة النّ 
ها أفراد المجتمع في مثل هذه المؤسساتأمر يقتضيه الثقة العامة التي يكنّ على اعتبار أن 

و على ضوء هذا  قد،على أن كل من الأساسين لم يسلم من النّ لهذه المهنة السير المنتظم 
، و التي تزعم تينفكر الراع تطرقنا في الأخير إلى النظرية التوفيقية التي تجمع بين الصّ 

في تحديدنا لموقف  و ظام العام، يتعلق بالنّ البنك و العميل بوجود عقد غير مسمى بين 
  .في نصوصه القانونية المتبعثرة تبنى هذه النظرية قد المشرع الجزائري قد استنتجنا بأنه

البنك هو المدين بهذا  طاق القانوني للسر البنكي توصلنا إلى أنو في إطار بحثنا عن النّ 
ن هذا الالتزام يقع على عاتق كل موظف إمعنوي ف شخصهذا الأخير لما كان  والالتزام، 

 ،فهو العميله أما بالنسبة للمستفيد من.كانت رتبته و كيفما كانت وظيفته يعمل داخله مهما
و هو يشمل جميع ،المصلحة الخاصة للعميل في الأصل السر يحميهذا أن بكما استنتجنا 

لنا أيضا أن هذا الالتزام غير محدد  ، و تبينمهنتهبحكم  البنك المعلومات التيتصل إلى علم
و بعدما تناولنا مبدأ الالتزام  .ماانتهت العلاقة التي تربطهنيا إذ يظل البنك ملتزما به و لو زما

جزاءات لكان من اللازم علينا أن نتعرض ل مفصل بالسر البنكي في الفصل الأول بشكل
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يباح فيها إفشاء هذا  ستثناءاتاو أن نبين مدى وجود  بهذا المبدأ، إخلال البنكعند المترتبة 
  .على عاتق البنك السر دون قيام أية مسؤولية

استنتجنا  في إطار دراستنا للجزاءات التي يقررها القانون عند إخلال البنك بهذا الالتزام  و
للحرية لعقوبة السالبة با التشريعات أن إفشاء السر البنكي يشكل جريمة تعاقب عليها غالبب

  .قوة هذا الالتزام من دولة لأخرىدرجة باختلاف و يختلف مقدار هذه العقوبة  ،و الغرامة

ن إخلال البنك بهذا الواجب ينجم عنه آثار مدنية تقتضي إبالإضافة إلى الآثار الجزائية ف و
سواء أكانت المسؤولية  ، وو المعنوية التي تلحق بصاحب السرتعويض الأضرار المادية 

ن الآثار المدنية تسري في كلتا الحالتين، و لا يهم فيما إذا كان إف ة أو تقصيريةعقدي
أل البنك في مثل هذه الحالة يس ه حتىالإخلال صادرا من البنك أو من أحد موظفيه لأن

  .مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيهوفقا لأحكام  بصفته متبوعا عن أعمال موظفيه

بقواعد يخل فعلا لأنه خطأ تأديبيا السر البنكي يعتبر أيضا  إفشاءننسى بأن  ن لايجب أكما 
 الإفشاءالذي صدر منه  و الموظفأعرض البنك تي ، و لهذاالمهنة المصرفيةو أخلاقيات 

من المهنة دون طرد الموظف  قد تصل إلىو التي ،يحددها القانون إلى العقوبة التأديبية التي
  .مزاولة المهنة المصرفيةو منعه من البنك سحب الاعتماد من أو  أي تعويض

في الجزائر بخصوص إفشاء و ما يجب الإشارة إليه هو أن عدم وجود أحكام قضائية     
بل أن مثل هذه  ،نتهاكات من البنوك لسرية الزبائنالسر البنكي لا يعني عدم وقوع ا

من بشأنها  قضائية نزاعاتإلا أن عدم إثارة . بصورة مستمرة في الواقع عتداءات تحدثالا
هذاالفراغ  يرجعجعل القضاء الجزائري يخلو من الاجتهادات في هذا المجال، و قبل الأفراد

إلى جهل المتعاملين مع البنوك للنصوص القانونية التي تحمي سرية  الأحيان غالبفي 
و هذا الجهل بالقانون يجعلهم لا  ،، و تعاقب على الاعتداءات التي تقع عليهاالمالية ذمتهم

  .و يتنازلون عن الحماية القانونية لحقهم في السرية دركون خطورة تلك الانتهاكاتي

ذلك لا يشكل إلا أن نها لتزاما بحفظ أسرار زبائإذا كان القانون يفرض على البنوك و إ    
تخضع لبعض  نسبية الظروف بل إنها قاعدةكل التقيد بها في تلتزم البنوك بقاعدة مطلقة 

على وجود حالات  يعترف الفقه و القضاء كما تنص التشريعاتففي الواقع  .الاستثناءات
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مصالح أجدر بالحماية من المصلحة التي لمراعاة الالتزام  هذا فيها البنك من يعفىمحددة 
تقرر الكتمان من أجلها، و يترتب على وقوع الإفشاء مثل هذه الحالات نفي الخطأ عن 

  .فعل ليصبح بذلك مشروعاال

بل أصبحت تعتريه ،الذي يكسو المعاملات البنكية فالسر البنكي لم يعد ذلك المبدأ المقدس
التنازل  في و حريتهالعديد من الاستثناءات التي تفرضها أحياناالمصلحة الخاصة للعميل 

في هذه كما أن هناك بعض الأشخاص يشاركون العميل  ،عن حقه في كتمان أسراره
المصلحة و لهذا لا يعاقب القانون على إفشاء السر إليهم نظرا للمركز القانوني الذي 
يتواجدون فيه، و من ناحية أخرى كان من الضروري مراعاة المصلحة الخاصة للبنك الذي 

و اقتضى  ،إذا ما نشب نزاع بينه و بين العميل نفسهقد يجد نفسه أحيانا مضطرا للدفاع عن 
  .اء الأسرار المالية لهذا الأخيرشالأمر إف

تقتضي أحيانا  التي تسمو على كل المصالح الأخرى كما أن مقتضيات المصلحة العامة    
التضحية بالمصلحة الخاصة للعميل و الكشف عن تفاصيل معاملاته المالية، وفي هذا 

تجاج بهذا السر الصدد قد منعت معظم التشريعات التي تبنت مبدأ الالتزام بالسر البنكي الاح
أداء واجب الشهادة بضرورة اتجاه السلطات القضائية خاصة الجزائية منها، و ألزمت البنوك 

  .تحقيق العدالة التي تمثل المحور الأساسي لعمل الجهاز القضائيلو التبليغ عن الجرائم 

كإدارة الضرائب و الجمارك سلطة  المالية بالإضافة إلaذلك يمنح القانون لبعض الإدارات    
لحفاظ على أجل ا، و من بغرض تأمين وعاء الضريبةالاطلاع على المعلومات البنكية 

مصداقية المهنة المصرفية تخضع جل التشريعات البنوك لنوع من الرقابة التي يمارسها 
ئم، كما الجرافمن غير المنطقي أن يكون السر البنكي ذريعة لتشجيع  .هيئات مختصة بذلك

  .تحقيق العدالة القضائية و المصلحة المالية للدولةيجب ألا يقف هذا الواجب عائقا أمام 

توازن بين مكافحة الجريمة و نظام السرية نوع من الالدول لإقامة  قد سعتهذا و ل    
عملت  لكي لا تصبح البنوك مستودعا و ملجأ آمنا للمدخرات غير النظيفة و،المصرفية

التخفيف من حدة  نظام السرية المطلقة على في السابق التي كانت تعتنق الدولالعديد من 
و إدراكها التي تعرضت من الدول الكبرى في العالمنتيجة الضغوطات الدولية ،سرية مصارفها
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التبليغ عن مدخراتها و البنوك بالتصريح و في هذا السياق تلتزم  ،للآثار السلبية لهذا النظام
شبوه فيها، و لهذا نتوصل إلى أن السرية المصرفية تحتاج إلى دولة قانون عن الحسابات الم

هذه الأمور  إغفالو ،فعالة في تطبيقها و اعتمادها سياسة اقتصادية و ضرائبية و رقابية
  .و الأفعال غير المشروعة لعمليات الفسادعاملا محفزا يجعل منها 

و نشير في نهاية هذه الخاتمة إلى بعض المقترحات التي نأمل أن يراعيها المشرع     
  :الجزائري نوردها كالتالي

ضرورة إصدار قانون خاص بالسرية المصرفية يجنبنا سلبياتها و يأخذ بالايجابيات تراعى 
تسودها الثقة، و فيه العلاقة الخاصة التي تربط البنك بالعميل تلك العلاقة التي ينبغي أن 

و هذا بهدف جمع كل  ،يحوطها سياج الكتمان كما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة
تقوم فيها  و تحديد الحالات التي ا،و تفادي الاختلافات حول المفاهيم المرتبطة به أحكامها

و بدقة،  مسؤولية البنك عن إفشاء أسرار عملائها، و الحالات التي يباح فيها هذا الفعل
في المسائل التي اختلف بشأنها الفقه و الوقوف على حقيقة ما أخذ به المشرع الجزائري 

  .المقارن القضاء

من الضروري أيضا خلق توازن بين المحافظة على سرية المعاملات البنكية من جهة و     
فلا ينبغي الإسراف في الاستثناءات الواردة على مبدأ  .المصلحة العامة من جهة أخرى

لالتزام بالسر البنكي حتى تفوق الأصل لأن ذلك يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الأفراد ا
أخرى ينبغي أن تكون هذه  ، و من جهةقتصاديالاظيفي لعناصر البناء الو  الأداءو على 
حتى لا يتم المساس بقاعدة السر البنكي التي تعتبر الركيزة الأساسية في محددة بدقة الحالات

و هذا ما ينتج عنه  فقدان الثقة بين البنك و العميل و إلا أدى ذلك إلى ،المصرفيةالتعاملات 
  .و تدهور الاقتصاد الوطني للبلد هروب رؤوس الأموال نحو البنوك الأجنبية 

و نوحي في الأخير بضرورة زيادة الوعي و الثقافة القانونية للأفراد بإعطاء هذا     
البنكي من أرقى التي تحمي السر لك أن النصوص القانونية خاصة ذأهمية الموضوع 

  .النصوص إلا أن الممارسة العملية يشوبها القصور و الانتهاك المستمر لهذا السر المهني
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